جميع حقوق الجلبع محفوظة الناشر 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
طبعه أو تضويره أو اختزان مادته العلمية يأى 


صورة دون موافقة كتابية من الناشر. 


خحلف ٦۰‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 


ت: ۳۱۷0۲71 - ۲۰۵۵۹۸۸ القاهرة 


سم الكتاب متهي الأمانى بفوائد مصطلح الجديث للمحدث الألبائى 


تاليف :أحمد بن سليمان أيوب 
رقم الإيداع: TPE‏ 
الترقيم الدولي : 971-5704-19-X‏ 
الطبعة i‏ 


مقدمة الناشر 
الحمد لله وحده - كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه» الحمدلله الذى 
أسبغ علينا نعمه» ونسأله التوفيق لشكرهاء والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا 
خانم الأنبياء والمرسلين وعلى آلهء وأصحابه› ومن استن بسنته › وصار على نهجه» 
ودعا إلى هديه› ودافع عن سنته إلى يوم الدين . 


وبعملد»» 


0 ل أن تقدم لطلاب الحديث فى العالم الإسلامى 
هذا المؤلف القيم -منتهى الأمانى بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألبانى - 
ونحن كلنا ثقة بأنه سيلقى القبول بينهم - إن شاء الله تعالى . 


فمما لا شك فيه أنه لا يكن لأى أحد تحعصيل أى علم من العلوم إلا بعد دراسة 
قواعده حتى يضع لنفسه منهجا فى تحصيله» وعلم الحديث - الذى هو من أشرف 
العلوم - مفتاح تحضيله فى دراسة علم مصطلح الحديث ' الذى يمكن الطالب من 
الإلمام بفنون هذاالعلم ليسير على هدى فى طريق تحصيله وفهمه . 

لذافقد تعددت وتنوعت الكتب التى تتناول علوم قواعد الحديث الشريف› 
وتبين منهج الأئمة فى حكمهم على الأحاديث ونقلتها - وهو جدير بكل هذا التعددء 
والتنوع ؛ لأن ذلك يعكس مدى آهمية ذلك العلم لهذه الأمةء فهو العلم الذى ثل 
الحصن المنيع لهذا الدين من أن تمتد إليه يد حاقد أو جاهل بالتحريف أو العبث . 


وقد امتن الله - سبجانه وتعالى - على هذه الأمة أن وهبها فى كل عصر من 
عصورها من رجال هذا العلم ا لجليل - الحديث الشريف - من يذب عنه» وينير 
الطريق لطالبيه . ومن نحسبه من هؤلاء الذين جدد الله بهم شباب هذا العلم - فى 
عصرنا هذا - الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - رحمه الله - فجهوده فى هذا 
المجال لا ينكرها إلا جاحدء أو حاسد» فمكانة الشيخ غنيه عن التعريف أو التقريظ . 


والشيخ - رحمه الله - قد تناول قى مؤلفاته المتعددة - قواعد هذا العلم 
ومنهجه فى الكلام على الأحاديث» والرواةء وذكر فوائد مهمة وكثيرة - يحتاج إليها 
من يطالع فى كتبه التى لا يستغنى عنها أحد» ولكن الأجل لم يهله حتى يخرج لنا 
کتاباًیبین لنا فيه منهجه» وأصوله فی هذا العلم - حتی یتمکن طلاب علمه من 
الرجوع إليه عندما يشكل عليهم شئ من كلامه - رحمه الله. 


۰ کے ا ع ع ا و 
وتبویهاء لیکون مزجا لهم اليغ - رحمه الله» ونحن نرجو أنايكون هذا 
الكتاب سد هذه الحاجة» فقد بذلالأخ الفاضل أحمد سليمان جزاه الله خيراً فيه 
مجھودا کہیراًء آملین أن یلقی قبولکم حتی نظل علی حسن عھدنا معکم فی خدمة 
هذا الدين الحنيف . 


إلتاشفر 


تقديم فضبلة الشبيخ مصطفى بن العدوي هه 


e‏ ا ]سے 
نقديم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فإ تعلم العلم الشرعي من أجل وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله- 
a‏ -وذلك إذاما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى ۔ وقد قال رب العزة 
نه۔: #یرفع الله دين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات ) [الجادلة :1 وقال 
e‏ : فل هل يستوي اين بعلمو ودين لا يعلَمُون) [لرمر :]ثم إن هذا 
العلم يورث خشية من الله سبحانه وتعالی ‏ قال الله ۔ جل ذکره-: نما یخشی الله 
م من عباده الْعلَماء) [فاطر ١‏ فترى آهل العلم أكثر الناس خشية لله وأكثر الناس وقوفا 
عل حدوده» وتزداد خشیتهم لله کلما آتی هذا العلم ثماره معهم» وکلما صلحت 
نواياهم واحتسبوا الأجر من الله على أعمالهم . ثم إن العلم الشرعي يتمثل. أول ما 
يتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله ل ثم بعد ذلك الوقوف على آثار الصحابة 
CS Sl SS ES‏ وأيضاً في الوقوف 
على لغة العرب ومدلولاتها. 
وكما لا يخفى» فإ الإجمال الوارد في كثير من الآيات في كتاب الله» تفسره 
أحادیث رسول الله لا وسننه . 
فقد أمرنا في الكتاب العزيز بالصلاةء ولكن كيف تَصلي» كيف نركع» وكيف 
نسجد» وكيف نقوم» وكيف ندخل الصلاة» وكيف نخرج منهاء وماذا نقول فيهاء 
ومتی نصلّي» ومتی يننهي وقت کل صلاة؟ و. . . کل هذه آمور بینتها سنة رسولنا 


وأيضًا أمرنا را بالصيام إجمالا في رمضان» ولكن كيف نصوم» وعن ماذا متنع ‏ 
f‏ ي ومرن 2 ج 


سے ب 


: نقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي 
وما الجائزء وما المحظور في صيامنا؟ كلها أمور أوضحتها سنة رسول الله كلا . 

SS 
المباح؟ كل ذلك مستفاد من سنة نبينا محمد إل وكذلك الزكاة كيف کف تزکي» ومتی‎ 
کی وان ر ا ر لھ ارو را د‎ 

هذا فضلا عن أمور الإيمان» والاعتقاد والآداب والآخلاق» فكما قال تعالى : 
#وأنزلا ليك الذكر لين لتاس ما تزل إليهم ولعم يتفكرون4 (السحل:؛] فكان 
را و ا ی ا ی و ا 
والوقوف على صحيحها من المدخول عليها حتى يسلم للشخص دينه وأمره . 

كان لزامًا من البحث في هذه السة المباركة الميمونة للوقؤف على الثابت منها مر" 
فر ااب ا د ان حاون ارت را کا فر ورات راو ن 
٠‏ ومن فضل الله على آمة الإسلام أن قيض لسنة نبيه ل جه ابذةً ن العلماء 
الفضلاء الذين أفنوا أعمارهم في البحث فيهاء والتنقيب عن صحيحها من ضعيفهاء 
كي يبل الناس على عبادة ربهم على بصيرة ةمن أمرهم » وكي يدفع التعحارض 
والتضاد الذي قد يورده أهل الشبهه وأهل الزيغ والباطل . 

فكما قدمنا قد قيض الله لهذه السنة المباركة جهابذة؛ عنها ينافحون ومن أجلها 
يناضلون» ولتمحيصها وتنقیتها يسهرون ليلهم ویقومون نهارهم» يحتسبون الأجر 
والمئوبة من الله سبحانه وتعالى۔ وينثلون قول النبي 44 : «بلغوا عنى ولو آية) 
ویدرکون معنی قوله کل: «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما 
سمعها» ویعملون به قام العمل . 

قاموا رحمهم الله في وجوه آهل البدع وأهل الزيغ والضلال» أهل القساد 
والإفساد كذلك» لرد كيدهم» وإبطال سعيهم» وإظهار ما أدخلوه من زبالات 
الأذهانء وخرافات العقول» على قول سيد المرسلين بيا فقام أهل العلم والفضل 


— ۷ 


تنديم فضيلة الشبيخ مصطفى بن العدوي 
بالدفاع والمنافحة عن سنة رسول الله ية من كل دخيل» وقاموا بتنقيتها من كل 
رذيل» فجزاهم الله خير الجزاء» وأجزل لهم المثوبة والعطاء . 

ومن هؤلاء الفضلاء. آهل الحديث الذين قاموا با أوجبه الله عليهم في هذا 
الصدد خير قيام» نحسبهم كذلك ولا نزكيهم ۔ الشيخ: ناصر الدين الألباني ۔ رحمه 
الله رحمة واسعةء وأثابه الله فقد قام منافحًا مدافعًا عن سنة رسول الله لا 
مستنفذًا عمره فى الذب عن هذه السنة المباركة الميمونة» مبيتا صحيحها من سقيمهاء 
وجيدها من معلولهاء فنفع الله به الإسلام» ونفع الله به اللسلمين نفعًا كبيراء لا 
یعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالی - فجزاه الله خیرًاء وآنار له قبره» ووسع له فیه» 
فجلى للمسلمين أموراً كانت خفية» وأوضح لهم مباحث كانت مغمورة» فنسأل 
الله ان ير خم هر حمة واسعة: 

وإن كان رحمه الله لعالًا من العلماء» وجهبذًا من الجهابذة» فجزاء الله خير على 
ما قدمت يداه من خير» وقد كان بشرا؛ فمن ثم يعتريه ما يعتري البشر من خطاً 
ونسيان واجتهاد» ولكن بحسبه أن تكون اجتهاداته التي جانب فيها الصواب مغمورة 
في بحور فضائله ومناقبه» نحسبه کذلك ولا تزکي علئ الله آحدا؛ فالله حسیبه . 

هذاء وللشيخ ۔ رحمه الله تعالى - مقالات وأبحاث في الحديث وعلومه» وقواعد 
الصطلح والجرح والتعديل » مبسوطة ومبثوثة في ثنايا كتبه » قد يصعب على شخص 
الاطلاع على جميعها؛ لتفرقها وانتشارها في بطون الكتب . 

فقام أخي الفاضل/ أحمد بن سليمان - حفظه الله وبارك فيه وفي علمه» وهو من 
طلاب العلم المجدين فيه » ومن الباحثين المدققين - بجمع مقالات الشيخ في الأبواب 
. التي أشرنا إليها في كتاب واحد حتى يتيسر لطالب العلم الوقوف على هذه المقالات 
بسهولة ويسر» وقد قام بتبويبها وترتيبها؛ فأحسن وأجاد» جزاه الله خيرًا . 

وأخي أحمذ كما علمته أمين في النقل» ثم له باع ولله الحمد في علم الحديث»› 
وله تحقيقات طيبة وكتابات نافعة» فأسأل الله أن ينفعه با كتب في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» وأن يبارك فيه وفي أهله وولده وفي علمه» وأن يوفقه لمزيد من طلب 


س ,سسس نقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي 


يسكنه فسيح الجنان هو وسائر علمائنا المسلمين المستقدمين منهم والمستأخرين . 
رفع الله راية المسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات . 
وصلٴاللهم على نبينا مإحمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ڪتبد 
آبوعبد الله 


مصطفی بن‌العدوي 


الدقهلية - أجا- منية سمنود 


المغدمر 

الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينًا لصفوة بريته» وبعث به المرسلين الذين 
اختارهم من خلیقتهء وجعانا قوامین بشریعته وعلئ ملته» ذابین عن حريه» عاملین 
بسنته» وأشهد أن سيدنا محمدًاء المرسل بالآيات الباهرة» والمعجزات المتواترة» 
وعلى آله وصحبه الذين صار بهم الدين عزيزا» ورضي الله عن أتباعهم المعول على 
اجتماعهم ممن اقتفى أثره وسلك سبيله . 

وبعد .. 

فقد صح عن النبي بي من غير وجه قوله : «لا تزال طائفة من مستي ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من ناوآهم حتى تقوم الساعة). 

قال علي بن المديني : هم آهل الحديث» والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ملا 
ويذبون عن العلم . 

قال ا-لخطيب البغدادي: 

. . . قبلوا شریعته قولا وفعلاء وحرسوا سنته حفظًا ونقلاء» حتى ثبتوا بذلك 
أصلهاء وكانوا أحق بها وآهلهاء وكم من ملحد يروم أن بخلط بالشريعة ما ليس 
منهاء والله : تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها؛ فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون 
بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون . . . أولئك حزب 
الله» آلا إن حزب الله هم المغلحون"" . 

ولقد قيض الله لهذه الأمة في كل حقبة من يجدد لها ما اندثر من الدين» ويذهب 
عنها ما لضت بالدين من الخرافات والبدع وا منكرات التي يندى لها الجبين . 
فكان على رأس هؤلاء في هذه الأعصار» مجدد علم الحديث العلامة الملحدث : 


(۱) انظر :شرف أصحاب الحديث» ( ص *۲) . 


الت ون 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ عليه رحمة الله . فقام الشيخ يذب عن حياض السنة 
الضعيف» ويقمع كل بدعة يروم لها كل ظالم عنيف ؛ فكشف زيغ المبظلين» ورفع 
القبول بون صفوف ال ملتزمين» فجزاه الله كل خير في كل وقت وحين. 
والشيخ ‏ رحمه الله مع كثرة أبحاثه وتحقيقاته النافعة لم يتحفنا مصنف يجلمع فيه 
علم المصطلح وخلاصة ما إنتهى إلبه في مسائله ودقائقه» فريا استنكر عليه طويلبء 
أو غمزه متعالم دخيل في تصحيح حديث أو تضعيفه! والمسكين لا يدري كيف بنئ 
الشيخ رحمه الله - منهجه الذي سلكه وسار عليه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها! ! 
نعم؛ الشيخ ليس معصوما من الزلل والخطأء وهو كغيره ٠‏ من هل العلم ؛ يؤخل 
من قوله ويترك› والعصمة للمعصوم بل لكن › من نصب نفسه ندا لهل ومتعقبًا 
للععقب» ومتلمسًا للعشرات» ومعيرا بالزلات» وهو مع ذلك لم يتاهل علميا 
وأدبً!! 


١ سے‎ 


وكنيف بطي ر ولا يريش ؟1! 

O E‏ علماًا قيا 
ويظهر فيه بجلاء منهج الشيخ رحمه الله في علم الحديث تصحيحا وتضعيمًا . 

وإني لارجو أن يكون هذا السفر مرجعًا أصامًا للعلماء وطلبة العلم يرجع إليه 
في دقائ علم الملصطلح . 

وأما عن منهجي في هذا الكتاب فهو باختصار كالتالي: 

جمعت. بقدر طاقتي ما سطره الشيخ من تصنيف وتمقيق » واستقرآت ذلك بدقة 
أقف عند كل فائدة تخص المصطلح بجميع فروعه وتفاصيله وأعنون لها بعنوان 
يناسبهاء ثم جمعت هذه الدرر ورتبتها ترتيبًا يوافق ترتيب كتب هذا الفن؛ ليسهل 
الرجوع إلى آي مسألة بيسر ؤسهولة . 


اة ام i‏ س س إإإ س 

ولم أتدخحل في هذه النقولات بأي تارف راتت راه و زمرت اھا انرو 
(ن). 

فها هو بين يديك سفر فيس وبحٹ لطيف› وکیف لا ؟! وهو من درر علامة 
العصر/ الألباني عليه رحمة الله-. ۰ 

ولكم تمنيت الرحلة إليه وعرض البحث عليه » لكن الأجل كان سرع إليه . 

فاللهم اغفر ذنبهء ونور قبره» واحشره في زمرة العلماء الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن أولئك رفيقا . 

وهذا هو جهدي بن يديك؛ لك غنمه وعلي غرمه؛ فمن وجد خط آو تقصيرً 
فلينصح لي» فنا راجع عنه۔ إن شاء الله وما كان قصدي إلا ابتغاء وجه الله» وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 

وكان الفراغ من تبييضه ليلة الجمعة الثامن عشر من رجب لعام ألف وأربعمائة 
واثنين وعشرين من هجرة المصطفى وي . ۰ 

ڪنبه 


أحمد بن سليمان 


A ass‏ مصطلح الحديث للمحديث الألباني 
فهرس المراجع 
١-الأجوبة‏ النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (طبعة سلسلة السلفيون 
یتحدثون) . 


۲ أحكام الجناتز (المكتب الإسلامي). 

آداب الزفاف (المكتب الإسلامي). 

. إرواء الغليل (ا مكتب الإسلامي-الطبعة الثانية)‎ ٤ 

. إصلاح المساجد من البدع والعوائد (تحقيق ا مكتب الإسلامي الطبعة الثانية)‎ ١ 

E. ٦‏ الحديث . تحقيتى (مكتبة امعارف للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى). : 

۷-تحريم آلات الطرب اواد بالوحيين وأقوال أئمستنا على ابن حزم ومقلديه 
sS E‏ 

الطبعة الأولى). 

۸- تخريح فضسائل الشلام ودمشق للربعي ومعه مناقب الشام آهل (الكذب 
الإسلامي- الطبعة الرابعة). 

٩‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل . تحقيق (طبعة الرتاسة العامة 
لإدارات البجوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الطبعة الثانية) . 

: التوسل أنواعه وأحكامه. (طبعة رسائل الدعوة السلفية (۷) الطبعة الثانية)‎ ١ 

.١‏ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (دار غراس-الطبعة الأولى). 

حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة (المكتب الإسلامي - الطبعة الثامنة) . 

۳ حجة النبي اة (المكدب الإسلامي- الطبعة الخامسة). : 

1٤‏ حقيقة الصيام . تحقيق 

1٥‏ :دف عن اخديث البوي السيرة في لد عان جهالات الدكتور لوطي في 


ف هس المراجع ۳ 
كتابه فقه السيرة (العلمية للنشر والتوزيع بنها- الطبعة الأولى). 

١‏ -الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد (دار الصديتق ۔الطبعة الأولى). 
۷-الردا المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر 
E‏ 

الطبعة الأولى). 

۸ رفع الآستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . تحقيق ( المكتب الإسلامي۔ 
الطبعة الأرلى). 

۹.رياض الصالحين' . تحقيتق (ا مكتب الإسلامي -الطبعة الأولى). 

1 . 7)1 .١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ٠١ 

. )٩١( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ ١ 


)١(‏ وقد استفدت من مقدمة الكتاب فقط » أما حواشيه؛ فهي ليست من عملهء كما أشار الشيخ 


إلى ذلك في غير موضع . 
(۲)آما طبعاتها فهي كالتالي : 

المجلدالأول المكتب الإ سلامي لطبعة الرابعة 

المجلد الثانى الملكتب الإسلامي لطبعة الرابعة 

المجلد الثالث مكتبة المعارف لطبعة الرابعة 

المجلد الرابع مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

امجلد الخامس مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

امجلد السادس بقسميه مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

(۳)وطبعاتها کالتالي : 

لمجلدالأول مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

المجلد الثانى مكتبة المعارف الطبعة الخامسة 

لمجلد القالكث مكتبة المعارف الطبعة الثانية 

امجلد الرابع مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

الملجلد الخامس مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

امجلد السادس مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

الجلد السابع مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

لمجلد الثامن مكتبة المعارف لطبعة الأولى 

لمجلد التاسع مكتبة المعارف الطبعة الأولى 


as 


مصطاح الحديث للمحديث الألباني 

١-السنة‏ لابن أبي عاصم . تحقيق (ا ملكتب الإإسلامي ‏ الطبعة الثالغة) . 

شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق (المكتب الإسلامي . الطبعة الثامنة) . 

٤‏ - صحيح الأدب المغرد ( دار الصديق - الطبعة الأولى). 

. صخيح الترغيب والترهيب"( المكتب الإسلامي ۔ الطبعة الثانية)‎ ١ 

-١‏ صحيح الترغيب والترهيب ومعه قسيمة الضعيف (مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى). 

۷ صحيح الجامع الصجير وزياداته (امكتب الإسلامي). 

۲۸ وع ا ر الترمذي ۔ النسائي Ak‏ 
لدول الخلییے“ . 

۹- صحيح السيرة النبوية (المكتبة الإسلامية الطبعة الأولى). 

۳٠‏ - صفة صلا النبي بل من التكبير ! إلى التسليم كأنك تراها (الكتب الإسلامي 
الطبعة الرابعة عشر). 

. صلاة التراويح (المكتب الإسلامي -الطبعة الثائية)‎ ١ 

. صلاة العيدين في المصلى هي السنة (المكتب الإسلامي ۔ الطبعة الثانية)‎ ۲١ 

۳- ضعيف الأدب المفرد (دار الصديق۔ الطبعة الأولى). 

. ضعيف الجاع (ا مكدب الإسلامي الطبعة الثالثة)‎ ٤ 

E SE: ضعيف السنن (أبو داود الترمذيالنسائي‎ ٥ 


(۱) تنبيه : بعد الانتهاء من جمع مادة الكتاب ونقل الفوائد من هذه الطبعة وهي في مجلد واحل» ' 
ظهر في الأسواق الكتاب كاملا بقسميه (الصحيح والضعيف) فأبقيت العزو من الطبعة 
القدية وأشير إليها برقم الصفحة» » أما فوائد الطبعة الكاملة فيعزى إليها برقم المجلد 
والصفحة. 

(۲) ملحوظة. N a‏ 
رحمه الله ولولا خشية الاستدراك علي ما ذكرتها في القائمة . 


ف هس الراجع ها س 
العربي لدول الخليج . 

٠‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (المكتب الإسلامي ۔ الطبعة 
الرابعة). 

۷ -فقه السيرة . تحقيق (دار الكتب الحديثة ۔ الطبعة السادسة). 

۸ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه. . 
(المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى). 

۹-قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الحماعة فيه . ومعه بحث قيم عن 
الاعتكاف . (المكتبة الإسلامية۔ الطبعة الثالفة). 

. كتاب الان لأبي بكر بن أبي شيبة . تحقيق (مطبعة المدني)‎ ٠ 

١‏ -كتاب الان لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق (مطبعة المدني) كلاهما 
ضمن رسائل السلفیون یتحدئثون (۹۔١۱).‏ 

۲ كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات . الطبعة الثانية . 

۳ مختصر صحيح البخاري (المكتب الإسلامي ۔ الطبعة الخامسة) . 

٤‏ مختصر صحيح مسلم (المكتب الإسلامي ۔ الطبعة السادسة). 

. مختصر العلو للعلي الخفار (ا ملكتب الإسلامي-الطبعة الأولى)‎ ٥ 

. مختصر الشمائل المحمدية . تحقيق (المكتبة الإإسلامية  الطبعة الأولى)‎ _ ٦ 

۷ المسح على الجوربين . تحقيق (المكتب الإسلامي). 

۸ مشكاة المصابيح . تحقيق (المكتب الإسلامي) . 

۹ مقدمة في : مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام . 

. مناسك الحج والعمرة. . . ( ا مكتبة الإسلامية  الطبعة الثالثة)‎ _ ١ 

١‏ منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن (دار العلم بنها۔ 


جج جح چ مصطلح الحديث للمحديث الألباني 
الط لرا ١‏ | 

١‏ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق (المكتب الإسلامي - الطبعة القالثة): 

۳ النضيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد الان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه 
لئات الأحاديث الصحيحة ,(دار ابن عفان الطبعة الأولى) . 

ری ج اا اع ا ر ت ي ا ا 
الإسلامي) المجلد (۳۳» .)٣٤‏ ۰ 

٥‏ _ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين (دار 


العلم بنها)* . 


ا 
ê oF‏ ي 


(4) وهذا ما تيسر لي جمعه بعد بحث دءوب» مع كثرة سؤال أهل العلم المشتغلين بهذا الفن . 


کلمات‌في‌ انه سلا س 
كاماتفي النهج 


# نصح لكل من يكتب في مجال التصحيح والتضعيف آن يتئدء ولا يستعجل 
في إصدار أحكام على الأحاديث ؛ إلا بعد أن يضي عليه دهر طويل في دراسة هذا 
العلم في أصوله» وتراجم رجاله» ومعرفة علله» حتى يشعر من نفسه أنه تكن من 
ذلك كله؛ نظرًا وتطبيقا» بحيث يجد أن تحقيقاته . ولو على الغالب۔ توافق تحقيقات 
الحفاظ المبرزين في هذا العلم» كالذهبي» والزيلعي» والعسقلاني» وغيرهم . ۰ 

أنصح بهذا لكل إخواننا المشتغلين بهذا العلمء حتى لا يقعوا في مخالفة قول الله 
تبارك وتعالى -: ولا تقف ما ليس لَك به عم إن السمْع رابص والفؤاد كل أومك 
كان عنه مسوولاً4 [الإسراء ]٠٠:‏ ولكي لا يصدق عليهم الثل المعروف : ربب قبل أن 
يتحصرم» ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكم : «من استعجل الشيء قبل أوانه ؛ 
ابتلي بحرمانه» . 

ذاكرًا مع هذا ما صح من قول بعض السلف : 

«ليس أحد بعد النبي بلا إلا ويؤخذ من قوله ويترك» إلا النبي ل . 

# وبهذا المناسبة؛ فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في 
بعض المجلات السائرة» أو الكتب الذائعة» من البحوث الإسلامية» وخصوصًا ما 
کان منها في علم الحدیث» إلا إذا كانت بقلم من یوثق بدینه أولاء ثم بعلمه 
واختصاصه فيه ثانيًاء فقد غلب الغرور على كثير من كاب العخصر الحاضر» 
وخصوصًامن يحمل منهم لقب «الدكتور؟! فإنهم يكتبون فيماليس من 
اختصاصهم» وما لا علم لهم به وإني لأعرف واحدًا من هؤلاء» أخرج حديقًا إلى 


.)۸/٤( «السلسة الضعيغة»‎ )١( 


س ۸ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ا کا ی ر ی ا ایک ا ما 
الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسنيرة! ثم هو أورد فيه من الروايات 
والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمحروكون والمتهمون بالكذب من الرواة» كالواقدي 
وغبره؛ بل أورد فيه حديث : «نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر وجزم 
بنسبته إلى النبي َي مع نه نما لا أصل له عنه بهذا اللفظ» كما نبه عليه حفاظ الحديث 
كالسخاوي وغيره؛ فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاءء والله المستعان . ' 

#هذا وقد يكوت من الفية ان شير هتا امر حام ظافا ملت غه كابة لطا 
وهو قولهم : 
ما هو السب في مخالفتك في التصحيح والتضعيف بعض من تقدمك من افاظ 
. الحدثينء كالسيوطي واأثاوي وغيرهما؛ فضبلا عن بعض المشتغلين بالحديث من 
المعاصرين؟! 

والحواب: 

أما بالنسبة للحفاظ المقدمين» فالسبب يعود إلى آمرين أساسيين: 

الأول: أن الإنسان من طبعه الخطاً والنسيان» لا فرق في ذلك بين المتقدمين 
الارن دن الم وهر وارك م اا جرم و فا فالرا اک ك 
الأول للآخر CSE,‏ آیهما کان اتبع . 

والآخر - وهو الأهم - س أن الاجر الغارف بهذا القن قد يشوسع في تتبع الطرق 
من دواوين السنة لحديث ماء فيساعده ذلك على تقوية الحديث لمعرفته بشواهده 
ومتابعاته» وهذا من منهجي في التخريج» كما أشرت إلى ذلك فيما يأتي (ص٠۲٥)‏ 
وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة ؛ لأن تتبعه للطرق كشف له عنه علة قادحة فيه 
كالإرسال آو الانقطاع أو التدليس وغيرهماء ما كان ليظهر له ذلك لولا تتبعه للطرقء 


.)1٤ /١( «السلسلة الضعيفة»‎ ۲2 


۹ 


كلمات في المنهج 
وهذا مر مذكور في علم مصطلح الحديث. فراجعه إن شئت ني «الباعث الحثيث! في 
«المعلل من الحديث» (ص ٦۸‏ ۷۷) أو غيره» ونحن فضل الله من العارفين بذلك 
نظرا وتطبيقًاء منذ نحو نصف قرن الزمان» وكتبي أكبر شاهد على ذلك» وبخاصة 
«إرواء الغليل» وهذه السلسلةء والسلسلة الأخرئ» والأمثلة متوفرة فيهما بكثرة» ولا 
بأس من الإشارة إلى بعضها ما سيأتي في هذا المجلد (رقم ٠٠۰۲‏ » ۳١١٠ء‏ ۲۸١٠ء‏ 
۲ 011( وص 1° 16“ 10۸« Y0 TE cT «14° 1V7‏ 
CTV Foo oY STs FYE TIVE YoY 4 TAY YEY oY‏ 
COMA COTE OEY EAT CENT CEE ETE ENN Erf fe FAY‏ 
(TEA CEY CTIA 0۷1‏ 

درا اتم لاقن س الارن فس الخال شای م اکر 
لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العلم إلا مجرد النقل» وتسويد الحواشي بتخريج 
الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة » مستعينين على ذلك بالفهارس 
الموضوعة لها قديًا وحديئًاء الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة» كما كنت شرحت ذلك 
في مقدمة كتابي «غاية ا مرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » (ص٤)‏ بل إنني 
أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا ۔ لکثیر 
من القراء الذين يستلزمون من مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت! ويزداد 
توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بان رجاله ثقات» أو رجاله 
رجال الصحيح» وهو لا يعني الصحة عند العلماءء كما كنت حققته في مقدمة 
کتابي صحیح الترغیب» (۱/ ۳۹۔۷٤)‏ وغیرهاء کما آنهم پتوهمون من قول 
احرج : في إسناده فلان وهو ضعيف . أن الحديث ضعيف! وقد يكون معهم بعض 
هؤلاء الْخرجين أنفسهم! لهلهم با تقر في علم المصطلح : أنه لا يلزم من ضعف 
السند ضعف المتن؛ لاحتمال أن بكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به» أو يكون 


¥۰ 


مصطلح الحديث للمحدث الالباني 


للحديث شاهد يعتضدابه كما أشرت إلى ذلك في تخريج الحديث الآتي برقم 
)۹٠1(‏ صفحة (١۲٥)ء‏ وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظًا 
واسع الاطلاع على المحون والأسانيد والشواهد» ذا معرفة بالرواة وأحوالهم مع 
الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه» وتجد هذه الحقيقة جليةً في كتبي كلهاء 
وبخاضة هذه السلسلةء بالأخص هذا الجلد منهاء ويتجلى ذلك للقارئ بلصورة 
سريعة جلية برجوعه إلى فهرس (أ-المواضيع والفوائد) على أنه قد يكون إعلال 
الحديث بالراوي الضعيف» إنما هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيفه قاله بعض 
أئمة الجرح والتعديل» ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح» فالتصحيح 
والتضعيف عملية علمية دقيقةء تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهةء 
وتجريًا وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرئ» وهذا أمر لا يستطيعه 
ولا يحسنه جماهير الشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث» وإذا رأيت لاحدهم تقيقا 
ونفسًا طويلا في ذلك فهو على الغالب مسروق متعحل! والمنصفون منهم يعزون 
التحقيق لصاحبه» وقليل ما هم » وسيرى القراء الكرام في هذا الكتاب أمثلة كثيرة 
تدل على ما ذكرنا من التقصير في تتبع الطرق والتحقيق؛ الذي أودى بيعض 
المعاصرين إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة» فانظر مثلا آخر الكلام على حديث 
(العترة) (رقم )۱۷١١‏ ففيه الإشارة إلى من ضعفه من أفاضل الدكاترة المعاصرين. 
وإلى من ضعف حديث : «تركت فيكم آمرين... كتاب الله وسنتي ٠...‏ من إخواننا 
الطيبين-إن شاء الله فإنك تجد في ذلك مثالا صا للعبرةء هذامع كون الائنين 
على شيء لا بأس به من ا معرفة بهذا العلم » فماذا يقال عن الذين يتكلمون في 
تصحيح الأحاديث» وتضجيفها بغير علم؛ بل بالهوئ أو بالتقليد الأعمى لمن لا 
تخصص له بهذا العلم الشرزيف بل ولا له أية معرفة به!! كالذين يضعفون أحاديث 
الملهدي الصحيحة» وأحاديث عيسى عليه السلام-وغيرها. انظر (ص۸") 


كلمات ني المنهج ۲١‏ — 
وبعضهم يخر الأحاديث بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه» وهو لغيره» حرصاً منه على 
الشهرةء وأن يقال فيه : محدث! وهؤلاء فيهم كثرة . وأساليبهم اليوم مختلفة . 

# مجرد مجيء الحديث بإسناد ضعيف لا يستلزم أن الحديث نفسه ضعيف غير 
محفوظ » فتأمل فإنه من مزلة الأقدام» ولذلك فقد اجتهدت ما استطعت في كل 
كتبي» وبخاصة هذه السلسلة أن لا أضعف حديثا إلا بعد البحث الشديد عن طرقه 
وشواهده» وبذلك تعكنت من تخليص عشرات ؛ بل مئات الآحاديث من الضعف› 
والله- تعالى من وراء القصد» وإياه أسأل أن يحفظني من الزلل» وقد كان من تلك 
الكتب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ونصصت على خطتي 
ا لمذكورة في مقدمته»ء فقدتم طبعه» وأخذ طريقه في الانتشار بين الشباب المسلم» 
ولله الحمد والنّةء وكذلك فعلت في «(مختصر الشمائل المحمدية . للترمذي» 
وسیطبع۔ بإذن الله تعالی . 

# من السهل علي بإذنه تعالى وتوفيقه۔ أن أتراجع عن خط تبن لي وجهه» 
وكتبي التي تطبع لأول مرة» وما يجدد طبعه منها أكبر شاهد على ذلك" . 

# ناظرت شيحًا متخرجا من الأزهر في مسألة ‏ لا أذكرها الآن ‏ فاحتد في آثنائهاء 
فأنکرت عليه حدته» فاحتج علي بهذا الحدیث » فأخبرته بأنه ضعیف» فازداد 
حدة» وافتخر علي بشهادته الأزهرية» وطالبني بالشهادة التي تؤهلني لأن آنكر 
عليه! فقلت : قوله بل : «من ری منکم منکرا...» . 

# ومن الجدير بالذكر أخيرا أن أقول: إنه وبعحد مضي السنوات الطويلة على 
دعوتنا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة» وإلى مبدا (التصفية) بصورة 


. مقدمة المجلد الرابع من «السلسلة الصحيحة‎ )١( 

. )٥۲١ /٤( «السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 

(۳) «السلسلة الضعيفة» .)٦/١(‏ 

() وهو حدیث «خيار أمتي أحدأؤهم؛ إذا غضبوا رجعوا» «السلسلة الضعيفة» .)٠١١/١(‏ 
(ه) «السلسلة الضعيفة )٠٠٤/١(‏ . 


سإ سسس مصطلح الحديث للمحدث الآلباني 
خاصة» تصفية الإسلام من البدع والمنكرات والأحاديث الضعيفة والموضوعة» التي 
حجبت نور الإسلام بعض الوقت» وبددت جهود المسلمين في سبل عاقت مسيرتهم 
وتقدمهم وجل الله القائل : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فرق بكم عن سبیله ذلكم وصاکم به لَعلْكم تقون [الانمام:١٠٠]‏ والتي کانت من 
وسائل تحقيق تلك الدعوةنشر «السلسلتين» : «الصحيجة» و«الضعيفة» جحد آننا بدأنا 
نلمس انتشار الوعي بين عامة المسلمين» فضلا عن خاصتهم» وذلك ببزوخ نزعة 
التحري والتثبت فيما إذ كان الحديث الذي يسمعونه أو يقرءونه» صحيحًا أم ضعيفًاء 
وما ذلك في ظني إلا بدايات إثمار البذور والغراس التي بذرناها وغرسناها منذ نحو 
نصف قرن من الزمان» ولا زلنا بحمد الله وفضله» مستمرين على هذاء مؤكدين 
٠‏ دومًا و جوب الأخذ با صح عن رسول الله ية وترك كل ماهو غير صحيح ؛ مع 
لزوم معرفته خحشية اعتباره ديناء فإن معرفة الصحيح من الضعيف سكتان متوازيتان 
على خط واحد» لا تلتقيان» نعرف الصحيح ونلتزمه وندعو إليه» ونعرف الضعيف 
فشحذره ونحذر منه» ولله در حذيفة۔ رضي الله عنه-حيث قال : «كان الناس 
يسألون رسول الله ي عن'الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» . ' 

ورحم الله القائل : 

عرفت الشرَ لا للش لكن لتوقيه ‏ ومن لا يعرف الخير من الشر بقع فيه 

آقول : هذه الصحوة۔ والحمد لله أضبحت ظاهرة تلمسها وتسمع عنها» فكشير 
من الكتاب:والمدرسين وا لخطباء تجدهم يعنون بهذا الأمر» ويحرصون على التزام ما 
صح من حديث رسول الله ية قدر إمكانهم» ناهيك عن ظهور العديد من طلاب 
العلم الذين آخذوا يتخصصون في هذا العلم » والذين نرجو لهم الثبات والفلاح؛ 
والإخلاص في طلبهم العلم للهء ومع هذا فإن في الساحة- مع الأسف -بوادر سيئة 
جدا من تساط الكثير من الشباب على هذا العلم؛ للشهرة أو الالء وساعدهم على 
ذلك بعض الطابعين أو الناشرين» الذين لا هم لهم إلا تكثير مطبوعاتهم» وإملاء 


كلمات في النهج ae‏ 


جيوبهم» ولعلي تعرضت لهم في بعض ما کتہت . 

# طال ما أقول مذكرا إخواني : إن العلم لا يقبل الجمود» أكرر ذلك في مجالسي 
ومحاضراتي» وفي تضاعيف بعض مؤلفاتي»› وذلك نما يوجب على المسلم أن 
يتراجع عن خطئه عند ظهوره» وأن لا يجمد عليه أسوة بالأئمة الذين كان للواحد 
منهم في بعض الرواة أكثر من قول واحد توثيقًا وتجريحًاء وفي المسألة الفقهية 
الواحدة أقوال عديدة» وكل ذلك معروف عندالعلماء» من أجل ذلك فإنه لا 
يصعب علي أن أتراجع عن الخطا إذا تبين لي» و ذلك من فضل الله علينا وعلی 
الاس وکن اکر الاس لا یشک ر وت4 [بوسف :۳۸]. 

# هذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماءء وكيف أنهم تتابعواعليه من أغرب 
ما وقفت عليه حتىى اليوم من الأوهام» وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام» وذلك 
من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليدء والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلاء والله . تعالى- هو الموفق والمعين» لا إله إلا هوء ولا معبود غيره" . 

# معجم الحديث كنت جمعته من مخطوطات المكتبة الظاهرية وهو في نحو 
أربعین مجلدا في كل مجلد نحو أربعمائة ورقة» وفي كل ورقة حديث واحد تذكر 
تحته مصادر الحديث من تلك الخطوطات° . 

# إنني أفرغ أحياتًا الساعات الطوال؛ بل وأيامًا وليالي لإصدار الحكم الرابع 
والخامس على بعض الأحاديث» وقد تكون النتيجة أحياتًا أن يبقى الحديث ضعيقًا؛ 
لشدة ضعف طرقه ونكارة متنه» ولا يعرف هذه الحقيقة إلا من عاناهاء كل ذلك 
حر صًا عل حديث رسول الله اة وغيرة عليه أن يقال عليه ما لم يقل» أو أن ينفي 


عنه ما قال کال . 
( ) السلسلة الضعيفة /١(‏ ۸-۷). (۲) السلسلة الضعيفة )١١/١(‏ . 
()الإرواء .)۱١٤/۳(‏ (4)الإرواء (۳۰۸/۸). 


.)٠١ /١( صحيح الترغيب والترهيب‎ )٥( 


i. 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
تعريفات حديتية 
# تعريف السنة: 

١‏ الفظ السنة في إللغة: الطربقةء وہذا يشل کل ما كان عليه لمن المد 
والنور» فرضًا کان أو نفلا! 

واما اصطلاحا: فھو خاص با لیس قرغا من هدیه ڳا فلا يجوز آن يفسر بهذا 
العنى الاصطلاحي لفظ (السنة) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريةء كقوله بل : 
«... وعلیکم بسنتي...» وقوله 6: «... فمن رغب عن سنتي فليس مني : 

ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة 
معناها الاصطلاحي» وهو: 

دمن تراه ستي لم نله شفاعتي؛ فاخعلاوامرتين: 

الأولى: : نسبتهم الحديث إلى النبي بايا ولا أصل له فيماً نعلم . 

والثانية: تارج ل يامقاي 162 ع فاا 
وما أكثر ما يخطى الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة . 

ولهذا كثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم رحمهما الله على 
ذلك» وآمروا في تفسير الالفاظ الشرعية بالرجوع إلن اللغة لا العرف» وهذا في 
ج ف ن ا 


() «تحذپر الساجد من اتخاذ القؤر مساجد) .)٥۷-١١(‏ 


وظيفةالسنةمع الققرآن ۲٠‏ 
وظيفة السنة مع القرآن 


# تعلمون'جميعا آن الله تبارك وتعالی ۔ اصطفی محمدا يلا بنبوته» واخحتصه 
برسالته» غانزل عليه کتابه القرآن الکرم» وأمره فيه في جملة ما آمره به آن يبینه 

والذي أراه أن هذا البيان المذكور فى هذه الآية الكريية يشتمل على نوعين من 
البيان: 

الأول: بيان اللفظ ونظمه»ء وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه» وأداؤه إلى الأمة» 
كما آنزله الله تبارك وتعالى - على قلبه اة وهو اراد بقوله تعالى : يا ايها الرسول 
بلغ ما أتزل إَيّك من رَبك [الادة:۷٠]‏ وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في 
دی لا" لوقن دنک آن مدا کی شیا آمر بخبلیخهء قد اعظم علین الله 
الفرية . ثم تلت الآية المذكورة) أخرجه الشيخان . وفي رواية لمسلم : «لو كان رسول 
الله ي كاتا شيا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى : #وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنْعَمْت 
عليه أمسك عليك زوجك وائ اله وتخفي في تفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن 
تخشاه [الاحزاب :۳۷]) . 

والآخر: بيان معنى اللفظ أو الحملة أو الآية الي تحتاج الأمة إلى بيانه» وأكثر ما 
يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة فتأآتي السنة فتوضح الجمل» 
وتخصص العام» وتقيد المطلقء وذلك یکون بقوله ٤ی‏ کما یکون بفعله وإقراره . 


٦ 


. مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ضرورة السذة لمهم القرآن وأمثلة على ذلك 


وقوله تعالی : «والسارق والسارقة فاقطعرا ذه4 [الاندة:۳۸] مثال صالح 
لذلك» فن السارق فيه مطلق اليد» فبينت السنة القولية الأول منهماء وقيدته 
بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله 4 : «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد) . 
أخرجه الشيخان» كما بينت الآخر بفعله َي أو فعل أصحابه وإقراره» قإنهم كانوا 
يقطعون يد السارق من عند المغصل» كما هو معروف في كتب الحديث» بينما بيت 
السنة القولية اليد المذكورة غي آية التيمم : #فامسحو | بوجوهکم وأیدیكم) (الاندة:٦]‏ 
بأنها الكف أيضًا بقوله بل : «التيمم ضربة للوجه والكفين» أخرجه أحمذ 
والشيخان وغيرهما من حدذيث عمار بن ياسر- رضي الله عنهما . 

وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يكن فهمها فهمًا صحيحًا على مراد الله- 
تعالى إلا من طريق السنة : 

١‏ - قوله تعالى: #الذين آمتوا وم يأبسوا انهم غلم أولنك لهم الأمن وهم 
مهتدون [الاتمام فقد فهم أصحاب النبي ي قوله : [بظلم) عل عنمومه 
الذي يشمل كل ظلم» ولو کان صغيرً» ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: «يا رسول 
اللهء أينا لم يلبس إيانه بظلم؟! فقال يي : ليس بذلك؛ إنغا هو الشرك ألا 
تسمعون إلى قول لقمإان::(إن الشرك لظ عظيم)؟؛ أحرجه اشخان 
وغیرهما. 

۲ - قوله تعالی : راذا رشم في الارس بعکم جح أن قروا من 
الصلاة ت إن خفتم أن يفتنكم االذين كقروا) [النسء :1 ٠‏ فظاهر هذه الآية يقتضي آن 
قصر الصلاة ة في السفر مشروط له ا لخحوف› ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله 
لا فقال : «ما بالنا نقصر وغد أمتا؟! قال بلا : صدقة تصدق الله بها عليكم؛ 


—— ۷ 


ضرورة السنة لففهم القرآن 
فاقبلوا صدقته» رواه مسلم . 

٣‏ - قوله تعالى : #حرمت عليكم الميتة والدّم [الاة :۳] فبينت السنة القولية أن ميتة 
الجراد والسنمك» والكبد والطحال من الدم حلالء فقال ل: «أحلَّت لنا ميتتان 
ودمان: الجراد والحوت - أي : السمك بجميع أنواعه - والكبد والطحال» أخرجه 
البيهقي وغيره مرفوعا وموقوقًاء وإسناد ا موقوف صحيح» وهو في حكم المرفوع ؛ 
لأنه لا يقال من قبل الرآي . 

٤‏ قوله تعالی : « فل ل أجد في ما أوحي إِّي محرا عل طَاعم ممه إلا أن 
يون ميَة أو دما مسفوحا أو لحم خبزير نه رحس أو فقا أهل لغير الله ب 
[الانعام : ٤١‏ ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآيةء کقوله ع : «(کل 
O ID OT‏ 

في النهي عن ذلك» کقوله ية يوم خيبر: : إن الله ورسوله ينهیانکم عن 
الإنسية فإنها رجس» أخرجه الشيخان . 

- قوله تعالى: لفل من حرم زينةً الله الي أخرج لمباده والطيات من الرزف 
[الاعراف:۳۲] فبينت السنة أيضصًا أن من الزينة ماهو محرم» فقد ثبت عن النبي 
4 :«آنه حرج یومًا على أصحابه وفي إحدی يديه حرير» وفي الأخرى ذهب» 
فقال:هذان حرام على ذکور آمتي» حل لإناٹها» أخرجه الحاكم وصححهء 
والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهماء إلى غير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة العروفة لدئ أهل العلم بالحديث والفقه . 

وما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي » فإننا إذا أعدنا 
النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها ما لم نذكر؛ نتيقن آنه لا سبيل إلى فهم 
القرآن الكريم فهما صحيحا إلا مقرونا بالسنة . 

ففي المثال الأول فَهم الصحابة «الظلم» المذكور في الآية على ظاهره» ومع أنهم 
کانوا رضي الله عنهم كماقال ابن مسعود: «أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوبًا 


س ٢‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وأعمقها علمَّاء وأقلها تكلمًا» فإنهم مع ذلك قد أخطأوا في ذلك الفهم » فلولا آن 
النبي ئة ردهم عن خطنهم وأرشدهم إلى أن الصواب في «الظلم» المذكوراإغا هو 
الشرك لاتبعناهم على خحطئهم» ولكن الله تبارك وتعالى - صاننا عن ذلك بشضل 
إرشاده ي وسنته . 

وفي الخال الثاني : لولاًالحديث امذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة 
۰ في السغر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهز الآية 
وكما تادر ذلك لبعض الصحابة لولا آنهم رأوا رسول الله ية يقصر» ويقصرون 
معه وقد أمنوا. : 

وفي المخال الثالكث : لولا الحديث يض لحرمنا طيبات أحلت لنا E‏ 
والكبد والطحال . 

وفي ألثال إلرايح: لولاالأساديث اتي ذكرتا فيه يعض ها لاسعحلان ا حلم الله 
علينا على لسان نبيه كيو من السباع وذوي المخلب من الطير . 

وكذلك المثال الخامس : لولا الأحاديث التي فيهاء لاستحللنا ما حرم الله على 
لسان نبية من الذهب والحرير» ومن هنا قال بعض السلف : السنة تقضي على 
الكتاب. 


پډ ڳڍ ي 


— ۹ 


ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة 
ضلال المستغنن بالقرآن عن السنة 


ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين» والكتاب امعاصرين ؛ من ذهب 
إلى جواز ما ذكر في ا مالين الأخيرين من | إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحريرء 
اعتمادا على القرآن فقط ؛ بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون ب (القرآنيين) 
يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم» دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة ؛ بل 
السنة عندهم ت تبع لأهوائهم» فما وافقهم منها تشبشو e‏ 
ورامهم ظهریاء وکان اني قد شار لی هولاء وله في احدیث الصحیع : «لا 
ألفين أحدكم متكئًا على أريكتهء يبه الأمر من أمري ما مرت به و نهيت عند 
فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» رواه الترمذي» وفي رواية 
لغيره: «ما وجدنا فيه حرامًا حرمناهء ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» وفي 
أخرئ: «ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» . 

بل إن من المؤسف آن بعض الكتاب الأفاضل آلف كتابا في شريعة الإسلام 
1 وعقيدته» ذكر في مقدمته آنه اله وليس لديه من المراجع إلا القرآن . 

فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرألا 
فقط» وإنغا هو قران وسنة؛ فمن تمسك بأحدهما دون الآخرء لم يتمسك باحدهما | 
لان کل واحد منھما یأمر بالتمسك بالآخرء کما قال تعالی : : لمن يطع الرسول فقا 
أَطًاع الل [الساء: )۸٠‏ وقال : قلا ورك لا ومون حتی حكّموك فیما شجر ينهم ثم 
لا يجدوا في اسهم حرجا ما يت ويسلموا ليما اسه :] وقال : وما کان 
لمۇمن ولا مۇمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص 
اله ورسوله َد ضَلٌ لالا ينا [الاحزاب :۴ وقال : وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما تھاکم عنه انتهوا [اخشر:۷]. 


ومناسبة هذه الآية يعجبنى ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه- وهو :(آن 


f 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
امرأة جاءت إليهء فقال له : آنت الذي تقول : لعن الله النامصات والمتنمصات. 
والواشمات...؟! الحديت» قال : نعم. قالت: فاني قرت کتاب الله من آوله إل 
آحره؛ فلم أجد فيه ما تقول! فقال لها : إن كنت قرآتيه لقد وجدتيه» أما قرأت : 
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما هام عن فانتهرا) قالت : بلی! قال : فقد سمعت 
رسول الله ليقول :لمن الله التامصات...* الحديث عطق ليد | 


عدم كفاية اللغفة لفهم القرآن 


عدم كفايةاللغة لفهم القرآن 


وما سبق يبدو واضحًا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالًا باللغة العربية وآدابها آن 
يفهم القرآن الكرم » دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي ية القولية والفعلية ؛ فإنه 
لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي بل الذين نزل القرآن بلغتهم» ولم تكن 
قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن»› ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآيات 
السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط . 

وعليه فمن البدهي أن المرءً كلما كان عالًا بالسنةء کان أحرى بفهم القرآن 
واستنباط الأحکام منه» ممن هو جاهل بها» فكيف بن هو غير معتد بهاء ولا ملتفت 
إليها أصلا؟ 

ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلمء أن يفسر القرآن بالقرآن 
والسنة“ ثم بأقوال الصحابة . . . إلخ . 

ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قدي وحديثاء ومخالفتهم للسلف ۔ 
رضي الله عنهم ۔ في عقائدهم ٠‏ فضلا عن أحكامهم » وهو بعدهم عن السنة والمعرفة 
بها وتعكيمهم عقولهم وأهوائهم في آيات الصفات وغيرهاء وما أحسن ما جاء في 
«شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲٠۲‏ -الطبعة الرابعة) : 

«وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإغا يتلقاه من 
قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأحذه من كتاب الله» لا يتلق تفسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول» ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
المنقول إلينا عن الغقات الذين تخيرهم النقاد؛ فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده» بل 
٠‏ لم نقل۔ کماهو شائع لدی كثير من آهل العلم-: يفسر القرآن بالقرآن إن لم يكن ثمة سنة» ثم 

بالسنة؛ لما سيأتي بيانه في آخر هذه الرسالة عند الكلام على حديث معاذ بن جبل - رضي الله 

عنه (ن). 


Aas‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
نقلوا نظمه ومعناه» ولا كانوايتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه 
بمعانيه» ومن لا يسلك سبیلهم فاغا یتکلم برآیه » ومن یتکلم برآیه وما یظنه دین اللا 
ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب! ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو 
مأجور وإن أخطاًء لگن إن آصاب یضاعف آجره» ثم قال (ص۲۱۷): 

«فالواجب كمال الحليم للرسول إلا والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
والتصدیق دون أن نعارضه بخیال باطل نسمیه معقولا » أو نحمله شبهة أو شک > أو 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فنوجده إا بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذغان» كما نوحد المرسل سبحانه وتعالی بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتوکل» . 

وجملة القول : ن الواجب على المسلمين جميعًا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنةء 
من حيث وجوب الأخذ بهما كليهماء وإقامة التشريع عليهما معاء فإن هذا هو 
الضمان لهم آن لا يلوا يتا ويسارًا» وأن لا يرجعوا القهقرى لالا > كما أفصح 
عن هذا رسول الله ك بقوله : 

«تركت فيكم أمرين؛ لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي» ولن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض؛» رواه مالك بلاعًاء والحاكم موصولا بإسناد 
حسن . 

# تنبیه هام: ! 

ومن البدهي بعد هذا آن آقوال : 

إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع» إغا هي السنة الشابعة عن النبي لا 
بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجالهء 
وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه» والترغيب والترهيب 
والرقائق والمواعظ وغيرها؛ فإن فيها كيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
والموضوعة› وبعضها ما يتبراً منه الإسلام » مثل حديث هاروت وماروت» وقصة 


عدم كفاية اللغة لفهم القرآن ا 
الخرائيق» ولى رسالة حاصة فى إبطالها وهى مطبوعة ء وقد خر جت طائفة كبيرة 
E RE E E‏ 
الأمة» وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة أربعة آلاف حديث يث » وهي ما بين ضعيف 
وموضوع» وقد طبع منها خحمسمائة فقط ؛ فالواجب على أهل العلم ‏ لا سيما الذين 
ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم أن لا يتجرءوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد 
التأكد من ثبوته ؛ فإن كتب الفقه التى يرجعون إليها عادة» علوءة بالأحاديث الواهية 
اکر رها ال ل ا كو مرو ف خمد الها 

وقد کنت بدات مشروعا هاما في نظري» وهو نافع جد للمشتغلین بالفقه سمیته : 
«الأ حاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية» وأعني بها : 

. الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي‎ ١ 

۲ المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي . 

۳ شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي . 

. ا مغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي‎ ٤ 

. بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن‎ ٥ 

ولكن لم يتح لي إتامه- مع الأسف - لأن مجلة «الوعي الإسلامي؟ الكويتية التي 
وعدت بنشره ورحبت به » حین اطلعت عليه لم تنشره! 

وإذ قد فاتني ذلك» فلعلي أوفق في مناسبة أخرئ إن شاء الله تعالى إلى أن 
أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجًا علم يا دقيقًا يساعدهم» ويسهل لهم طريق 
معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب 
الحديث» وبيان خواصها ومزاياهاء وما يكن الاعتماد عليه منهاء والله- تعالى- ولي 
التوفيق . 
اھا ب لای ي ف ق ار . طبع الكتب الإسلامي. (ن). 
() وقد جاوز الآن الخمسة آلاف» ولعل الله يسر طبعها قريبا . (ن). 


ت مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكرمنه 


ول ان أنهي لدي هله آرئ ابد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين ا 

حدیث مشهور» قلّما یخلو منه کتاب من كتب اصول الفقه؛ لضعفه من حيث 
إسنادهء ولتعارضه مع ما اتتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في 
التشريع بين الكتاب والسنةء ووجوب الأخذ بهما معَاء ألا وهو حديث معاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي يا قال له حين أرسله إلى اليمن: بم تحكم؟ قال : 
بکتاب الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: 
أجتهد زي ولا آلو . قال E‏ رسول رسول الله لما يحب زسول 
الله» . 
a Lii‏ وقد بینت ذلك بیاتا شافًا رما لم أسبق 
إليه في-السلسلة السابقة الذكر" » وحسبي الآن آن آذکر آن أمير المؤمنين في الحديث 
الإمام البخاري رحمه الله تعالی قال فيه Ls‏ 
أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه.فأقول : 

إن حديث معاذ هذا يضاع للحاكم منهجًا في الحکم على ثلاث مراحل» لاٴیجوز 
أن ييحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ولا في السنة إلا بعد أن 
لا پجده ذ في القرآن» وهو بالنسبة للرأي منهج ضحيح لدى كافة العلماء» وكذلك 
٠‏ قالوا: إذا.ورد الأثر بطل النظر. ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحًا؛ لأن السنة 
حاكمة على كتاب الله ومبينة له» فيج ب أن يبحث عن الحكم في ألسنة» ولو ظن 
وجوده في الكتا ب لا ذكرنا فليست السنة مغ القرآنء كالرأي مع السنةء كلا ئم كلا؛ 
بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فضل بينهما أبداء كما أشار إلى 


(1) وهو برقم 4۸۸١١‏ من السلسلة المذكورةء ونرجو أن يطبع المجلد امو جود فيه قريب إن شاء 
اللّه. (ن). 


ضعف حديث معاذ في الرأي و سے 
ذلك قوله ي : «إلا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى: السنة» وقوله: لن 
بتفرقا حقى يردا على الحوض) فالتصتيف الذكور بينهما غير صحيح؛ لاله يقتضي 
التفريق بينهما وهذا باطل لما سبق بيانه . 

فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه ؛ فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي» 


والله۔ تعالی۔ أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين“ . 


)0( هذه رسالته والتي بعنوان «منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنئ عنها بالقرآن» طبعة 
الدار السلفية. 


س کک مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها 


آيها الإخوان الكرام» إن من الحفق عليه بين المسلمين الأولين كافة» أن السنة 
التبوية :على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع 
الإسلامي» في كل نواخي إلحياة من أمور غيبية اعتقاديةء أو أحكام عملية أو سنياسية 
أو تربوية » ونه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لري أو اجتهاد أو قياس» كما 
قال الإمام الشافعي ۔رحلمه الله في آخر «الرسالة : «لايحل القياس والخبر 
موجود» ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: إذا وردالأئر بطل 
النظر» «لا اجتهاد في مورد النص» ومستندهم في ذلك : الكتاب الكري » والسنة 
المطهرة. a‏ 
القرآن يأمر بالاحتكام إلى سنة رسول الله لاة: 

r as Si CS 
. الذكرئ؛ فان الذكرى تنفعالمؤمنين.‎ 

١‏ - قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمْرا أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم ومن يعص اله ورسولة فقَذ صل صلالاً ميا (الاحراب  .]٣ ٠:‏ 

۲ - وقال عز وجل : ي أيها الذين آمنوا لا ندموا بين يدي الله ورسوله وأنقوا 
الله إن e‏ :0 

= وقال ٠‏ ا ليرا ال سول إن توأ الله ا يحب اكافرين- 


[ال مرا ۴ 


٤‏ - وقال عز من قائل : ورسك لاس رسو كی بالل هيدا 3ت من بطع 
الرسول فد أطَاع الله ومن توي فما أرسأتاك علْيهم حفيظا 4 [الساء [A Y4:‏ 
° - وقال: ليا أيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن 


ا 


وجوب الرجوع إلى السنة 
ازعم في شىء قدو إلى الله والرسول إن كنحم تؤمتون بالّه الوم الآخر ذلك خير 
وخسن تأویلاً 4 (اداء :04[ . 

“ - وقال: لوأطيعوا الله ورسولّه ولا تنازعوا فشو وتذَهّب ریحکم واصبروا إن 
الله مع الصابرين) [الانال .]٠٦:‏ 

۷- وقال: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرَسول واحدروا إن توليعم فاعلموا انما على 
رسولنا ابلاغ المبين [a :al‏ . 

۸- وقال : الا تجعلوا دعاء الرسول بینم كدعاء بعضكم بعضا قد يعم الله 
لذين يون منكم لواذا فليحذر الّدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم 
عاب اليم € [النور:۳٠].‏ 

٩‏ - وقال: يا ايها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 
واعلَمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه ونه ايه حشرُونً 4 لاغ ۲!. ٠‏ 1 

١‏ - وقال: ومن يطع الله ورسوله یدخله ۾ جنات تجري من تحتها الأنهار 
حالدين فيه ذلك قوز العطيم ت ومن عص اله ورسوله وعد حدوده دحل 
تارا خالدا فیها وله عذاب مهین) (الساء: ۱۳ .]٠٤‏ 

١‏ - وقال: « ألم تر إّى الذين يزعمون ألهم آمنوا ما أفرل إليّك وما أثزل من 
لك بریدون أن يتحاكموا إّى الطَاعوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الان أن 
يضلُهم لالا بعيدا چ وإذا قيل لهم تعلوا ّى ما رل اله وى الرسول رأيت 


وير ۶ 


المنافقين يصدون عنك صدردا € [الساء: »)١١ ٠٠‏ 

۳ - وقال سبحانه : نما كان قول المؤمنين إذا دعرا إلى اله ورسوله ليحكم 
ينهم ۾ أن يقولوا سمعا اطعا وأولمك هم المقلحون GF‏ ومن يطع الله ورسوله 
ويش الله وينه فأوآمك هم القائرون ) [انور .[oY «o1:‏ 

۳ -وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [ا عر :۷]. 


س٣‏ 
2 وقال تعالی : قد کان كم في رول الله َو َة من کان رجو لله 
واليوم الآخر وذکر الله كثيرا) [الاحزاب IN:‏ 

٥‏ وقال : ارجم ذا ری © ما صل ماحم را ری ج ونا 
يتطق عن الهو 5 إن هو إلا وي وح ) [ادمم EN:‏ 

٦‏ وقال تبارك وتعالل : راوآ ك الک ین سارل تيم وم 
يتفكر ون4 [السل:٤٤]‏ . 

الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ية في كل شيء: 

وأما السنةء ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام أتباعا 
عاما في كل شيء من أمور دينناء وإليكم بعض النتصوص الثابتة متها : 

١‏ - عن آبي هريرة.۔ رضي الله عنهآن رسول الله َء قال : «کل متي يدخلون 
ا لجنة إلا من آبی. قالوا: ومن يأبى؟! قال ا 
فقد أبى؟ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام . 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


۲ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه۔ قال : «جاءت ملاتكة إلى النبى بلا 
وهو نائم» فقال بعضهم : إته نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة» والقلب يقظان» 
فقالوا: إن لصاحبکم هذا مشلا فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله کمشل رجل بنی 
دارا وجعل فيها مأدبة» وبعث داعيًا؛ فمن أجاب الداعي دخل الدار» واكل من 
ا مأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من الأدبةء فقالوا: اولُوها 
يفقههاء فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان»ء فقالوا: فالدار الجنةى . 
والداعي محمد ية فمن أطاع محمدا با فقد أطاع الله» ومن عصى محمد يا 
فقد عصى الله » ومحمد ييا فرق بين الناس». 


(۱) آي : پفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديق إياه وتکذیب الاخرین له. (ن). 


— ۹ 


وجوب الرجوع إلى السنة 

۳ عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يي قال : «إنما مثلي ومثل ما بعثني 
الله به كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني آنا 
النذير العريان» فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم 
راجناشهم فلل لن اطاهي فاع ما تابد رمال من متنا رانا 
جئت به من الحق» أخرجه البخاري ومسلم . 

٤‏ - عن أبي رافع رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ا : ١‏ ألفين أحدكم 
متکئًا علی آریکته» يأتيه الأمر من أمري» ما مرت به أو نهیت عنه» فيقول: لا 
آدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» وإلا فلا رواه أحمد» وآبو داودء 
والترمذې وصححه» وابن ماجه» والطحاوي» وغیرهم» بسند صحیح . 

١‏ - عن القدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لو: «ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان على أریکته يقول: عليكم 
بهذا لقرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه! 
وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهليء ولا كل 
ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل 
بقوم فعایهم أن یقروه"'؛ فان لم یقروه فله آن یعقبهم بثله قراه» . 

رواه ابو داود» والترمذي» والحاكم وصححه» وأحمد بسند صحیح . 

- عن آبي هريرة۔رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله ڳلا : ت ركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى 
يردا على الحوض؛» أخرجه مالك مرسلاء والحاكم مسندا وصححه. 


() آي : يضيفُوه. (ن). 


سس *) 


٭ ما تال علد النصزص السايقة 
وفي هذه النصوص من N‏ والأحاديث أمور هامة جد يكن إجمالها فيما 
يلي : 


مصطاح الحديث للمحدث الألبانى 


سا لافرق بين قا اله وقضاء رسو وان کلامنهمائیس تلوس 

الخيرة في أن يخالفهماء. وأن عصيان الرسول ب كعصيان الله ۔تعالی وانه ضلال : 

۲ أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول بإ كما لا يجوز التقدم بين يدي الله 

٠‏ تعالى۔ وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته ية قال الإمام ابن القيم في «إعلام 

الموقعین» (۱/ 0۸): «آي: لا تقولوا حت يقول» وتأمروا حت يأمز» ولا تفتوا حتى 
يفتي» ولا تقطعوا مرا حتی یکون هو الذي یحکم فيه ويضي». 

أن التولي عن طاعة.الرسول بيا إنما هو شأن الكافرين . 

أن المطيع للرسول بيا مطيع لله تعالى . 

° -وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى 
الله وإلى الرسول ية قال ابن القيم :)0٤/1(‏ «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسول 
وأعاد الفعل - يعني قوله : #وأطيعوا الرسول) [الساء :۹ وغيرها]ء إعلامًا بأن طاعته 
جب استفاولا من غر عرض ها امربه لن لکا بل إا رربت فام طط 
سواء کان ما آمر به في الکتاب» أو لم یکن فیه؛ فانه وتي الکتاب ومثله مغه» ولم 
يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 

٠‏ الرسول» ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إغا هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته» وآن ذلك من شروط الإيان. 

أ أن الرضا بالتنازع ٠‏ بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التناز ننيب 

هام في نظر الشرع اإخفاق المسلمين في جميع جهودهم؛ ولذهاب قوتهم 


وجوب الرجسوع إلى السنة 
وشوکتهم . 

۷ _ التحذير من مخالفة الرسول ب لا لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة . 

۸ _ استحقاق المخالفين لأمره با الفتنة في الدنياء وألعذاب الأليم في الآخرة . 

٩‏ _ وجوب الاستجابة لدعوة الرسول ية وأمره» وآنها سبب الحياة الطيبةء 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

٠١‏ _ أن طاعة النبي ياء سبب لدخول الجنة والفوز العظيم» وأن معصيته وتجاوز 
حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين . 

١‏ أن من صفات النافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا 
دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول إلا وإلى سنته » لا يستجيبون لذلك ؛ بل يصدون 
عنه صدودا. : 

۲ _ وأن المؤمنين على خلاف المنافقين» فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول 
با بادروا إلى الاستجابة لذلك» وقالوا بلسان حالهم ومقالهم : سمعنا وأطعنا) 
وأنهم بذلك يصيرون مفلحین» ویکونون من الفائزين بجنات النعيم . 


عن کل ما نهانا عنه : 
الآخر. 


تعرف بالعقل ولا بالتجربة » فهو وحي من الله إليهء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


- وان سنته ب هی بیان لما آنزل إليه من القرآن . 
8 ڃر هي بزل اليه من 


E‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


۷ -وآن القرآن لا يغني عن السنة ؛ بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع» 
وأن ا مستغني به عنها مخالفةً للرسول-عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو 
بذلك مخالف لا سبق من الآيات . 

۸ -ان ما حرم رسول الله لاو مثل ما حرم الله» وکذلك کل شيء جاه به 
رسول الله للا ما ليس في القرآن» فهو مثل ما جاء في القرآن؛ لعموم قوله : ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه) . 

-أن العصمة من الانحراف والضلال إغا هو التمسك بالكتاب والسنةء وان 
ذلك حكم مستمر إلى بوم القيامة» فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة تبيه إل 
تسلیمًا كيرا . 
#لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام: 

أيها الإخوة الكرا م هذ النصوص ا متقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت 
دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة تباعا مطلقا في کل ما جاء به ابي إلا وأن من 
لم برض بالتحاكم إليها وا ضوع لها فليس مؤمنًا؛ فإني رید آن آلفت نظر کم إلى 
آنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضًا . 

الأول: ٠‏ أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك صریح في قوله 
تعالی : للأنذرکم به ومن بلغ [الانسام:۹٠]‏ وقوله : وما أرسلتاك إل اة لاس 
بشیرا وتذیرا) [سبا:۸] وفسره ا بقوله في حدیٹ : «. .: وكان الثبي ببعث إلى 
قومه خاصةء وبعشت إلى الناس كافة» متفق عليه» وقوله : «والذي نفسي بيده» لا 
يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني» ثم لم يؤمن ب بي إلا كان 
من آهل النار» رواه مسلم» وابن منده: وغيرهما (الصحيحة .)٠١١‏ 

والثاني: آنها تشمل كل أمر من أمور الدين» لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية 
آو حکمًا عمليًاء او غير ذلك» فکما کان يجب على كل صحابي آن يؤمن بذلك کله 


وجوب الرجع إلى السنة س اا س 
حين يبلغه من النبي ية أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حن 
يبلغه عن الصحابي» فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النبي ل إذا 
كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه يإ فكذلك لا يجوز 
لن بعده أن يرده با لحجة نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده» وهكذا ينبغي أن يستمر 
الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين 
والأئمة المجتهدين» كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي ۔ رحمه الله تعالى . 

# تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها: 

ثم خلف من بعدهم خلق أضاعوا السنة النبوية وأهملوهاء بسبب أصول تبناها 
بعض علماء الكلام » وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين » كان 
من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منهاء ورد 
قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد» فتبدلت الآية عند هؤلاء» فبدل أن 
يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليهاء فقد قلبواالأمر» ورجعوا بالسنة إلى 
قواعدهم وأصولهم » فما كان منها موافقًا لقواعدهم قبلوه» وإلا رفضوه» وبذلك 
انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي ية وخاصة عند المتأخرين منهم» فعادوا 
جاهلین بالنبي يل وعقیدته وسیرته وعبادته» وصیامه وقیامه وحجه وأحکامه 
وفتاويه . فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل لهء 
أو ا في المذهب الفلاني؛ فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروابه لا 
يذكرون» ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن» وكل ذلك سببه 
تلك الأصول والقواعد المشار إليهاء وسيأتي قريبًا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد اللإسلامية» والمجلات العلمية والكتب الدينية 
إلا نادرء فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء؛ بل 
جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة» وقد يتعدونها إلى غيرها 


س{ 
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إذا وجدوا في ذلك مصلحة۔ كمازعموا. وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيًا 
مدسيًاء إل إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بهاء كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث 
ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث وآنه كان في عهد النبي َيه طلقة واحدة»ء فقد 
راوها بترا فون اللات الرج ر واوا ل و ویار را رو 
الداعي إليه. 
E EEE‏ 

وإن ما يدل على غربة البىنة في هذا الزمان وجهل آهل العلم والفتوى بهاء جواب 
إحدى المجلات الإسلامية:السيارة عن سؤال: هل تبعث الحيوانات . . .؟ ونصه: 
(قال الإمام الآلوسي في تفسيره: «ليس في هذا.الباب»۔ يعني : بعث الحيوانات۔ نص 
من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور).. 

هذا كل مااعتمده الجيب» وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال أهل 
العلم - فضلا عن غيرهم -لعلم السنةء فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح 
بأن الحيوائات تحشر» ويقتص لبعضها من بعض» من ذلك حديث مسلم في 
«صحيحه» : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» 
وثبت عن ابن عمرو وغيره «أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول : يا ليتني كنت 
ترابًا» . ۱ 

# أصول الغلف التي تركت السنة بسيبها: 

فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف» حتى صرفتهم عن السنة 
دراسة واتباعا؟ وجوابا عن ذلك آقول : 

يكن حصرها في الأمور الاآتية : 

الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الآحاد لا تلبت به عقيدة» وصرح 
بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه؛ بل يحرم . 


وجوب الرجوع إلى الضنة e‏ 


الشاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب التبعة في «أصولها» تحضرني 
الآن منها ما يلي : : 

أ تقد القياس على خبر الآحاد (الإعلام ۳۲۷/۱ ١٠۳)ء‏ ( شرح المنار 
ص .)٦۲۳‏ 

برد جبرالآحاد إذا خالف الأصول (الإعلام (۳۲۹/۱)ء (شرح المنار 
ص٦ .)٦٤‏ 

جرد الحديث المتضمن حكمًا زائدا على نص القرآن بدعوئ أن ذلك نسخ لهء 
والسنة لا تنسخ القرآن» (شرح المنار ص۷٤1‏ الأحكام .)١١/١‏ 


د تقدي العام على الخاص عند التعارض› أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد» (شرح المنار ص۲۸۹-٤۲۹)ء‏ إرشاد الفحول ۰۱۳۸ ۱۳۹ ١۳٤٠ء‏ 
€( 

ه- تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح . 

الثالث: التقليد» واتخاذه مذهبا وديا . 


اڊ ي ي 


سح مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
بطلان تقديم القياس وغبره على الحديث 


إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مل رده 
بمخالفة آهل المدينة له» لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المخقدمة 
القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع» وما لأ شك 
فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لثل ماذكرنا من القواعد» ليس ما اتفق عليه أهل 
العلم كلهم ؛ بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد» ويقدمون عليها الحديث 
الصحيح اتباعا للكتاب والسنة» كيف لاء مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع 
ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بن عمل بهء قال المام الشافعي في «الرسالة» 
(ص :)٤1٤ ٤١۳‏ «ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يشبت فيه وإن لم يض 
و ا 
٤ :(‏ 

«ولم يكن الإمام أ خد E‏ ل اد ا e‏ 
ولا رايا ولا قباس ولا قول صاحب» ولا عدم علمه بالمخالف الذي یسمیه کثیر من 
الاس إجماعاء ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كدب أحمد من ادعى هذا 
O‏ 
«رسالته الجديدة» علی أن ما لا یعلم فيه بخلاف لا يقال له : إجماع . . . ونصوص 
SRE as‏ 
إجماعء SS i‏ ولو ساغ لتعطلت التصوص»› وساغ لکل 
من لم يعلم مخالمًا في حكم المسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص». . 

وقال ابن القیم یا (۳/ :)٤٦٥ ٤٦٤‏ 


«وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول 


بطلان تقديم القياس وغبره على المحديك ل۷ — 
الله ية برآي آو قياس آو استحسان» أو قول آحد من الناس کائنًا من کان ويهجرون 
فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال» ولا يسوغون غير الانقياد له يا 
والتسليم» والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حت 
یشهد له عمل أو قياس أو یوافق قول فلان وفلان؛ بل کانوا عاملین بقوله تعالی : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه اما أن يكوت لَهم الخيرة من 
أمرهم [الاحزاب ]۲٠:‏ وأمثاله ما تقدم»' فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن 
النبي بيا أنه قال: كذاء وكذا يقول: من قال بهذا دفعا في صدر الحديث» ويجعل 
جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه لعلم أن هذا 
الكلام من أعظم الباطل» وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله ها ثل هذا الجهل› 
وأقبح من ذلك عذره في جهله» إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك 
السنةء وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة 
رسول الله بي وأقبح من ذلك عذره في دعوئ هذا الإجماع» وهو جهله وعدم 
علمه بن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنةء والله المستعان». 

قلت : وإذا كان هذا حال من يخالف السنة» وهو يظن أن العلماء اتفقوا على 
خلافها فكيف يكون حال من يخالفهاء إذ كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها 
وأن من خالفها لا حجة له إلا من مشل تلك القواعد المشار إليهاء أو التقليد على ما 
سيأتي في الفصل الرابع . 

+ سبب اللخطا في تقديم القياس وأصولهم على الحديث: 

ومنشا الخطأ في تقديهم القواعد المشار إليها على السنة في نظري؛ إنغا هو 
نظرتهم إلى السنة آنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيهامن 
جهة» وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرئ» وإلا كيف جاز لهم تقد القياس 
عليهاء علمًا بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد» وهو معرض للخطاً كماهو 
معلوم» ولذلك لا يصار إليه عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي رحمه الله۔: 


د د مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
«لا يحل القياس والخبر موجود» وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل البلاد غليهاء وهو 
يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم ليها عند التازع كما سلف؟ وما أحسن قول الإمام 
SEE aT‏ 
من غير مذهبه : 

«والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي بي وقد 
سمع ذلك منه أيسعه التنآخر عن العمل به؟ لا والله» وكل أحد مكلف بحسب 
فهمه» . 

قلت : وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو ما رماهم في ذاك 
الخطاًء وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله َة قد قالهاء لم يتفوهوا بتلك 
القواعد فضلا عن أن يطبقوهاء ون يخالفوا بها مثات الأحاديث الثابتة عن النبي إلا 
ولا مستند لهم في ذلك إلا الرآي والقياس واتباع عمل طاتفة من الناس كما ذكرناء 
وإغا العمل الصنحيخ ما وافق السنةء والزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص 
منه نقص في الدين. ‏ , ا 
قال ابن القيم /١(‏ ۲۹۹) مفسرا للزيادة والتقص المذكورين: 

«فالاول القياس والثاني التخصيص الباطل» وكلاهما ليسا من الدين» ومن لم 
يقف مع النصوص؛ فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس» ومرة 
ينقص منه بعض ما بقتضيه» ويخرجه عن حكمه ويقول : هذا تخصيص ومرة يترك 
النص جملة» ويقول: ليس العمل عليهء أو يقول: هذا خلاف القياس» أو حلاف 
الأصول». ٠‏ 

قال: ونحن نرئ أنه كابما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسان» 
ولا نرىٰ حلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس» فلله كم من سنة 


)١(‏ رسالة «معنى قول الإمام الطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» (ص ٠٠۲‏ ج٠‏ مجموعة 
الرسائل المثيرية) :٠(ن).‏ 


بطلان تقديم الفیاس وغیره على ا حدیث 
صحيحة صريحة قد عطلت به» وكم من أثر درس حكمه بسبب» فالسنن والاثار 
عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
ساطانهاء وولايتهاء لها الاسم» ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة ولخيرها الأمر 
والنهي» وإلا فلماذا ترك؟! 


۹ س 


أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:. 

١۔حدیث:‏ قسم الابعداء وأن للزوجة حق العقد سبع يال إن كائت بكراء آو 
ثلاتًا إن كانت ثيبّاء ثم يقسم بالسوية . 

۲ وحديث : الاشتراط في الحج» وجواز التحلل بالشرط . 

۳ وحديث : المسح على الجوربين. 

٤‏ وحديث أبي هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناسي وا لجاهل لا 
يبطل الصلاة . 

. وحديث إتام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة‎ ٥ 

ا ا ا 

۷. وحديث : الضوم عن اليت. ٠‏ 

۸ وحديث : الحج عن المريض ال يئوس من برئه . 

٩‏ وحديث : القضاء بالشاهد مع اليمين. 

۰ وحدیث : قطع يد السارق في ربع دينار . 

اا غي من تزوج امرأة أبيه يضرب عنقه.ويؤخذ ماله . 
۔ ۲ وحدیث: لا يقتل ممن بكافر. 

۳ _وحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. 

٤‏ وحذدیث : لا نكاح إلا بوي 


0۰١ س‎ 


۵ وحدیٹ 


: وحدیث‎ ٣ 
وحدیث':‎ ۷ 
وحدیٹ:‎ ۸ 
: وحدیث‎ ۹ 
: وحدیث‎ ۰ 
: وحدیث‎ ١ 
: ۲-_وحدیث‎ 
: وحدیث‎ ۳ 
: وجدیث‎ ٤ 
: وحدیٹ‎ ٥۵ 


: ثیدحو-٣‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
: المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة . 
أصدفْها ولو خاعا من حدید. 

إباحة لحوم الغيل . 

کل مسکر حرام . 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 
المزارعة والمساقاة. 

ذكاة"“ الحنين ذكاة آمه . 

الرهن مركوب ومحلوب . 

النهي عن تخليل الخمر . 

لا تحرم المصة ولا المصتان. 

آنت ومالك لأبيك. 

الوضوء من لحوم الإبل . 


۷-وأحاديث : المسح إعلى العمامة . 


۸ وحدیٹ : 
۹ وحدیث : 
۰ وحدیث : 
١-وحدیٹ‏ : 
۲ -وحدیث : 


۳-وحدیث : 


٤‏ ۔ وحدیث 


الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده. ٠‏ 

من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد. ١‏ 
الصلاة على الغائب . 

الجهر بلآمين) في الصلاة. 

جواز رجوع الأب فیما وهب لولده ولا يرجع غیره. 

ا لخروج إلى العيد من الخد إذا علم بالعيد بعد الزوال. 

: نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام . 


(۲) الذكاة: الذبح الشرغي . (ن).. 


بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث ت إن مت 
٠٥‏ وحديث : الصلاة على القبر. 
٦۔وحدیث:‏ بیع جابر بعیره واشتراط ظهره . 
۷- وخديث : النهي عن جلود السباع . 
یوت ا ای جا ایی ت کی جان: 
۹۔وخدیث : إذا أسلم وتحته أختان يختار أيتهما شاء . 
٠‏ . وحديث : الوتر على الراحلة. 
١‏ وحدیث : کل ذي ناب من السباع حرام . 
۲ _وحديث: من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" . 
۳ وحديث : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ر كوعه وسجوده . 
٤‏ وآحاديث: رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه . 
٥‏ وأحاديث : الاستفتاح في الصلاة. 
وحديث : تحريها التكبيرء [وتحليلها]" التسليم . 
۷ -وجديث:. حمل الصبية في الصلاة. 
۸ _وأحاديث العقيقة . 
٩۹‏ وحذيث : لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك . 
۰ ۔ وحدیث : إن بلالا يؤذن بليل . 
١‏ وحديث : النهي عن صوم يوم الجمعة. 
۲ _وحديث : صلاة الكسوف والاستسقاء . 
)١(‏ أي : ركوبه إلى المدينة » وكان ذلك أثناء العودة من غزوة خيبر . (ن). 


(۲) يخالف في ذلك الالكية الذين يرون إرسال البدين . (ن). ٠‏ 
(۴) بالاصل : (وتحلها). 


A ES 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

۳ ۔ وجدیٹ : عسب الفحل . 

وحدیث : المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبًا . 

قلت : هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو 
القواعد التي سبق ذكرهاء بعضها أعزاها ابن حزم للتاركين للسنة من أجل عمل آهل 
المدينة » وإليكم آمثلة أخرى من خالفة هؤلاء للسنة؛ فمن ذلك مخالفتهم ل: . . 

١‏ حديث قراءته بإ ب[الطور في المغرب» وب #المرسلات) في آخر عمره 

۲ تأمينه ييا بعد الفاتحة . 

۳ سجوده لا في «إذا السماء انشقت) . 

۔ صلاته یا بالناس جالسا وهم جلوس وراءه» فقالوا : صلاة من صلى! كذالك 
باطلة! 

١‏ حديث : آن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ابتدآ بالناس الصلاة فأتى النبى 
لا فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فام عليه السلام الصلاة 
بالناس» فقالوا: ليس عليه العمل» ومن صلى هكذا بطّلت صلاته! 

٦۔‏ حدیث : جممع بين الظهر والعصر- يعني : في المدينة في غير خواف ولا 


م ۰ 
۷ حديث : أنه تي بصبي فبال علی ثوبه فدعا اء فأتبعه إياه وتضحه ولم 
۸ حديث : أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة (ق) و#لاقتربت 
الساعة) . 


RFT‏ یدل عليه جواب ابن عباس رضي الله عنهما لن ا ا 
بذلك؟ فقال : آن لا يحرج مته (ن). 


بطلان نقديم القياس وغيره على الحديث o٢‏ — 

. حديث : أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في ا لمسجد‎ ٩ 

۰ حدیث : أنه عليه السلام رجم یهودیین زنياء فقالوا: لا يجوز رجمهم . 

۱ حدیث : أنه بي احتجم وهو محرم . 

۲ ۔ حدیٹ : تطیبه اة لحله قبل آن یطوف بالبیت . 

۳ _ أحاديث التسليمتين في الصلاة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره اة التي لو تتبعها المتتبع لرا 
بلغت الألوف» كما قال ابن حزم ۔ رحمه الله تعال . 

وقد درسنا مسألة تقد القياس وغيره على الحديث فيما مضي ؛ فلندرس الآن 
الأمرين الآخرين على ضوء الكتاب والسنة» والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها 
في فصلین انين" . 


(1) ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (۲/ ١٠٠٠ء‏ ). (ن). 
0( رسالة : (مقدمة في مصطلح الحديث . . .). 1 


o) سس‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وجوب اتباع السنة 


إذ الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول» ولكل سذهب 
أصوله وفروعه » وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليهاء وأن المتمذهب بواحد منها 
يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه» دون ان يلعفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله 
يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده» فان من الفابت لدى أهل 
العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخرء 
فا مسك بالمذهب الواجد يضل ولا بد عن قسم عظيم من السنة المخفوظة لدى 
اذاهب الأخحرئ» وليس على هذا أهل الحديث فإنهم يأخذون بكل حديث صح 
إسناده ss‏ 
شیعیًا او قد را و خارجبًا فضلا عن آن یکون حدفيًا او مالكنًا أو غیر ذلك . 

وقد صرح بهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه۔ حين حاطب الإمام احمد بقول: 
«آنتم أعلم با حديث مني ؛ فإذا جاءکم الحديث صحيحا فأخبرني به حت أذهب | إليه 
سواء کان حجازیًا آم کوفیًا آم مصرً0) . فأهل الحديث۔ حشرنا الله معهم۔ لا 
يتعصبون لقول شخص معین مهما علا وسمال حاشا محمدا ل بخلاف غیرهم من 
لا ينمي إلى الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون لاقوال أئمتهم وقد نهوهم عن ذلك 
کما يتعصب آهل الحدیث لاقوال نبیهم فلا عجب بعد هذا البیان أن یکون آهل الحديیث 
هم الطائفة الظاهرة والغرقة الناجية ؛ بل والأمة الوسط» الشهداء على الخلق . 

ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه شرف أصحاب 
الحديث» انتصارا لهم ورد على من خالفهم : 

«ولو آن صاحب الرأي اللذموم شغل با ينفعه من العلوم» وطلب سان رسول رب 


)1( انظر مقدمة كتابنا «صفة صلاة البي لا (ن). 


س 
العا مين» واقتفى آثار الفقهاء والملحدثين» لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه» واكتفى 
بالأثر عن رأيه الذي يراه؛ لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد» وبيان ما 
جاء من وجوه الوعد والوعيد» وصفات رب العالمين تعالىى عن مقالات الملحدين - 
والإخبار عن صفة الحنة والنارء وما أعد الله فيها للمتقين والفجار» وما حلق الله في 
E E ES EN‏ 
ونعت الصافين والمسبحين . 

وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء» وكلام 
الفقهاءء وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص التقدمين من الأم» وشرح مغازي 
الرسول بي وسراياه» وجمل أحكامه وقضاياه: وخطبه وعظاته» وأعلامه 
ومعجزاته» وعدة أزواجه وأولاده» وأصهاره وأصحابه » وذكر فضائلهم ومآثرهم» 
وشرح آخبارهم ومناقبهم» ومبلغ أعمارهم؛ وبیان آنسابهم. 

وفيه تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النبا والذكر الحكيم» وأقاويل الصحابة في 
الأحكام الملحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم» من الأئمة 
الخالفين» والفقهاء المجتهدين . 

وقد جعل الله أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة› فهم أمناء الله في 
خليقته» والواسطة بين النبي اة وأمته» واللجتهدون في حفظ ملته» آنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» 
وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه» وتستحسن رأيا تعكف عليه» سوى أصحاب 
الحديث؛ فإن الكتاب عدتهم» والسنة حجتهم ٠‏ والرسول فئتهم› وإلیه نسبتهم› لا 
يعرجون على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ما روواعن الرسول» 
وهم المأمونون عليه العدولء حفظة الدين وخزنته»› وأوعية العلم وحملته»ء إذا 
اختلف في حديث كان إليهم الرجوع › فما حكموا به فهو المقبول المسموع» منهم كل 
عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه » وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارئ متقن؛ 


0 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وخطيب محسن» وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل الستقيم» وكل مبتدع 
باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر» من كادهم قصمه اللهء 
ومن عاندهم خذله اللهء لا يضرهم من خذلهم ».ولا يفلح من اعتزلهم» الحتاط 
لدينه إلى إرشادهم فقير » وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير» وإن الله على نصرهم 
لقدير. . (ثم شاق الحديث من رواية قرة» ثم رؤی بسنده عن علي بن المدیني آنه قال : 

هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول» ويذونً عن العلمة > لولاهم لم 
تجد عند المعتزلة والرافضة وا لجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيا من السنن». 

قال الخطيب : فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف 
ف کید الماندین ؛ لتملسكهم بالشرع امتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين 
فشأنهم حفظ الآثارء وقطع الغاوز والقفار وركوب البزاري والبحاري في اقتباس ما 
شرع الرسول المصطفى لا بعرجون عنه إلى رأي ولإ هويء » قبلوا شریعته قولا وفعلا 
وحرسوا سنتہ حفظًا ونقلا حتی ثبتوا بذلك آصاھا وکانوا آحق بها وأھلهاء وکم من 
ملحذ يروم آن يخلط بالشزيعة ما ليس منها » والله۔ تعالى يذب بأصحاب الحديك ٠‏ 
عتهاء فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأهاء إذا صدف عن الدفاع عتهاء . 
فهم دونها يناضلون» أولئك حزب الله » آلا إن حزب الله هم المفغلحون . 

ثم ساق الخطیب- رحنمه الله تعالی ا ل ری ات 
الحديث وفضلهم لا بأس من ذكر بعضها۔ وإن طال المقال E‏ 
على آهمها وأمسها بالموضوع : 

. قول کل : : انضر الله امرأسمع منا حديتًا فبلغه»‎ ١ 

وصية النبي لا بإكرام أصحاب الحديث . 

۳ قول النبي ب : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 

. كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول بي في التبليغ عنه‎ ٤ 

. وصف الرسول َة إيان أصبحاب الحديث‎ ٥ 


۷ س 


وجسسوب اتبساع الستة 

. کون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول ية لدوام صلاتهم عليه‎ ٦ 

۷ بشارة النبي ية أصحابه بكون طابة الحديث بعده» واتصال الإسناد بينهم 
وبینه . 

۸ البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة . 

. كون أصحاب الحديث أمناء الرسل؛ لحفظهم السنن وتبيينهم لها‎ ٩ 

. كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن‎ ١ 

١كون‏ أصحاب الحديث ورثة الرسول با ما خلفه من السنة وأنواع الحكمة . 

. كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر‎ ١ 

۳ کونهم خیار الناس . 

. من قال : إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث‎ ٤ 

٥‏ من قال: لولا أهل الحديث لا ندرس الإسلام. 

_كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة» وأسبق الخلق إلى 
الحنة. 1 

۷ اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه . 

۸ -ثبوت حجة صاحب الحديث . 

۹ الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث . 

. _الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله‎ ٠١ 

۱ من جمع بين مدح اصحاب الحديث» وذم أهل الرأي والكلام الخبيث . 

۲ من قال : طلب الحديث من أفضل العبادات . 

۳ من قال: رواية الحديث أفضل من التسبيح . 

. من قال : التحديث أفضل من صلاة النافلة‎ ٤ 


| 


سه 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

من تمن رواية ا لجديث من التلفاء ورأئ أن الحدثين أقضل العلماء.. 

هذه هي أهم أبواب الكتاب وفصولهء أسأل الله تعالى۔ E‏ 
بطبعه من نصار الحديثإوأهله » حتى يسوغ لثلي أن يحيل عليه من شناء التفصيل في 
معرفة ما جاء في هذه الفصول الرائعة من الأحاديث والنقول عن الأئمة الفحول . 

وأختم هذه الكلماث بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء 
الحنفية في الهند ألا وهو : : أبو الحسنات محمد عبدالحجي اللكتوي (١١١٠۔‏ 
(T€‏ 

قال رحمه الله: 

ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في حار الفقه والاصول» مج الاتساف 
:يعلم علما يقينيا أن أكثر السائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها» فمذهب 
الحدثين فيها أقرئ من سذاهب غيرهم» وإني كلما أسير في شعب الاخخلاف أجد. 
قول المحدئين فيه قريبًا من الإنصاف» فلله درهم وعلیه شکرهم ۔ کذا۔ کیف لاء وهم 
ورثة ابي کا حًا ونواب شرعه صدقا؟! حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم 
ر 


e له ي‎ 
FE 


() السلسلة الصحيحة .)٤۸٦-٤۸۲/١(‏ 


۹ 


أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها 


ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة» وذكرى لن 
يقلدهم؛ بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمئ ويتمسك بذاهبهم وأقوالهم 
كما لو كانت نزلت من السماءء والله عز وجل يقول: #ابعوا ما أنزل إليكم من 


و 


٠ أبو حنيفة - رحمه الله‎ ١ 


أقوالا شتى وعبارات متنوعة» کلها تؤدي إلى شىء واحد» وهو وجوب‌الأخذ 
با لحدیث» وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له . 


. «إذا صح الحديث فهو مذهبي»"‎ ١ 
. ۲لا يحل لأحد آن یأخذ بقولنا مالم یعلم من آین أخذنا»"‎ 


)1( وهذا التقليد هو الذي عناه الإإمام الطلحاوي حين قال : ٥لا‏ يقلد إلا عصبي آو غبي٤‏ نقله ابن عابدين 
في «رسم المغتي» (ص ۳۲ ج٠)‏ من مجموعة رسائله . (ن) . 

)( ابن عابدين في «الحاشية» )٦۳ /١(‏ وفي رسالته «رسم المفتي٠ ٤ /١(‏ من مجموعة رسائل ابن 
عابدين) والشيخ صالح الفلاني في «إيقاظ الهمم“ (ص۲٦)‏ وغيرهم» ونقل ابن عابدين عن شرح 
الهداية» لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه : 

١‏ إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه» ولا يبخرج مقلده 
عن كونه'حنفيًا بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد حك 
ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة؟ . 
قلت: وهذامن كمال علمهم وتقواهم حيث آشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها وقد 
صرح بذلك الإمام الشافعي كما يآتي » فقد يقع ما يخالف السنة التي لم تبلغهم فامرونا بالتمسك بها 
وأن نجعلها مذهبهم-رحمهم الله تعالى ۔ أجمعين . (ن). 

)۳( ابن عبد البر في «الانتقاء في فضل الثلائة الأئمة الفقهاء» (ص (٠٤١‏ وابن القيم في «إعلام المرقعين» 
)/°4(« وابن عابدين في «حاشيته» على «البحر الرائق» (۲/ ۲۹۳) وفي «رسم المفتي؛ 
(ص۲۹» ۲ ) والشعراني في «الميزان» )٠١ /١(‏ بالرواية الشانية» والرواية الأخرى رواها عباس 
الدوري في «التاريخ» لابن معین (1/ ۷۷/ ۱) بسند صحیح عن زفر» وورد نحوه عن أصحابه : زفر 
وبي يوسف وعافية بن يزيد » كما في «الإيقاظ (ص ٠)٥۲‏ وجزم ابن القیم (۲/ ٤٤‏ ۴) بصحته عن = 


کک 


مصطلح الحديت للمحدث الألباني 
وفي رواية : «حرام عل من لم يعرف دليلي ن يفتي بکلامي“ . 
زاد في رواية : «فإننا شر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا» . 
وفي أخری : #ویحك یا یعقوب! هو آبو یوسف۔ لا تکتب کل ما قسمع مني ؛ 
فإني قد أرئ الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد“ . 
۴ ذا قلت قولا یخالف کتاب الله تعالى- وخبر الرسول بلا فاتركوا قولي ٠»‏ . 


ج أي يوسف والزيادة في الرواية الثانية عزاها ا معلق على الإيقاظ (ص ٠٠١‏ إلى ابن عبد البر أوابن القيم 
وغیرهما. 
قلت : فإذا كان هذا قولهم فيمن لم يعلم دليلهم؛ فليت شعري ماذا يقولون فيمن علم آن الدليل خلأف 
قولهم» ثم فت بخلاف الدليل؟! قتأمل في هذه الكلمة فإنها وحدها كافية في تحطيم التقلْد الأعمى 
ولذلك أنكر بعض المقلدة فن ا لمشايخ نسبتها إلى أبي حنبفة حين آنكرت عليه إفتاءه بقول لأبى حنيفة لم 
یعرف دلیله! (ن). ٠‏ : 

)4( قلت : وذلك لان الإمام كثيراً ما يبني قوله على القاس فيدو له قياس أقؤى أو يبلغه حديث عن التي ڳلا 
فيأخذ به ويترك قوله السابى» قال الشنعراني في «المیزان؛ (۱/ )١۲‏ ما مختصره: : 
«واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام آبي حنيفة ‏ رضي الله عنه۔ آنه لو عاش حتی دونت الشريعة 
وبعد رحيل الحقاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لاخذ بها وترك كل قياس كان قاسه» وكان 
القباس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. لكن لا كانت آدلة الشريعة مفرقة في عصره 
مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرئ والشغور» كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من 
الائمةء فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى 
ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضًا ؛ فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلقه فى 
مذاهب غيره؟. ونقل القلم الاکبر منه: آبو الحسنات في النافع آلکبیر» ( ص٣ )٠۳‏ وعلق عليه با 
يۋيدە ويوضحه؛ فلیراجعه امن شاء . : 

قلت: فإذا كان هذا عذر آبي حنيغة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصبحيحة دون قصد وهو عذر مقبزل 
قطعًا ؛ لان الل تعالل لا يكلف تفا إلا وسعها فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الحهلة؛ بل 
يجب التأدب معه لان مام من آثمة المسلمين الذين بهم حنفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل م 
فروعه» وآنه مأجور علی کل حال أصاب آم آخطاء کما آنه لا يجوز لعظمیه ان یظلوا متمسکین باقواله 
المخالفة للأحاديث ؛ لأنها ليست من مذهبه كما رأيت نصوصه في ذلك» فهؤلاء في واد وأولئك فی واد 
والحق بين هؤلاء وهؤلاء #ربنا اغفر لتا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان ولا تجعل في قلوبنا غلاًللذين 
آمنوا رئا إنك رءوف رحیم).(ن). 1 2K‏ 

(1) الفلاني في «الإيقاظ“ (ص۰٥),‏ ونسبه لاٍمام محمد ايضاء ثم قال : «هذا ونحوه ليس في حق المجتهد 
لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم؛ بل هو قي حق المقلد» , 
قلت : وبناء على هذا قال الشعراني في «الميزان» ٠ :)۲۹/١(‏ 


وج-وب اتبعع السنة ا ت 

۲ مالك بن آنس - رحمه الله: 

وأما الإمام مالك بن أنس-رحمه الله. فقال : 

١‏ إغا آنا بشر أخحطى وأصيب؛ فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» 1 

.ليس أحد بعد النبي بيا إلا ويؤخذ من قوله ويترك» إلا النبي بلا . 

۳ قال ابن وهب : سمعت مالك سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ 
فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حى خف الناس» فقلت له: عندنا في 
ذلك سنةء فقال: وما هي؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد» وابن لهيعة» وعمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري عن آبي عبد الرحمن الحبليء عن المستورد بن 
شداد القرشي قال : رأیت رسول الله َة يدك بخنصره ما بين أصابع رجليه. 
فقال: إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك 
يسأل» فيأمر بتخليل الأصابع" . 


= ١فإن‏ قلت : فما أصنع بالاحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فا جواب : الذي ينبغي 
لك: أن تعمل بهاء قإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لرا كان أمرك بهاء فإن الأئمة كلهم أسرى في 
يد الشريعة» ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه» ومن قال : «لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به 
إمامي» فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب . وكان الأول لهم العمل بكل حديث 
صح بعد إمامهم تنفيًا لوصية الأئمة» فإن اعتقادنا فيهم آنهم لو عاشوا وظفروا بلك الأحاديث التي 
صحت بعدهم لاخذوا بها وعملوا با فیها» وترکوا کل قياس قاسوه وکل قول کانوا قالوه». (ن) . 

)1( ابن عبد البر في «المحامع» (۲/ ۴۲)ء وعنه ابن حزم في «أصول الاحكام؟ )١۹/١(‏ ركذا الفلاني 
(ص۷۲). (ن). : 

)۳( نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين › وصححه عنه ابن عبد الهادي في «إرشاد المسالك' 
(۲۲۷)/ ۱) وقد رواء ابن عبد البر في «الجامع٩(۲/ »)٩۱‏ وابن حزم في «أصول الأحکام» (7/ ۰٠٤١‏ 
۹ من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوئ» (۱/ )۱٤۸‏ من قول 
ابن عباس متعجبًا من حسسنه» ثم قال : «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد» وأخذها منهما مالك 
رضی الله عنه۔ واشتهرت عنه . 
قلت : ثم أخذها عنهم الإمام احمد؛ فقد قال أبو داود في «مسائل الإمام احمد» (ص١۲۷):‏ 
اسمعت أحمد يقول : ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه وبترك ما حلا الثبي بلأا . (ن) . 

(۳) مقدمة «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم ص ۳۲۰۳۱. (ن). 1 


ا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
٣‏ الشافعي - رحمله الله: 
وآما الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر واطي بأ" » وأتباعه 
أكثر عملا بها وأسعد» فمنها: 


١«ما‏ من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ية وتعزب عنه» فمهما قلت 
من قول» آو أصَلت من أصل» فيه عن رسول الله َة حلاف ما قلت» فالقول ما 
قال رسول الله ية وهو قولي» . 

۲ «أجمع المسلمون عل آن من استبان له سنة عن رسول الله یا لم يخل له أن 
يدعها لقول أحد»" . 

۳ ذا وجدتم في کتابي حلاف سنة رسول الله ي فقولوا بسنة رسول الله لا 
ودعوا ما قلت» وفي رواية : «فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد»0) . 

٤-إذا‏ صح الحدیث فهو مذهبي»“ . 


() قال ابن حزم (/11۸): إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد» وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم» 
وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والاخذ أ أوجبته 
الحجةء حيث لم يبلغ غيره؛ وتبرأ من أن يقلد جملة » وأعلن بذلك» نفع الله به وأعظم أجرى فلقد کان 
سببا إل خیر کثیر؛. (ن) . 

9 رواه الحاكم بسنذه المتصل إلى الشافعي » كما في «تاريخ ذمشق؟ لابن عساكر /١/٠١(‏ ۳) 
و«إعلام الموقعین» (۲/ )۴١٤ ۳١۳‏ و«الإيقاظ» (ص١٠٠).‏ (ن). 

(۴) ابن القیم (۲/ ١١۳)؛‏ والفلاني (ص1۸). (ن). 1 

)٤(‏ الهروي في «ذم الکلام» (۳/ »)١/٤۷‏ وانطيب في «الاحتجاج بالشافعي؟ (۸/ ۲)؛ واپن عساکر 
والنووي في «المجمسوع؟ (1/ ۳١)ء‏ وابن القيم (۲/١١۳)ء‏ والفلاني (ص١٠٠)»‏ 
والرواية الأخرى لابي نعيم في «الحلية» (۹/ .)۱١١‏ (ن) . 

)١(‏ النووي في المصدر السابق» الشعراني (1/ )٥۷‏ وعزاء للحاكم والبيهقي» الفلاني (صض۷١1)ء‏ وقال 
الشعراني : «قال ابن حزم : أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة٠:‏ 
قلت : وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى» قال النووي_رحمه الله ما مختصره : 
«وقد عمل بهذا أصحابنا في مسالة التثويب» واشتراط التحلل من الإحرام بعذر لمرض ؤغيرهما ماهو 
معروف في كتاب المذهب» ممن حكي عنه آنه فتن بالحديث من أصحابنا آبو يعقوب البويطى» وأو 
القاسم الداركي» وعن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام آبو بكر البيهقي وآخرون» وكان جماعة م “ 


ِء 


هأتتم أعلم بالحذيث والرجال مني . فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به 
ي شیء یکون : کوفیًا أو بصربًا آو شامًا» حٹی آذهب إلیه إذا كان صحيحًا) . 

٦‏ «كل مسألة صح فيها ابر عن رسول الله َة عند أهل النقل بخلاف ما قلت ؛ 
فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي» . 


= متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث؛ ومذهب الشافعي خلافه» عملوا بالحديث وأفتوا به 
قائلین : مذهب الشافعي ما وافق الحديث . قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديًا يخالف 
مذهبه» نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاء » أو في ذلك الباب أو المسألة» كان له الاستقلال بالعمل 
به» وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحدیث بعد أن بحث فلم جد لمخالفه عنه جوابا شاق فله العمل 
به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي» ویون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هناء وهذاالذي 
قاله حسن متعین . واللّه أعلم؟. 
قلت ا راف مر ار ل ب فن اردان اناا وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث» 
فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة «معنى قول الشافعي. . .. إذاصح 
الحدیث. . ٩.‏ ( ص۱۰۲ ج۳) فقال : 
«والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنساف نفسه بين يدي النبي ية وقد سمع ذلك منه» أيسعه 
التأخر عن العمل به؟ لا واللّه. . . . وكل واحد مكلف بحسب فهمه!. 
وتام هذا البحث وتحقيقه تجده في «إعلام الموقعین» (PV of ٠۲/۲(‏ وكتاب الفلاني المسمى |١‏ «إيقاظ 

همم اولي الابصارء للاقتداء سيد المهاجرين والأنصار» وتحذيرهم من الابتداع الشائع في القرى 
والأمصار» من تقليد المذاهب مع الحمية والعصيبة بين فقهاء الأعصار» وهو كتاب فذ في بابه يجب على 
کل محب للحق أن بدرسه دراسة تفهم وتدبر" (ن) . 

(۱) الخطاب امام احمد بن حنبل -رحمه الله رواه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص٤۰۹١۹)‏ وأبو 
نعيم في ا لحلية؛ »)1١۹/۹(‏ والخطيب في «الاحت جاج بالشافعي؟ »)١/۸(‏ وعله ابن عساكر 
)١/۹/۱٠(‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» (ص ۰)۷٥‏ واب بن الجوزي في «مناقب الإمام احمد» (ص۹۹٤)‏ 
وال روي (۲/ )۲/٤۷‏ من ثلاثة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» » عن أبيه أن الشافعي قال 
له.. .فهو صحیح عنه» ولذلك جزم بنسبته إليه ابن القيم في «الإعلام» (۲/ )۳۲١‏ والفلاني في 
«الإیقاظ ( ص۲٥٠(‏ ثم قال : 
«قال البيهقي : ولهذا كثر أخذه.۔ يعني : الشافعي بالحديث وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام 
واليمن والعراق» وأخذ بجميم مااصح عنده من غير محاباة منه ولا میل إل ما استحلاه من مذهب آهل 
بلده مهما پان له احق في غیره» وفیمن کان قبله من اقتصر عل ما عهده من مهب أهل بلده؛ ولم 
يجتهد في معرفة صحة ما خالفه» واللّه يغفر نا ولهم» (ù).‏ 

(۲) أبونعیم (۷/۹ ٠١‏ والهروي (۷٤/۱)ء‏ واب بن القيم في "إعلام الموقعین» (۲/ »)۳٠۴‏ والقلاني 
(ص٤۱۰)‏ . (ن) 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
¥ ذا رأيتموني آقول قولاء وقد صح عن النبي ية حلافهء فاعلموا آن عقلي 
قد ذهب» . 

۸ کل ما قلت E EET‏ 
آولی » فلا تقلدوني ٩٩‏ 

. «کلل حديث عن النبي ي فهو قولي؛ وإن لم تسمعوه مني»'‎ ٩ 

٤‏ - أحمدذ بن حنبل -|رحمه الله: 

وآما الإمام احمد فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وسكا بهاء حت «كان يكره وضع 
الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي»“ ولذلك قال : 

۱ الا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري» وخذمن 
حیث آخذوا» . 

وفي رواية : لا تقلد دينك احدا من هلا EL EL‏ 
به ثم التابعین بعد» الرجل فيه مير وقال مرة: افا 
البي ية وعن أصحابة» م هو من بعد التابعین مخیر» . 

۲ -رآي الأوزاعي» وراي مالك ورأي أبي حنيفة کله رأي› وهو عندي سواء» 
وإنا الحجة في الثار» : 

۴۳ «من رد حدیث رسول الله ی فهو على شفا هلّكة»“ . 


س 


(| ) ابن بي حا في «الآداب“ (ض ۹۳)ء وأبو القاسم السمرقندي في "الأمالي» كما في لتقي منها لأبي 
حفص المؤدب /۲۳٤(‏ 1)» وآبو نعیم »)۱٩٦/۹(‏ وابن عساکر (۱۵/ ۱/۱۰) بسند صحیح . (ن). 

(۲) ابن ابي حاتم وآبو نعیم وابن غساکر (۹/۱۵/ ۲) . (ن) 

() ابن أبي حاتم ( ص۹۳ )۹4٤‏ .(ن) . (ع ) ابن الجوزي في «الناقب» (ص۱۹۲). (ن) ` 

ره ) الفلاني (۱۱۳)» وابن القيم في «الإعلام» (۲/ .)۳٠۲‏ (ن) . 

ابو داود في «مسائل الإمام اخمد» ( ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷). (ن) 

(پ) ابن عبد البر في «ا لجامع» .)۱٤۹/۲(‏ (ن) 

( ۸( ابن الجوزي (۱۸۲). (ن) | 


وجوب اتبع السنة — 

تلك هي آقوال الأئمة۔ رضي الله تعالى عنهم ۔ في الأمر بالتمسك بالحديث؛ 
والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من الوضوح والبيان» بحيث لا تقبل جدلا 
ولا تأويلاء وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة» لا يكون مايا لذهبهم » ولا خارجا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعًاء 
ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة 
لجرد مخالفتها لقولهم» بل هو بذلك عاص لهم» ومخالف لاقوالهم النقدمة» 


alo Boor 


والله ا يقوك BL Tu‏ 


کے 2 2 2 ل 


اا اشرت س آر داد لق ا ر بع مداتا آم 4 iw:‏ 
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالی: 


«فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ية وعرفه أن يبينه للأمة» وينصح لهم 
ويأمره باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة» فإن أمر رسول الله ب 
أحق آن يعظم ویقتدی به من رأي أي معظّم قد خالف آمره في بعض الأشياء خطاء 
ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة» وربا أغلظوا في 
الرد"' لا بغضًا له» بل هو محبوب عندهم معظّم في نقوشهم » لکن رسول الله 


(۱) قلت : حت ولو عل آبائهم وعلماثهم» كما روئ الطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۱/ ۳۷۲). 

وابو یعلی في «مسنده» (۳/ ۱۳۱۷) بإسناد رجاله ثقات» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : 

«إني حالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءهء رجل من أهل الشام» فسأله عن التمتع 
بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر : حسن جميل» فقال : فإن أباك كان ينه عن ذلك؟ فقال: ويلك فإن 
کان ابي قد نه عن ذلك وقد فعله رسول الله ب وآمر به» فبقول آبي تاخذ آم بامر رسول الله بلاد؟ ! 
قال : بأمر رسول الله ب فقال : فقم عني» وروی أحمد (رقم )0۷٠۰‏ نحوه» والترمذي (۲/ ۸۲ بشرح 
التحفة) وصححه . وروى ابن عساكر (۷/ )١ /٠١‏ عن ابن أبي ذئب قال : قضى سعد بن إبراهيم - يعني 
ابن عبد الرحمن بن عوف- على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فاخبرته عن رسول الله ب 
بخلاف ما قضی به» فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذثب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي بل بخلاف 
ما قضیت به» فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك» فقال سعد: واعجبا؟ أنفذ قضاء سعد ولا 
آتفذ قضاء رسول الله ب ! بل ارد قضاء سعد ابن آم سعد» وأنفذ قضاء رسول الله ب فدعا سعد = 


0 مضطلح الحديث للمحدت الالباي 
ية أحب إليهم ء وأمره فوق مر كل مخلوق» فإذا تعارض أمر الرسول ومر غيرهء 
فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتيع ولا ينع من ذلك تعظيم من خالف أمزه وإن كان 
مغفورًا له ا 
الرسول لا بخلافه» : 


قلت: : کیف یکرهون ذلك وقد آمروابه آتباعهم کما مر؛ واوجبواغلیهم ان . 
يتركوا آقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي ر حمه الله آمر أصحابه آن نلبوا 
السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بهاء أو أخذ بخلافهاء ولذلك لا جمع المحقق ابن 
دقيق العيد- رحمه الله المائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة 
الحديث الصحيح فيها انفرادًواجتماعا في مجلد ضخم؛ قال في أوله : 

«إن نسبة هذه المسائل إلى الأائمة الجتهدين حرا م وان یجب عل الفقبهاء 
E‏ اروام » فیکذبوا علیهم»" . 


2 بكتاب القضية › فشقه وقضی لامقضي عليه . (i)‏ 
()قلت: بل هو ماجور؛ ؛ لقوله لا : : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ناخطا 
فله أجر واحد رواه الشيخان وغرهما (i).‏ : 
ر نقله في التعليق على «إيقاظ الهمم؛ (ص4۳). (ن) 
زس الفلاني (ص۹۹). (ن) 


وجوب اتباع السنة ۷ — 


تركالاتباع د بعض أقوال أنمتهم اتباعا للسنة 


ولذلك كله كان أتباع الائمة « َة من لأرلين وليل من الآخرين) 
[الواقعة: ]٠١ ٠١‏ لا يأخذون بأقوال أشمتهم كلها؛ بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم 
مخالفتها للسنة» حت أن الإمامين : محمد بن الحسن وآأبا يوسف۔رحمهما الله قد 
خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب»“ وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك» 
ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره في آتباع الشافعي وغيره» ولو ذهینا 
نضرب على ذلك الأمثلة لطال الكلام» ولفرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث 
من الإيجاز» فلنقتصر على مثالين اثنين : 

- قال الإمام محمد في «موطئه»" (ص۸٥۱): «قال محمد: أما أبو حنيفة‎ ١ 
رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة» وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي‎ 
إلخ.‎ ٠ 2 بالناس رکعتین ثم يدعو ویحول رداءه.‎ 

۲ وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين 
امام أبي يوسف «كان يفتي بخلاف الإمام آبي حنيفة كثيرا؛ لأنه لم يعلم 
الدلیل» وکان يظهر له دليل غيره فيفتي به“ ولذلك «کان برفع يديه عند الركوع 


(۱)ابن عابدين في «الحاشية» /١(‏ ۲٦)ء‏ وعزاء اللكنوي في «النافع الكبير ه (ص 4۳) للغزالي . (ن) 

(۲) وهو القائل في أول مختصره في فقه الشافعي الطبوع بهامش «الامه لاومام ما نصه: (اختصرت هذا 
الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معن قوله» لاقربه عل من أراده؛ مع 
إعلامه نهیه عن تقلیده وتقلید غیره» لینظر فيه لدینه وبحتاط فيه لنفسه؟ . (ن) 

(۳) وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة نشير إلى مواطنها منه ٠٠١١ ء٠١١۳ ۰٤٤» ٤۲(‏ 
CSPI FIVE CTAL TV OVE TEE YE CYT * TYA IYT IVY 114 COA‏ 
)۴١١ ۳۸‏ من «التعليق الممجد على مو طا محمده. (ن) 

(4) ذكره فيهم ابن عابدين في «الحاشية؛ /١(‏ ٤۷)ء‏ وفي «رسم المفتي٠ /١(‏ ۱۷)» وأورده القرشي في 
الجواهر الضية في طبقات الحنفية؛ (ص۷٤۳)‏ وقال : کان صاحب حدیث لبتّاء وکان هو وآخوه 
إبراهيم شيخي بلخ في زمانهما . (i).‏ 

)١(‏ «الفوائد البهية في تراجم الحتفية» (ص١١١).‏ (ن) 

() «البحر الراتق» /٦(‏ ۹۳) ورسم المغتي» .)۲۸/١(‏ (ن) 


A 


E CU E‏ 0 ال ا 
e SS SEBZE‏ داي 


والرفع منه كما هو في السنة المتواتر ة عنه ية فلم يينعه من العمل بها أن أئمته 
الثلائة قالوا بخلافهاء وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة 
وغیرهم كما تقدم . ١‏ 

وخلاصة القول:'إنني أرجو أن لا يبادر احد من المقلدين إلى الطعن في مشرب 
هذا الكتاب وترك الاستفادة ما فيه من السان النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب» بل 
أرجو أن يتذكر ما أسلفناه: من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم 
امخالفة لهاء وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنا هو طعن في الإمام الذي يقلده آي 
كان من الأئمة. فإغا أخذنا هذاالمنهج منهم كما سبق بيانه» فمن أعرض عن 
الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو عى خطر عظيم ؛ ؛ لأنه يستلزم الإعراض عن السنةء 
وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليهاء کما قال تعالی : فلا 
ورك لا يؤمنون حى بحكموك فيما شجر بيتهم َم لا يجدّوا في ا 2 
قضيْت ويسلموا سلما [انء :[. 

أسأل الله ۔ تعالى ۔ آن یجعلنا من قال فيهم : لاما كان قول المؤمبين إذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليعحكم بيتهم أن قروا سما وأطعتا وأولنك هم المقلحون ت4 ومن 
يعم اله ورسوله ويخش الله وتفه قأوليك هم لاون لانور lor ol:‏ 


(۱) «الفوائد» (ص١١۱١)‏ ثم علق عليه بقوله وقد أجاد : 

«قلت: يعلم منه بطلان رواية مكحول» عن أبي حنيفة : أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته) 
التي اغتر بها آمير کاب الاتقاني کما مر في ترجمته» فان عصام بن يوسف کان من ملازمي آي پو سف 
وکان یرفع . . فلو كان لتلك الزواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعصام . قال : ويعلم آيضسًا أن الجحنفي لو 
ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل حلافه لا يخرج به من ربقة التقليد ؛ ؛ بل هو عين التقليد في صورة 
ترك التقليده » آلا تر آن عصام بن يوسف ترك مذهب آبي حتيفة في عدم الرفع ومع ذلك هو معدود في 
الحنفية؟ قال : وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعدون على من ترك تقليد إمامه في مسألة 
GS RE‏ 
يتشبه بالعلماء وشي مشیهم کالأنعام!» . (ù)‏ 1 


وجوب اتبااع اة و س 


شبهات وجوابها 

ذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب» وقد ظهر لنا في 
هله اللرحة ا كا لما اتير طب في صرق الاب الزمن لإرشاذهم إلى 
وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من اللإسلام: الكتاب والسنة» 
فقد ازداد فيهم ‏ والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بهاء» حتى صاروا معروفين 
بذلك» غير آني لمست من بعضهم توقمًا عن الاندفاع إلى العمل بهاء لا شکُافي 
وجوب ذلك بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليهاء 
ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين › لذا ريت أن آتعرض لذكرها 
والرد عليهاء» لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بهاء 
فيكون من الفرقة الناجية ‏ يإذن الله تعالى . 

١‏ قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا ية في شون دينناء آمر 
واجب» لا سيما فيما كان منها عبادة محضة» لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها 
توقيفية› كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك» 
بل نجدهم يقرو الأختلاف» ويزعمون أنه توسعة على الأمة» ويحتجون على ذلك 
بحديث طالا كرروه فى مثل هذه المناسبة رادين به على أتصار السنة : «اختلاف آمتي 
رحمة۲ فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف النهح الذي تدعو إليهء وألفت كتابك هذا 
وغيره عليه » فما قولك في هذا الحدیث؟ 

الجواب من وجهين: ۰ 

الأول: أن الحديث لا يصح» بل هو باطل لا أصل لهء قال العلامة السبكي : «لم 
أقف له على سند صحيح » ولا ضعيف» ولا موضوع؟ . 

قلت : وإنما روي بلفظ : « اختلاف أصحابي لكم رحمة» و«أصحابي 


(1)يقصد بذلك : صفة صلاة النبي ل . 


AO so EE E س‎ 
r ن‎ E 0 


کالنجوم؛ فبأيهم اقتديتم اهتدیم» وکلاهما لایصح: : الأول واه جد والآخر 
موضوع» وقد حققتاالقول في ذلك كله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» (رقم 0۸» ٩0ء .)١١‏ 

الثانى : أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكر » فإن الآيات الواردة فيه في 
النهي عن الاخحتلاف في الدين » والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر». ولكن لا 
باس مر أن سوق بغفتها على سبل الال :قال الله تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا 
رتهب ريحكم) [الاشال:١٤]‏ وقال : ولا تکونوا من المشر کين 4# من الَذين 
روا دیتھم وکوا شيا كل حب با ديهم فرحون) [الروم ۲] وقال إو 
يزاون مختلفين 403 إلا من رحم ربك [مرد اا و 
الاختلاف رحمة؟! | 
yT‏ 
يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة . ۰ 

۲ وقال آخرون : إذاكان الاختلاف في الدين منهيًا عته فماذا تق ولون في 
اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم واخحتلاف غيرهم 
من المتأخرين؟ : 

فا جواب : نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين» ويظهر ذلك في شيئين : 

الأول: سببه» والآخر: أثره. Î‏ 

فأما اختلاف الصحابةء فإما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم» 
لا اختيار منهم لبخلاف » إيضاف إلى ذلك مور آخر كانت في زمنهم» استلزمت 
اختلافهم ثم زالت من بعدهم"“ ومثل هذا الاختلاف لا يكن الخلاص منه كليّاء 
9 ومن شاء البسط في ذلك ؛ فعليه بالمصدر السابق : (ن) 


٠١‏ جامع «الأحكام في أصول الأإحكام لابن حزم «وحجة الله البالغة للدهلوي . أو رسالته الخاصة بهذا 
البحث «عقد الحيد في أحكام:الاجتهاد التقليد» . (ن) 1 


ا۷ سے 


وجوب اتبع السنة . 
ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناهاء لعدم تحقق شرط 
المؤاخذة» وهو القصد أو الإصرار عليه. ٠‏ 

وما الاختلاف القائم بين المقلدة» فلا عذر لهم فيه غالبا؛ فإن بعضهم قد تتبين له 
الحجة من الكتاب والسنة» وآنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عاد 
فيدعها لا لشيء إلا لأنهاخلاف مذهبه» فكأن المذهب عنده هو الأصل» أو هر 
الدين الذي جاء به محمد ميا والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ! 

وآخرون منهم على النقيض من ذلك» فإنهم يرون هذه ا لمذاهب على ما بينها من 
اختلاف واسع ‏ كشرائع متعددة» كما صرح بذلك بعض متأخريهم : لا حرج 
على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء» ويدع ما شاء» إذ الكل شرع! وقد يحتج هؤلاء 
وهولاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل «اختلاف أمتي رحمة» كثيرا 
ما سمعناهم یستدلون به على ذلك! 

ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم : إن الاختلاف إنغا كان رحمة؛ 
لأن فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة» 1 
فحوئ كلمات الأئمة السابقة » فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم : 

«سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله بل : ليس كما 
قال ناس : «فيه توسعة» ليس كذلك؛ إنغا هو خحطاً وصواب". وقال أشهب : سئل 
مالك عمن أخذ بحديثٍ حدثه ثقة عن أصحاب زسول الله اء أتراه من ذلك في 

سعة؟ فقال: لا والله حتی یصیب الحق» ما الحق إلا واحد» قولان مختلفان یکونان 

صوابا جميعًا؟! ما الحق والصواب إلا واحد" . 

وقال المزني - صاحب الإمام الشافعي -: 

«وقد اختلف أصحاب رسول الله ية فخطًا بعضهم بعضًاء ونظر بعضهم قي 


(۱) ابن عبد البر في #جامع بیان العلم» (۲/ ۸۱ء ۸۲). (ن) 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۸۲ء ۸۸۔۸۹). (ن) 


سإ سسس مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أقاويل بعض وتعقبها » ولو کان قولهم کله صوابًا عندهم لا فعلوا ذلك » وغضب 
عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ألثوب 
الواحد» إذ قال أبي : إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل . وقال ابن مسعود: 
إغاكان ذلك رالياب الال :قفخ رج عمز مخضا فقال: الف رجلان فن 
أصحاب رسول الله َة من ينظر إليه ويؤخذ عنه! وقد صدق ايء ولم يأل ابن 
مسعود» ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا 
وکذا»(. 

وقال الإمام امزني أيضً: 

يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة» فقال أحدهما: 
حلال رالا رام لن كل واد مما في اجهادة فصت الق اباصل فت 
هذاأم بقياس؟ فإن قال: بأصل» قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب ينفي 
الاختلاف؟! وإن قلت : بقياس» قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف» ويجوز 
لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟! هذا ما لا يجوزه عاقل » فضلا عن عألم»" . 

فإن قال قائل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك ن الحق واحد لا يتعدد ما جاء 
في كتاب «المدخل الفقهي؟ للأستاذ الزرقاء (۸۹/1): . 

ولفد همأبو جعفر التصور ثم الرشيد من بعده أن بختارا مذهب الإمام مالك 
وكتابه «اموطاء قانوتًا قضائبًا للدولة العباسية» فتهاهما مالك عن ذلك» وقال : (إن 
أصحاب رسول الله اة اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في البلدان» وكلٌ مصيب). 

وآقول : إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله لکن قوله 
في آخرها ا من الروايات والمصادر التي 


ر المضدر السابق (۲/ .)۸٤-۸۳‏ (ن). 


رپ المصدر نفسه (۲/ )۸٩‏ .)0 . 


وجوب‌اتباا اة ا 
وقفت عليها"' اللهم إلا رواية واحدة أخرجهاأبو نعيم في «الحلية» (/ ۳۳۲) 
بإسناد فيه المقدام بن داود وهو من أوردهم الذهبي في «الضعفاء» ومع ذلك فإن 
لفظها «وكل عند نفسه مصيب» فقوله: «عند نفسه» يدل على أن رواية «المدخل» 
مدخولة» وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة ها رواه الثقات عن الإمام مالك أن 
الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه» وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة الجتهدين وغيرهم . 

قال ابن عبد البر (۲/ ۸۸): 

«ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطًا السلف بعضهم بعضصًا في 
اجتهادهم وقضائهم وفتواهم » والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا كلهء ولقد 
أحسن من قال : إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال» . 

فإن قيل : إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام» فلماذا أبى الإمام على المنصور 
أن يجمع الناس على كتابه «ا مو طأً» ولم يجبه إلى ذلك؟ 

فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في اشرح 
اختصار علوم الحديث» (ص١۳)‏ وهو أن الإمام مالك قال : إن الناس قد جمعوا 
واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها؛ وذلك من تمام علمه وإنصافه كما قال ابن كثير- 
رزحمه الله تعالی . 

فثبت أن الخلاف شر كله » وليس رحمة» ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان» 
كخلاف المتعصبة للمذاهب» ومنه ما لا يؤاخذ عليه » كخلاف الصحابة ومن تابعهم 
من الأئمة حشرنا الله في زمرتهم» ووفقنا لاتباعهم . . 

فظهر أن اخحتلاف الصحابة هو غير اخحتلاف المقلدة. وخلاصته: أن الصحابة 
اختلفوا اضطرارًاء ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف» ويفرون منه ما وجدوا إلى 


() راجع «الانتقاء لابن عبد البر )٤١(‏ «وكشف الغطا في فضل الموطأ (ص۷-1) للحافظ ابن عساكر» 
وااتذكرة الحفاظ» للذهبي (۱/  )1۹١‏ (ن). 


ل 
ذلك سبیلا. 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه» فلا يتفقون ولا 
يسعون إليه ؛ بل يقرونه فشتان إذَا بين الاختلافين . 

ذلك هو الفرق من جهة السبب . 

وما الفرق من جهة الأثرل فهو رضح» وذلك آن الصحابة- رشي الله طم دم 
اختلافهم المروف في الغروع» كانوا محافظين اشد الحاقظة علو مظهر الوحدة 
بعيدين كل البعد عمايفرق الكلمة» ويصدع الصفوف» فقد كان فيهم مثلا من يرى 
مشروعية الجهر بالبسملة» ومن یری عدم مشروعیته » وکان فیهم من پریٰ استجباب 
رفع اليدين» ومن لا يراه» وفيهم من يرى نقض الوضوء ؟ بمس المرأة» ومن لا يراه 
GO‏ 
الصلاة وراء الإمام حلاف مذهبي : 

وأما المقلدون» فاختلافهم على النقيض من ذلك تماماء فقد کان من آثاره آن فرق 
السلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألا وهو الصلاةء فهم يأبون أن يصلوا جميعًا 
وراء إمام واحد» بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالسبة إلى 
الخالف له في مذهبهء وقد سمعنا ذلك» ورأيناه كما رآه غيرنا" ء كيف لا وقد 
نصت كتب بعد المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان» وكان من نتيجة 
لك إن عد رة محارت قي المج الما :يماي فيا اة اريجة مافين: 
وتجد آناسًا ينتظرون إمامهم بينما الآخر قائم يصلي! ۰ 

بل لقدوصل الخلاف E‏ 
التزاوج بين الحنفي والشافعية» ثم صدرت فتوى من ب بعض المشهورين عند الحنفية» 
وهو الملقب ب «مفتي المقلين؛ فأجاز تروج الحنفي بالشافعيةء وعلل ذلك بقوله: ‏ 


)٩(‏ راج جع الفصل الثامن من كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف» (ص٥٠.‏ ا ا 
وقح ثقبها من عام الازم | . (i)‏ 


وجوب‌اتبااعاللنة م س 


«تتزيلا لها منزلة اهل الكتاب۲ | ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم - 
أنه لا يجوز العكس» وهو تزوج الشافعي بالحنفية» كما لا يجوز تزوج الكتابي 
با لمسىلمة! 

هذان مشالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيى الذي كان نتيجة اختلاف 
التأخرين وإصرارهم عليه» بخلاف اختلاف السلف» فلم يكن له أي أثر سيئ في . 
الأمة» ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين»› 
بخلاف المتأخرين » هدانا الله جميعًا إلى صراطه المستقيم . 

وليت أن اختلافهم المذكور:انحصر ضرره فيما بينهم ».ولم يتعداه إلى غيرهم من 
أمة الدعوة» إا لهان ا لخطب بعض الشيء ولكنه- ويا للأسف - تجاوزهم إلى غيرهم 
من الكفار في كثير من البلاد والأقطار» فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في 
اال ا 
(ص ۲۰۰) .ما نصه: 

«حدث في المؤعر الذي عقد في جامحة «برينستون» بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين 
سؤالا » كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنوا حي الإسلامية قال : ٠‏ 

«بأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم » ليحددوا الإسلام الذي يدعون إليه؟' 
أبتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون؟ آما بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو 
زيدية؟ 

ثم إن كلا من هؤلاء وآولئك مختلفون فيما بينهم . ۰ 
E E‏ ینا یفکر آخرون 
تفکیرا قديا متزمتًا . 


والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة؛ لام 


() البحرالرائق . (ن) 


SAS‏ مصطلح الحديث للمحدث الألاني 
أنفسهم في حير ة٤‏ . 

وفيمقدمة رسالة «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان» للعلامة محمد سلطان 
العصومي-رحمه الله تعالى : 


إنه کان ورد غلي سوال من مسلمي بلاد جابان» ۔ يعني : اليابان۔ من ّ 
(طوكيو) و(أوصاكا) في الشرق الأقصى› حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم 
- معنن المذهب؟ وهل يلزم من تشر ف بدين الإسلام آن يتمذهب على أخد ا 
الأربعة؟ أي أن يكون مالكيًاء » آو حنفيًا» آو شافعيًاء و غیرهاء آو لا یلزم؛ لأنه قد 
:وقع هنا اختلاف عظيم» ونزاع وخيم» حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من 
رجال (یابونیا) آن يدخلوا في دين الإسلام» ویتشر فوا بشرف الان » فعزضوا ذلك 
على جمعية المسلمين الكائنة في (طوكيو) فقال جمع من أهل الهند: ينبغيٰ أن 
يختاروا مذهب الإمام بي حنيفة؛ لأانه سراج الامة» وقال جمع من آهل آندونيسيا 

(جاوا): : لزم آن یکون شافعا! فلما سمع ییون کلامهم تعجیوا جد وقیروا 
فما قصدو وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم»! 

۳ ويزعم آخرون آن مغنى هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة» وعدم الأخذ 
بأقوال الأئمة المخالفة لهاء ترك الأخذ باقوالهم مطلقًا والاستفادة من اجتهاداتهم 
وآرائهم . ا 
فأقول: إ إن هذا الزعم أبعد مايكون عن الصواب؛ بل هو باطل ظاهر البطلان» 
كما يبدو ذلك جليًّا من الكلمات السابقاتء فانھا کلها تدل على خلافه» وآن کل 
الذي ندعو إليه» إغا هو ترك اتخاذ المذاهب ديتاء ونصبها مكان الكتاب والسنةء 
بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع» أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة» 
لحوادث طارتة» كمايفعل متفقهة هذا الزمان» وعليه وضعوا الأحكام الجديدة 
للأحوال الشخصيةء والنكاح والطلاق» وغيرها دون أن يزجعوا فيها إلى الكتاب 
والسنةء ليعرفوا الصواب منها من الخطاء والحق من الباطل » وإغا على طريقة 


وجنوب‌اتباامالنة ۷س 


«اخحتلافهم رحمة»! وت تتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعمواء وما أحسن قول 
سليمان التيمي ‏ رحمه الله تعالى -: 

«إن أخذت برخصة كل عالمء اجتمع فيك الشر كله . 

رواه ابن عبد البر (۲/ ۹۲ )4١‏ وقال عقبه : «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا» . 

فهذا الذي ننكره» وهو وفق الإجماع كما ترى . 

وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق 
فيما اختلفوا فيه ما ليس عليه نص في الكتاب والسنةء أو ما كان منها بحاجة إلى 
توضيح» فأمر لا ننكره» بل نأمر به ونحض عليه ؛ لأن الفائدة منه مرجوة» لمن سلك 
سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة . 

قال العلامة ابن عبد البر - رحمه الله تعالی - (۲/ :)١۷١‏ 

«فعليك يا أآخي بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن من عني بحفظ السنن 
والأحكام المنصوصة في القرآن› ونظر في أقاويل الفقهاء» فجعله عوتًا له على 
اجتهاده» ومفتاحًا لطراتق النظر» وتفسيرًا لجمل السان المحتملة للمعاني» ولم يقلد 
أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال» دون نظر» ولم يرح 
نفسه ما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرهاء واقتدى بهم في البحث 
والتفهم والنظر» وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهواعليه» وحمدهم على 
صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم» ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه» 
فهذا هو الطالب التمسك با عليه السلف الصالح» وهو المصيب لحظه» والعاين 
لرشده» والمتبع لسنة نبيه ية وهدي صحابته رضي الله عنهم . 

ومن أعف نفسه من النظر» وأضرب عما ذكرنا» وعارض السنن برأيه» ورام أن 
يردها إلى مبلغ نظره» فهو ضال مضل» ومن جهل ذلك کله ایضًاء وتقحم في 
الفتوى بلا علم» فهو أشد عمى» وأضل سبلا . 


VA mm 


: مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
فهذا الحق ليس به خفاء ٠‏ فدعني عن بنيّات الطريق 

ثم إن هناك وهمًا شاعا عند بعض القلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين 
لهم أن المذهب على خلافهاء وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب 
EGER‏ 
السلمين لا يجوز» فكيف في إمام من أئمتهم؟! 

والجواب ا امن بطل وة انراتا اك ي ا را 
فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟! ورسول الله ية هو القائل : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا خكم فاجتهد فأخطأً فله أجرٌ واحد»١‏ 
فهذا الحديث يرد ذلك المعنى» ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل : «أخطا 
فلان» معناه في الشرع : «أثيب فلان أجرًا واحدا فإذا كان مأجورا في رآي من 
خطاه» فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه؟ لا شك أن هذا التوهم آمر باطل 
يجب على كل من قام به أن يرجع عنه» وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين» وليس في 
فرد عادي منهم؛ بل في كار أتنتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
الجتهذين وغيرهم» فإننا نعلم يقَينًا أن هؤلاء الأجلَة كان يخطى بعضهم بعضًاء 
ویرد بعضهم علیٰ بعض آفیقول عاقل : إن بعضهم كان يطعن في بعض » بل لقد 
صح آن رسول الله ی خط آبا بكر رضي الله عنه في تأویله لرؤیا کان رآها رجل» 
فقال ية له : «أصبت بعضسًا وأخطآت بعضا»" فهل طعن ية في أب بكر بهذه 
الكلمة؟! . 

ومن عجيب تأثير هذا الوم على أصحابه» أنه يصدهم عن اتباع السنة الخالفة 
لمذهبهم؛ لأن اتباعهم إياه معناه عندهم الطعن في الإمام» وأمااتباعهم إياه ولو في 


)٤ ۱ t n‏ وکلام الحافظ ابن رجب التقدم (ص۴۳) . (ن) 
ES‏ وراجع سببه وتخريجه في «الأحاديث الصحيحةه (i) . )۱۲١(‏ 


أوجوب اتبع السنة V۹‏ — 
خلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه۔ ولذلك فهم يصرون على تقليده» فرارا من 
الطعن الموهوم . 

ولقد نسي هؤلاء۔ ولا أقول: تناسوا آنهم بسبب هذا الوهم وقعوافيما هو شر ما 
منه فرواء فإنه لو قال لهم قائل: إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع» ومخالفته 
تدل على الطعن فيه » فكيف أجزع لأنفسكم مخالفة سنة النبي ية وترك اتباعهاء 
إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة» وهو غير معصوم» والطعن فيه ليس كفرا؟ ! 
فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعتًا فيه فمخالفة الرسول اة أظهر في كونها 
طعنًا فيه؛ بل ذلك هو الكفر بعينه۔ والعياذ بالله منه لو قال لهم ذلك قائل لم 
يستطيعوا عليه جوابًاء» اللهم إلا كلمة واحدة طالًا سمعناها من بعضهم» وهي 
قولهم : إا تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب» وانه أعلم بالسنة منا. 

وجوابنا على هذه الكلمة من جوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة» ولذلك 
فإني أقتصر عل وجه واحد منهاء وهو جواب فاصل بإذن الله» فأقول : 

ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة؛ بل هناك عشرات بل مات الأئمة 
هم أعلم أيضًا منكم بالسنةء فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهيكم» 
وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها وال حالة هذه حتم لازم عندكم» 
لان كلمتكم المذكورة لا تتفق هناء فإن مخالفكم سيقول لكم معارضًا : إا أخذنا 
بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي آخذ بهاء فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها . 
وهذا بین لا یخفی على أحد-إن شاء الله تعالى . 

ولذلك فإني أستطيع آن آقول : 

إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه َة في صفة صلاته فلا عذر لأحد في ترك 
العمل بها؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه» حاشاهم من ذلك» بل ما من 
مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم» ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور 


I. 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أجرا واحدا؛ لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقًاء » آو ورد لکن بطریق لا تقوم عنده به 
نة أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العدماء. 

وآما من ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له قي تقلیده E‏ 
العصوم» وذلك هو المقصود من هذه المقدمةء والله عر وجل ۔يقول: 3 يا أيها 
لین آمنوا استجیبوا لله اسول إذا دعاكم لما حييكم واعلَمُوا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه ونه ليه تحشرُون ) اننال :4[ 


والله يقول الحق» وهو هدي السبيل» وهو ذ EE‏ . وصلى الله 
على محمد »› وعلی آله وضخبه وسلم . والحمد لله رب العالمين . 


%4 2 


() مقدمة صفة صلاة النبي با من التكبير إلى التسليم (١1_۲د).‏ 


وجوب العمل بالحديث الصحيح  _‏ اا/ س 


وجوب العمل بالحديت الصحيح 
وان لم يعمل به أحد 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «رسالته» الشهيرة: 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ قضى في الإبهام بخمس عشرة» فلما وجد 
کتاب آل عمرو بن حزم» وفیه ن رسول الله اة قال : «وفي كل إصبع ما هنالك 
عشر من الإبل» صاروا إليهء قال ول یلوا ا ارون جم والله آعلم ۔ 
حت یثبت لهم آنه کتاب رسول الله ل . 
Es‏ 
الذي يثبت فيهء وإن لم يض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلواء ودلالة 
ا ثم وجد عن النبي يلاء حبرا يخالف 
عمله لترك عمله حبر رسول الله ية ودلالة على آن حديث رسول الله اة يثبت 
بنفسه لا بعمل غيره بعده» [الرسالة] (ص۲۲٤)‏ تحقيق أحمد شاكر . 
وجوب العمل بالحديث إن ثبت 
من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعذمه؛ فإذا ثبت 
الحديث عن رسول الله ية وجبت المبادرة إلى العمل به» ولا يتوقف ذلك على 
معرفة موقف أهل العلم منه كما قال الإمام الشافعي : «يقبل الخبر في الوقت الذي 
يثبت فيه وإن لم يض عمل من الأئمة بجشل الخبر الذي قبلواء إن حديث رسول الله 
یثبت بنفسه لا بعمل غیره بعده» فحدیث رسول الله ب أجل من أن يستشهد 
عليه بعمل الفقهاء به ؛ فإنه أصل مستقل حاکم غير محکوم . 


(1) مقدمة تام المنة .)٤١٤١(‏ 
(۲) حاشية (مناسك الحج والعمرة. . . .)ص ۳۳۔٤۳‏ 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


المشهوروالتواتروالغريب 


٭# المشهور: 

فهو ما رواه أكثر من اثنين كما في «شرح النخبة» لابن حجر . 

وأما المتواتر: فقد اختلضوا اختلاقًا کثيرآ في عدده ما هو مشروح في «المسودة 
(ص٠۲۳)‏ من أربعة فصاعدا . 

وجزم فيه )۲۳١(‏ بأنه لا يعتبز في التواتر عدد محصور؛ بل یعتبر ما E‏ 
على حسب العادة في سكون النفس إليهم» وعدم تأتي لترو لن اکب نهم 
إما لفرط كثرتهم› وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك" . 

. هور: مأ رواه عن القیخ انان فاکر» والفریب ماتفرد به واد‎ IF: 

وصف الشيخ المجلمي إلحديث بأنه مشهور عند ابن بطةء الظاهر أنه يعني به 
الشهرة اللخوية التي لا تتنافى مع الضعف وهو كذلك في (علم المصطلح) حتى إنهم 
لیطلقوته على ما لا إسناد له" . . 

# لا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف؛ لأن ثبوته إنغا هو 
بمجموعهاء لا بالفرد متها . , 

# الحديث الحسن لغيره أحط في الثبوت من الحسن لذاته » وهذا أحط في الصحة 
من الصحيح لغيره» وهذا احط من الصحيح لذاتة» وهكذا يقال في ا مشهور 
والمستفيض مع المتواتر كما هو ظاهر“ . 

# اديت الهو راطلاا يشل الصحیح وایف» وما لا آمل له فلس 
في وصف الحديث بالشهرة يعطي آنه حدیث ثابت 


OSD .)۲٥٥ /۲( حاشية اختصار علوم اديت‎ )١( 
.)۹١ /( السلسلة الضعيفة (۳/ ۳۹۳( أ () الإرواء‎ )۳( 
.)۴٤١ /١( حاشية التنكيل‎ )٩( .)۱۲۷۳ /١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة ۳ -— 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 


# ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي» بالآية أو الحديث 
امتواتر تواترا حقيقيًاء إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل» وادعى أن هذا ما اتفق 
عليه عند علماء الأصول» وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » وأنها لا تثبت بها 
عقو , 

وأقول: إن هذاالقول» وإن كنانعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء 
الكلام» فإنه منقوض من وجوه عديدة : : 

الوجه اللأول: أنه قول متبدع محدث» لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء؛ 
.وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة» ولم يعرفه السلف الصالح رضوان 
الله تعالى -عليهم»› ولم ينقل عن أحد منهم ؛ بل ولا خطر لهم على بال» ومن 
المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل آمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود» ل 
فهو رد» متفق عليه وقوله بل : «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار؟ رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي» 
والحملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي› وإسناده صحيح . 

وإنما قال هذاالقول جماعة من علماء الكلام» وبعض من تأثر بهم من علماء 
الأصول من المتأخرين»› وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون 
مناقشة ولا برهان»› وما هكذا شان العقيدة وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية 
في الدلالة والثبوت . 
() قلت : ومعئی ذلك عندهم آنه یکن آن یکون کذبا أو خطا. (ڼ) 
8 وما ينبغي أن ينتبه له أن اراد بحديث الآحاد الحديث الصحيح › ولو جاء من عدة طرق صحيحة» لكنها 


لم تبلغ درجة التواتر» فمئل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه في العقيدة› وللاطلاع على آهم 
التعريقات الحديئية بهذا الموضوع راجع مقدمة رسالتنا السابقة «الحديث حجة بتفسه» (ن) 


۸٤‏ س مصطلح الحديث لامحدث الألباني 

الوجه الثاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مثات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي بيا لجرد كونها في العقيدة» وهذة العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا 
تثبت بها عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم 
جا يعتقدونه» فنقول لهم : أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو 
خديث متواتر» قطعي الثبوت» قطعي الدلالة أيضًا» بحيث أنه لا يحتمل التأويل . 
وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤالء فيستدل ببعض الآيات التي تنه عن 
اتباع الظنء > كقوله تعالى في حق المشركين : إن يتبعون إلاً الطَن وإ اَن لا يغبي من 
احق شيئا) [النجم ونحوهاء وجوابنا على ذلك من وجهین : 

۱ أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأخرى 
التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم » کقوله تعالی : وما كان المؤمنون ليتفروا 
كاك فلولا تفر من كل فرقة مهم ئة فقوا في الدَينٍ ولينذروا قَوْمَهُم إذا رجعوا 
إليهم لعلَهم يحذرون) [الربة والطائفة 7 تقع على الواحد فما فوقه في اللغة( » 
فأفادت الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم» والإنذار: الإعلام ما يقيد 
ر و ا 


ات ری 


i‏ اا ا ا 
إلى التثبت» ولو كان خبرة لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حت يحصل العلم» فدل هذا 
وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم» فلا يجوز إذًا استدلالهم بالآية المذكورة على 
ما زعمواء لكي لا يضرب بها الآيتان الأخريان؛ بل يجب أن تفسر تفسيرا يتفق 
معهماء كأن يقال : المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علمَّاء بل هو قائم 
على الهئ والغرض الخالف للشرع» ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرئ : إن 
يتبعون إلا ال وما تهرى الأنفس وقد جاءهم من رهم ادى € انبم I:‏ 


7 انظر (ص٠۳)‏ من رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه» . (ن) 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة -— 
۲لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كمايزعمون ' 


وسعة العلم» فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في 
حديث الآحاد ظنية غير قطعية» حتى ولو فرض آنهم مخطئون في أخذهم بحديث 
الآحاد» فكيف وهم المصيبون» ومخالفوهم من علماء الكلام ومقلديهم هم 
اللخطئون» كما سيأتي بيانه . 

الوجه الثالث:. أن هذا القول مخالف لحميع آدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن 
وإياهم جمنيعًا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعيةء وذلك 
لعمومها وشمولها ما جاء به رسول الله ية عن ربه سواء كان عقيدة أو حكمًاء وقد 
سبق ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك في الوجه الثاني» وقد استوعبها الإمام ‏ 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى- في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاء فتخصيص هذه 
الأدلة بالااحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطلء وما لزم منه 
باطل فهو باطل . 

الوجه الرابع: أن القول المذكور» ليس فقط لم يقل به الصحابة ؛ بل هو مخالف 
لما کانوا عليه رضي الله عنهم » فإننا عل یقین آنهم کانوا یجزمون بکل ما یحدث به 
أحدهم من حديث عن رسول الله ية ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله 
بيا : خحبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر! بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة 
التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب . 
الأخذ فيها بحديث الآحاد؛ بل كان أحدهم إذا روئ لغيره حديتًا في الصفات مثلا 
تلقاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين» كمااعتقد رؤية الرب 


وراجم آيضاً للاطلاع على ذلك اول رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفه۲. (ن) 


ر 


مصطلح الحديث للمحدث الألبانى 
وتكليمه ونداءه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب» ونزوله 
إلى السماء الدنيا كل ليلة: من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن زسول الله 
َة أو عن صاحب» اعتقد بثبوت صفتها :جرد سماعها من العدل الصادق» ولم 
یرتب فیھاء حتیٰ آنھم ریات ثبتوا من بعض آحادیث الأحکام حی یستظھروا بآخر كما 
استظهر عر رضي الله عنهم ‏ برواية بي سعید الخدري على جر بي موسی» ولم 
يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة ؛ بل كانوا أعظم مبادرة 
إلى قبولها وتصديقها والجزم جقتضاهاء وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن 
رسول الله ا ومن له ادنى إمام بالسنة والالتفات إليها يعلم ذلك . 

الوجه ا لخامس: قال الله تعالى۔ : ليا أيه الرسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك 
وإن لم تفعل فما بت رسال (الاندء :۷ وقال : وما على الرسول إلا لاغ 
المبين [النور ١‏ وقال الني ڳا «بلغوا عني» متفق متفق عليه» وقال لأاصحابه في 


الجمع الأعظم يوم عرفة : «أنتم تسالون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 1 5 ا 


بلغت وأدیت ونصسخت»' . رواه مسلم . ومعلوم آن ابلاغ هو الذي 5 تقوم به الحجة : 
: على المبلغ» ويحصل به العلم» فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع 
التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبدء فن الحجة إغا تقوم با يحصل به العلم.' 
وقد کان رسول الله وة يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم الحجة على من 
بلغه» وكذلك قامت حجته علينا ما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنتهء 
ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجةء ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة 
أو أربعة أو دون التواتر. وهذا من أبطل الباطل . فيلزم من قال : إن أخبار رسول الله 
َة لا تفيد العلم آحد أمرين : 

١‏ -إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآنء وما رواه عنه عدد التواترء وما 
سوئ ذلك لم تقم به حجة ولا تبلیغ! 
(9) انظر (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) (۱/ ۹۲-۳۹۱ ۴) (ن) 


وجوب الأخذ بحديث الآحادفي العقياة لاس 


۲ - وإما إن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علمًا ولا يقتضي 
عملا! 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بآن أخباره ية التي رواها القات العدول 
الحفاظ» وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علمًا» وهذا ظاهر لا خفاء به . 

الوجه السادس: أننا نعلم يقيتًا أن النبي ية كان يبعث آفرادا من الصحابة إلى 
مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم» كما أرسل علا ومعادًا وأبا موسى إلى اليمن 
في نوبات مختلفة . ونعلم يقينًا أيضً أن أهم شيء في الدين إنغا هو العقيدة» فهي 
أول شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه» كما قال رسول الله لاء عاذ : «إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» وفي 
رواية : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
قرض عليهم خمس صلوات...٠‏ الحديث متفق عليه واللفظ لسلم . 

فقد أمره ية أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد» وأن يعرفهم بالله۔ عز 
وجل وما یجب له وما ينزه عنه» فاذا عرفوه تعالی بلخهم ما فرض الله عليهم› 
وذلك ما فعله معاذ يقيتاء فهو دليل قاطع على أن العقيدة تلبت بخبر الواحد» وتقوم 
به الحجة على الناس» ولولا ذلك لا اكتفى رسول الله اة بإرسال معاذ وحده» وهذا 
بين ظاهر والحمدلله. ٠‏ ۰ 

ومن لم یسلم با ذکرنا لزمه آحد آمرین لا ثالث لھما : 

١‏ القول بأن رسله عليهم السلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد؛ لأن النبي بلا 
لم يأمرهم بذلك» وإغا أمرهم بتبليغ الأحكام فقط! وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته 
لحديث معاذ المتقدم . 

۲ آنهم کانوا مآمورین بتبلیغهاء وأنهم فعلوا ذلك» فبلغوا الناس كل العقائد 
الإسلامية» ومنها هذا القول المزعوم : «لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد» فإنه في نفسه 
عقيدة كماسبق» فعليه: فقد كان هؤلاء الرسل۔ رضوان.الله عليهم يقولون 


AI —_ 


مصطلح الحديث للمحدث الالباتي 
للناس: آمنوا بجا نبلغكم إياه من العقائد» ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها؛ لأنها 
خبر آحاد!! وهذا باطل أیضًا کالذي قبله» وما لزم منه باطل فهو باطل» فثبت بطلان 
هذاالقول» وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد . 
الوجه السبابع: أن القول المذكور يستلزم تفاوت السلمين فيما يجب عليهم 
اعتقاده» مع بلوغ الخبر إليهم جميعاء وهذا باطل يض ؛ لقوله تعالى : للأنذرکم به 
ومن بلغ( [الانعام وقوله بل في الحديث الصحيح المستفيض : «نضر الله امرا 
سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء ان ای ن اع و اي 
بن ماجه» وإسناده صحیح . 
وبيان ذلك: أن الصجابي الذي سمع من النبي ييه حديتًا في عقيدة ماء كعقيدة 
نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلاء فهذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك؛ لأن 
ا خبر بالنسبة إليه يقين » وأما الذي تلق الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي» فهذا 
ليجب عليه اعتقاد ذلك» وإن بلغته الحجة وصحت عنده؛ لأنها إغا جاءته من 
طريق الآحاد! وهو الصحابي الذي سمع الحديث منه بي فإنه يحتمل عليه الخطا 
ولذلك فلا تشبت تبت بخبره العقيدة عندهم! وهذا التعليل فاسد الاعتبار؛ لأنهم أقاموه 
على قياس باطل» وهو قياس ال مخبر عن رسول الله ية لشرع عام للأمة أو بصفة من 
صفات الرب ۔ تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة» ويا بعد ما بينهجا! فإن 
الخبرعن رسول الله یا لو قدر آنه كذب عمد أو خطاء ولم يظهر ما يدل على 
كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق» إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول 
وعملت بموجبه» وأثبتټ به صفات الرب وآفعاله» فإِن ما يجب قوله شزعا من 
الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر» لا سيما إذا قبلتة الأمة كلهاء وهكذا يجب أن 
يقال في کل دلیل یجب اتباعه شرعا: لا یکون لا حقًا» فیکون مدلوله ثابتًا فی نفس 
الآمرء. هذا فيا يخير به عن شرع الرب-تغالن -واسعائه وصفاته» بخلاف الشهادة 
العينة على مشهود عليه معين» فهذه لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر . 
وسر المسألة آنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة» وتعرف به إليهم 


۹ س 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 
على لسان رسوله ية في إثبات أسمائه وصفاته كذبًا وباطلا في نفس الأمر» فإنه من 
حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبًا وباطلاء ولا يجوز أن يكون 
الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله»ء وتعبد به 
ت اه ها شا او ارق مال والاطل الق 
والكذب» ووحي الشيطان وونحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخرء 
وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة» وألبس الباطل 
ظلمة كظلمة الليل» وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصرء كما 
يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة. قال معاذ بن جبل : «تلق الحق ممن قاله ؛ فإن 
على الحق نورًا» ولكن لا أظلمت القلوب» وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به 
الرسول بي وازدادت الظلمة باكتفاتها بأراء الرجال» التبس عليها الحق بالباطل 
فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبًاء 
وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة اللختلقة.التى توافق أهواءها أن تكون 
صدقًاء فاحتجت بها! وسر المسالة أن خير الحدول الثقات الذي أوجب الله- تعالن ‏ 
على المسلمين العمل به» لا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبًا أو خطاء ولا ينصب 
الله تعالى له دليلا على ذلك ؛ فمن قال : إنه يوجب العلم يقول: لا يجوز ذلك» 
بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر" » 
ولكن هذا إا يعرفه من لِه عناية بحديث رسول الله َة وأخباره وسنته» ومن 
سواهم في عمى عن ذلك ؛ فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم» 
فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم» فهم صادقون فيما يخبرون 
به عن أنفسهم » كاذبون في إخبارهم آنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة" . 
الوجه الثامن: ومن لوازمه آيضًا إبطال الأخذ بالحديث مطلقًا في العقيدة من بعد 
الصحابة الذين سمعوه منه بيا مباشرةء وهذا كالذي قبله في البطلان؛ بل أظهر 
وبيانه أن جماهير المسلمين» وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينه» إغا وصلهم 


(1)الصواعق (۲/ ۳۹۸۔۳۷۰) (ن). (۲)منه (۲/ ۳۷۹) (ن). 


س .ې 


س مصطلح الحديث للمجدث الألباني 
الحديث بطريق الآحادء والذين وصلهم شيء منه من طريق التواتر ؛ إنماهم أفراد 
قليلون في كل عصر توجهوا لتبع طرق الحديث وإحضائهاء فاجتمع عند كل واحد ‏ 
منهم عد لا بأس به من الحديث المحواترء ولكن هؤلاء لايعقل أنيستفيد من 
تخصصهم علماء الكلام وأتباعهم الذين يقولون هذا القول المزعوم» وذلك لأن قول 
الحدث: (هذا حديث متواتر) لا يعطيهم اليقين بأنه متواتر ؛ لأن القائل بذلك إنغما هو 
فرد؛ ف فخبره خبر واحد لا يفيد العلم عندهم إلا إذا اقترن معه عدد التواثر من 
الملحدثين» كلهم يقول : إنه متؤتر! وهذا غير غكن عادة» لا سيما بالنسبة للذين لا 
عناية لهم با لحديث وكتب أهله؛ بل إن هؤلاء المتكلمين قد يتيسر لهم لو أرادوا 
استخراج عدة طرق لحديث ما من كتب السنة لكثرتهاء وتيسر مراجعة الأجاديث 
فيها» ولا يتيسر لهم مثل ذلك في استخراج شهادة جماعة من المحدثين بتواتر 
الحدیث» بل قد يفوتهم قول واحد منهم بالتواتر» وقد یقفون على قول بعض علماء 
الكلام بأنه حدیث آحاد لاشتغالهم بطالعة كتبهم دون کتب آهل الحديث» فيبقى 
قول هذا البعض هو العجدة عندهم» مع أنه خلاف قول اللختص في هذا الشأنء 
وسيآتي بعض الأمثلة على ذلك . 

ويلزم تما سبق أحد أمرين: . 

۱ اما ان يقال بان القيدة تبت خر الأحاد عدر وصولة ترا إلى جاه 
E‏ 

-وإماآن يقال : إنه لا تعبت العقيدة بخبر الآحادء ولو شهند بتواتره أهل 

e‏ حت یشب تواتره عند جمیع الناس؛ لما سبق بيانه من عدم تيسر 
٠‏ الحصول على شهادة جمع من أئمة الحديث بالتواتر لعامة المسلمينء وما أظن عاقلا 
يلترم ذلك» ولا سیما أن کثیرین منهم يؤکدون في خطبهم ومقالاتهم عل وجوب 
الرجيع إلى آهل الاختصاص في كل علم» ويقول بعضهم في صدد تقريره أن ` 
التقليد أمر لا بد منه لمن لا يستيطع الاجتهاد.: إن لكل علم من العلوم منقطعين 
إلیه» مشتغلین به» وغرباء عنه» زاهدین فیه» جاهلین بأحکامه؛ فإٍذا كانت لك 


۹ oi 
0 
رنوت اسل پیٹ لاساد ني لعب‎ 


قضية في المحكمة» SEEN ISE RSs‏ 
و(تقليد) أحدهم» فيما يؤدي به إلیه (اجتهاده) وإن عزمت على ناء دار رجعت إلى 
المهندسين»› وإن مرض ولدك راجعت الأطباء» فإن رأئ الطبيب الذي درس في 


فرنسا شفاء الولد في علاج» ورأئ الطبيب الذي تخرج في أميركا مضرته في هذا 
العلاج» ولم يكن لك بد من تقليد أحدهماء ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح ‏ 
واحد من القولين؛ فماذا تصنع؟ تستفتي قلبك» وميل إلى ما ييل إليه! وهذاهو حال 
المقلد العامي في أمور دينه» فلابد إذا من التقليد في علم الدين» وفي علوم الدنيا؛ 
لأنه یستحیل آن یکون کل إنسان عارفًا بکل علم» له فيه رأي وبحث واجتهاد . 

وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول المحدث الثقة في حديث ما: 
(إنه حديث صحيح أو متواتر) وإ كان حكمه بالتواتر لا يعطي بالنسبة لغيره اليقين 
بتواتره؛ لأن قوله بالتواتر آحاد» ولكن لا بد من الأخذ به لما سبق» لا سيما وقبوله 
إياه ليس من باب التقليد بل التصديق» وفرق كبير بين الأمرين» كما هو مبسوط في 
E O NS‏ 

استاس : إذاكان من الواجب قبول قول ا محدث الواحد في الحديث : إنه 

CN e ud 
ثقة» وإثبات العقيدة به» ولا فرق؛ والتعليل باحتمال آن يكون وهم أو نسي أو‎ 
كذب في واقع الأمر» وإن كان ظاهره الثقة والعدالة» يقال مثله في المختص الذي‎ 
قال بتواتر الحديث» ولا فرق أيضاء فإما أن يصدق كل منهما فيما أخبرابه» وإما أن‎ 
لا يصدقاء والثاني باطل» فثبت الأول» وهو المراد.‎ 

على أن الاحتمال المذكور غير وارد في أحاديث الرسول اة التي تلقتها الأمة 
الل اها شون ا له على ماق ان فن انوج الاق 
الوجه العاشر : أن التصديتق في مبدا الأمر ‏ وإن كان اختياريًا ولذلك يقال 


وتجد تفصیل الكلام فيه في (إحکام الأحکام) لابن حزم (۱/ ۱۲۸ )١١۲‏ (ن) 


٢ س‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الالباني 
للإنسان: صدق أو لا تصلدق ۔ولكن المصدق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة 
على تصديقه» بحيث أنه لا ييكنه أن يكذبه أو يشك في خبره» كما يجد ذلك کل 
واحد منا مع صديقه الذي:يثق به» وحينئذ فتكليف المصدق بوجوب تصديق ألراوي 
٠‏ الذي يق به في الأحكام دون العقيدة هو أشبه شيء بالقول ب (تلكيف ما لا يظاق). 
لذلك فإني أقطع بأن الذين يفرقون بين الأمرين» إغا يفرقون تفريقًا نظريًاء وإلا فهم 
في قرارة نفوسهم لا يجدون ذلك التصديق حتى ولا في أخاديث الأحكام ونحوها؛ 
نما لا صلة له بالعقيدة بزعمهم ؛ وذلك بسبب جهلهم بأحوال الرواة وعدالتهم 
وضبطهم وحفظهم ؛ ولذلك فإنهم لا يجدون مطلقا ذلك الاطمئنان الذي يحملهم 
على التصديق ». وهذا هو السبب الذي يحمل الكثيرين منهم على الشك؛ بل على 
إنكار كثير من الأ حاديث الصحيحة في الأحكام؛ فضلا عن العقيدة وأمور الغيب . 

1 وقد أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد الله القاضي حين قيْل له وقد ذكروا له 
بعض أحاديث الصفات_: (إن قوسا ينكرون هذه الأخاديث! قال : فمایقولون؟ 
قالوا: يطعنون فيها. فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا 
بالقرآن» وبأن الصلاة خمس وبحج البيت وبصوم رمضان يعني : تفصيلها۔ فما 
. نعرف الله إلا بهذه الأحاديث)"“ وعن الإمام إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله تعالى. 
قال : (دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي ایو تقول : إن الله.ينزل 
کل لیلة؟! فقلت : يها الاميرء إن الله بعث إلينا نبيًاء تقل إلينا عنه أخبار بها نحلل 
الدماء» وبهانحرم» وبها نحلل الفروج وبهانحرم» وبها نبيح الأمنوال» وبها 
نحرم» فإن صح ذا صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك . قال : فأمنىك عبد الله) . 

الوجه الحادی عشر: أن.التفريق بين العقيدة والأحكام العمليةء وإيجاب الأخذ 
نحديث الآحاد في هذه دون تلك» إغا بني على أساس آن العقيدة لا يقترن معها 
)١(‏ كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام احمد» و(الشريعة) للآجري ص0 ۰ ونحوه وآتم منه فڼي (العلم 
الشامخ) للمقبلي ‏ رحمه الل تعالى . (ن). 


(۲)رواء اليهقي في ڈالاسماء والضقات) ص »)٤٥۲(‏ وراجع لهذين الاثرين كتابي (مختصر ألعلو) للحافظ 
الذهبي› يسر الله طبعة . (i)‏ 


وجوب الأخذ بحديث الآحادني العقياة اا س 
عمل» والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة» وكلا الأمرين باطل . 

قال بعض المحققين : (المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم والعسمل» 
والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضاء وهو حب القلب وبغضه: حبه للحق 
الذي دلت عليه» وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورا 
على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع» 
فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيان القلب وتصديقه وحبه» وذلك عمل بل هو أصل 
العمل . وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الان ؛ حيث ظنوا أنه مجرد 
التصديتق دون الأعمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه» فن كثيرا من الكفار كانوا 
جازمين بصدق النبي اة غير شاكين فيه » غير آنه لم يقترن بذلك التصديق: عمل 
القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته» والموالاة له والمعاداة عليهء فلا تهمل 
هذا الموضوع فإنه مهم جداء به تعرف حقيقة الإيان» فالمسائل العلمية عمليةء 
والمسائل العملية علمية؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد 
العمل» دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل) . 

وما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضًا أو الأحكام» أنه لو 
افترض أن رجلا يغتسل آو يتوضاً للنظافة» أو يصلي تريضًاء أو يصوم تطببًاء أو 
يحج سياحةء لا يفعل ذلك معتقدا أن الله تبارك وتعالی ‏ أوجبه عليه وتعبده به لا 
أفاده ذلك شيئًاء كما لا يفيده معرفة القلب إذالم تقترن بعمل القلب الذي هو 
التصديق كما تقدم . 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابد» ترجع إلى الان بأمر غيبي 
لا يعلمه إلا الله تعالى- ولولا آنه أخبرنا به في سننة نبيه ية لما وجب التصديق به 
والعمل به» ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة» 
قال الله . تعالى -: ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 


(۱) الصواعق (۲/ )٤١١. ٤١١‏ (ن) 


سے ۹ ا —— مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أتفتروا على الله الكذب إن الذي يترون على الله الكذب لا يقلحرن) [الحل:١٠٠]‏ 
فأفادت هذه الآية الكرية آن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى : 
وافتراء عليهء فإذا كنا متفلقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد وأننا به 
ننجو من التقول على الله فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق» 
ومن ادعى الفرق فعليه البزهان من كتاب الله وسنة رسول الله ية ودون ذلك خحرط 
القتاد . : 

الوجه الثاني عشر: أن القإئلين بهذه العقيدة الباطلةء لو قيل لهم إن العكس هو 
الصواب» لما استطاعوا رده؛ فإنة من الممكن أن يقال : لا كان كل من العقيدة والعمل 
يتضمن أحدهما الآخر» فالعقيدة يقترن معها عمل » والعمل يقترن معه عقيدة على 
ما سبق يانه آنقاء ولكن بينهما فرقًا واضحًا من حيث أن الأول» إغاهو متعلق 
بشخص المؤمن» ولا ارتباط له بالجتمع» بخلاف العمل» فإنه مرتبط بالمجتمع الذي 
يحيا فيه المؤمن ارتباطًا وثيقاء فيه تستحل القروج المحرمة في الأصل» وتستباح 
الأموال والنفوس» فالأمؤر العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمؤر الاعتقاديةء 
ولنضرب على ذلك مثلا موضحًا : رجل يعتقد بأن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة 
القبر حق» بناء على جديث آحاد» ومات على ذلك» وآخر يعتقد استباحة شرب 
قليل من النبيذ المسنكر كثيره» أو يستحل التحليل - الذي يسميه الدمشقيون 
(التجحيشة) ويقول بإباحته بعض المذاهب لدليل بدا لهم طبحَّاء ولكنه ظني قطعًا - 
ومات على هذا؛ والواقع أن كلا من الرجلين كان مخطكًا بشهادة السنة الصحيحة؛ 
فأيهما كان حاله أخطر على المجتمع؟ الذي كان واهما في اعتقادهء آم الآخر الذي 
كان واهمًا في استباحته القروج والشراب المحرمين؟ ولذلك فلو قال قائل : إن الحرام 
والحلال لا يشبتان بخبر الآخاد؛ بل لابد فيهما من آية قطعية الدلالةء أو حديث 
متواتر قطعي الدلالة ايضًاء لم يجذ المتكلمون واتباعهنم عن ذلك جوا 

آماانحن فلو کان لنا أن تح كم عقولنا في مثل هذا الأمر ونشرع بهاما لم يأذن به 


د۹ -— 


وجوت أذحذ بحديث الآحاد في العقيدة 
الله كما فعل التكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل_لقلنا: نقيضه تمامًا؛ لأنه 
أقرب إلى المنطق السليم من قولهم» ولكن حاشا لله أن نقول به أو بنقيضه» إذ الكل 
شرع» فلا نفرق بین ما سوئ الله تبارك وتعالی ۔ ولاانسوي بین ما فرق؛ بل نؤمن 
بکل ما جاء به رسول الله اة وصح اغب به عنه آحادا أو تواترا» اعتقادا أو عملاء 
والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
الوجه الثالث عشر: أن طرد قولهم بهذه العقيدة وتبنيها دائمًا يستلزم تعطيل 
العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضًاء وهذا باطل لا یقولون هم أیضً به« 
وما لزم منه باطل فهو باطل . ۰ 
وبیانه أن کثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا اعتقادية » فهذا رسول الله بلا 
يقول لنا: «إذا جلس أحدكم في التشهيد الأخير فليستعذ بالله من ربع يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب جهنم» ومن فتنة الحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» رواه الشيخان» ومثله آحاديث كثيرة لا 
مجال لاستقصائها الآن" . فالقائلون بهذا القول إن عملوا به هنا وتركوا العمل بهذا 
الأحكام» ولا ييكنهم القول بنقضه؛ لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحادء 
وإن عملوا بالحديث طردا للأصل المذكور فقد نقضرا به ذلك القول» فإن قالوا: 
نعمل بهذا الحديث› ولكنا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال» 
(1) ومنها حديث عمار بن ياسر « أن النبي َة كان يدعو بهذا الدعاء : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق؛ أحيني ما كانت الحياة خيزا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير ليء اللهم إني أسالك خشينك في 
الغيب والشهادة.... وأسألك برد ألعيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى 
لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ٠..‏ رواه النسائي بإسناد جيد» فسؤاله تعالى لذ النظر إلى 
وجهه الكريم والشوق إلى لقائه» لا يتصور رقوعه من لا يؤمن برؤية الله في ال نة ؛ ؛ لأنه إذا دعا به فقد 


سال ربه با لا يۇمن به› وإن أعرض عنه أعرض عن العمل بحكم عملي ثابت بحديث آحاد عن النبي 
يا وهو الدعاء بهذا اللفظ فكيفما صنع فقد خالف ما هو ثابت عنده شرعاء فلیحذر هؤلاء أن یکونوا 


من بدخل في قوله تعالی : ل کلا إنھم عن ربهم يوذ محجوبون ‏ (ن) 


س ۹1 


مصطلح الحديث للمحدث الالباني 


قلنا: إن السمل به يستلزم الاعتقاد به كما سبق بيانه في الوجه العاشر-وإلا فليس 
عملا مشروعاء ولا عبادة» وبالتالي فلم يعملوا بأصلهم المذكور» وكفى بقول بطلاتا 
أنه يلزم منه إبطال ما قامت الأدلة الصحيحة على إيجابه » واتفق المسلمون عليه . 
الوجه الرابع عشر: أن دعوئ اتغاق الأاصوليين على ذلك القول دعوئ باطلةٌ 
وجراة زائدة؛ E‏ وبعض كناب الوم 
إغا قلّد في ذلك بعض العاصرين او ل ت يتشبتون فيما ينقلون» إلا فكيف يصح 
الاتفاق ا لمذكور» وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم : الإمام مالك 
والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كاين حزم » صر 
عليه الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» قال ابن خويز منداد 
في كاب اأصول الفقه»۔ وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواجد والاثنان_: 
(ويقع بهذأ الضرب أيضًا العلم الضروريء e ES‏ 
حديث الرؤية : نعلم آنها حق» ونقطع على العلم بها). 

وقال القاضي بو يعلى في أول «المخبرا: (خبر الواحد يوجب العام إذا' 
صح سنده» ولم تختلف الرواية فيه وتلقنه الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول 
فيه » وأنه يوجب العلم » وإن لم تتلقه الأمة بالقبول) قال : (والمذهب على ما حكيت 
لاغير)» ٠‏ 

وقال الشيخ آبو إسبحاق الشيرازي في كتبه في الأصول «كالتبصرة) 
و«شرح اللمع» وغيرهاء وهذا لفظه في | لشرح: ١‏ 

«وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل» »> سواء عمل به الکل 


(1) واحتح له بحجج كثيرة ية لا نجدها في كتاب آخر من كتب الاصول؛ فراجع (إحكام الأحكام) له 
(û) . (A-4‏ ' 

کذاالاصل»› ولعله كتاب (المجرد) وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد كما في (الإعلام) (i).‏ 

() هو : ابراهیم بن علي بن یوسف الفیروز ابادي V1. ٣۹۳(‏ ه) علامة مناظر» من كبار علماء الشافعية 
في الأصول» كان مدرسًا في المدزسة النظامية في بخداد» من كتبه (المهذب) في الفقهء و(التبضرة) في 
ارا ر (i).‏ 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقياة ‏ ل۷س 


أو البعض» ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا القول القاضي 
عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء وصرحت الحنفية في كتبهم بأن خبر 
المستفيض يوجب العلم» ومتلوه بقول التبي بلا : « لا وصية لوارث» قالوا: مع آنه 
إغارُوى من طريق الآحادء قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ 
الجزية من المجوس» قالوا: وإنغا قلنا: ماكان هذا سبيله من الأخبار فإنه يفيد 
ويوجب العلم بصحة مخبره» من قبل آنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر 
في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول» دلنا ذلك من أمورهم أنهم لم 
یصیروا إل حکمه إلا من حیث ثبت عندهم صحته واستقامته» فأوجب لنا العلم 
بصحته وهذا لفظ أبي بكر الرزاي في کتابه «أصول الفقه» . 

الوجه الخامس عشر: هب جدلا أن الاتفاق المزعوم صحيح» ولكنه ليس على . 
إطلاقه عند الأصوليين ؛ بل هو مقيد با إذالم يكن هناك ما يشهد له . 

«والحلاف” في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم المقيد با إذا لم يضم إليه ما 
يقويه»› وآما إذا انضم إليه مايقويه» أو كان مشهورا أو مستفيضاء فلا يجري فيه 
الخلاف المذكورء ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بقتضاهء» 
فإنه يفيد العلم ؟ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه› وهكذا خبر الواحد 
هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم“ يعني : التي لم يطعن في 
صحتها» وهي الأكثر . 
)١(‏ هو الإمام : أحمد بن علي الرازي الجصاص صاحب كتاب (أحكام القرآن) المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ (ن) 
(۲) الصواعق (۲/ ۳۹۲۔٤۳۹).‏ (ن) 


(۳۴) قلت : فأين الاتفاق المزعوم؟! (ن) 
٤(‏ ) حصول الأمول من علم الأصول (ص۹٥).‏ (ن) 


4 مصطلح الحديث للمحدث الألبانى 


الوجة السادس عشر: على آن هذا الاختلاف مسبوق تانغقاة الإجماع العلوم 
ال ل هذه الأحاديث» وإثبات صفات | ب تعالى ‏ والأمور العلمية 

يقن على قبو ٍ مور العلمي 
الخيبية بها. 


قال ابن القیم - رحمه الله تعالى د: 

«فهذا لايشك فيه من له خبرة بامنقول؛ فإن الصحابة هم الذين روواهذه 
الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على من 
رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم» ومن سمعها متهم ' 
تلقاها بالقبول والتصديق لهم » ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك› 
وكذلك تابع التابعين مع التابعين . 

هلا امريعلمه ضرورة اهل الشديث كما يعلمون عدالة الصخابة وداه 
وأمانتهم» ونقلهم ذلك عن نبيهم ي كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد 
الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والحمعة والعيدين؛ فإن الذين نقلوا هذا 
هم الذين نقلوا أحاديث الصتفات» فإن جاز عليهم الخطا والكذب في نقلهاء جاز 
عليهم ذلك في نقل غيرها ماأذكرناه ؛ وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا لا 
البتة؛ وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل» على أن كثيرً من القادحين في دين 
الإسلام» قد طردوهء وقالوا: لاوثوق لنا بشي ءٍألبتة . (قال): فهؤلاء أعطوا 
الانسلاخ من السنة والدين حقة» وطردوا كفرهم وخلعواربقة الإسلام من 
أعناقهم » وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد الحديث» . 

ثم ذكر أكثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنةء وهم ما بين مستقل من ذلك»› 
ومستكثر» ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» فليراجع تما 
كلامه من شاء فإنه نفيس» ولولا خحشية الإطالة لنقلته برمته . 


(۱) الصواعق (۲/ ٤۳۳‏ ۔٤۳٤).‏ (ن) 


وجوب الأخذ بحديث الحاد في العقيدة ET‏ 


فثبت ما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم ؛ فإذا كان كذلك 
فالعقيدة تشبت به» ولا اعتداد بن خالف في ذلك من المتكلمين» لمخالفتهم أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة . 

الوجه السابع عشر ثم هب أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم واليقين» فهي تفيد 
الظن الغالب قطعا باتفاقهم . 

قال ابن القيم: 

«ولا يتنع إثبات الأسماء والصفات بها؛ كما لا بيتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء 
فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر» بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟ ! 
وهذا التفريق باطل بإجماع الآمة» فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات» 
كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» e SS‏ 
الله بأنه شرع کذاء وأوجبه ورضیه دينَاء فشرعه ودینه راجع إلى آسمائه وصفاته» 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار 
في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأاحكامء لم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه 
جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته » فأين 
سلف المفرقين بين البابين؟! 

N AE EO 
وأصحابه ؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال‎ 
الصحابة » ويحيلون على آراء المتكلمين وقراعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم‎ 
التفريق بين الأمرين وادعوا الإجماع على هذا التفريق » ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا‎ 
عن إمام من آئمة المسلمينء ولا عن أحد من الصححابة والتابعين» وهذاعادة آهل‎ 
الكلام» يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من آئمة المسلمين؛ بل أئمة الإسلام‎ 
. على خلافه‎ 


س ۰| 


مصطلح الحديث للمحدث الألبانى 
وقال الإمام أحمد من ادع الإجماع فقد كذب» هذه دعو الأص“ وابن 
علية""' وأمثالهما يريدون أن يبطلوا سنة رسول الله ية جا يدجونه من الإجماع»“ 


الوجه الثامن عشر: إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبى» 
يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة في نفسه . 


قال ابن القيم: ١‏ 
«فهذا آمر لا ینازع فیه عاقل» فقد یکون قطعيًا عند زید» ما هو ظني عند عمرو» 
فقولهم : إن أخبار رسول الله َي الصحيحة التلقاة بين الأمة لا تفيد العلم ؛ بل هي 
ET TD‏ 
بنزلة الاستدلال على اا یا و ا ر ا 
کمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبًا آو بغضًا؛ فينتصب له من يستدل على أنه غير 
وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغخض» ويكثر من الشبه التي غايتها ني لم أجد ما 
وجدته» ولو كان حقًا لاشتركنا آنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل» وما أحسن ما قيل : 
قول للائم مهدي ملامته ذق الهوى فإن استطعت اللام لم 
فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول ية واحزص عليه وتتبعه 
واجمعه» وعليك بعرفة أصول نقلته وسيرتهم» وأعرض عما سواه» واجعلهغاية 
(۱) هو : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان العتزلي» > صاحب القالات في الأصبولء وهو من طبقة أبي 
المذيل العلاف» وأقدم منه» ؤهو من شيوخ إبراهيم ابن علية المقرون معه في كلام الإمام أحمدء وله . 
أراء كثيرة خالف فيها آهل السنة بل والمعتزلة احياناء كإنكار وجوب الأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء وکن لن شاء الاطلاع عليها آن يراجم (مقالات الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري 


(ص ۰۲۲۳ fol oTEE TEY o YT cT (TTY TTA ¢ YYA YY ° “T14 TEY‏ 
(û) (OAA OTE CEY cE EO‏ 
(۲) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن مقنم الاسدي أبو إسحاق» مصري»› قال الذهبي في (الميزان) : جهمي 
e‏ 
الشيخين» توفي سنة ۱۹۳ ه(ن) أ 
(۳) الصواعق (۲/ ٤۱۲‏ ۔۱۳٤).‏ (ن) 


۱ 


وجوب الأخذ بحديث الآحادفي العقيدة ا 
طلبك ونهاية قصدك؛ بل احرص عليه أتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب 
أئمتهم » بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم» ولو آنكر ذلك 
عليهم منكر لسخروا منه» وحينئذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله ا العلم أو لا 
تفيده؟ فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علماء ولو قلت : لا تفيدك 
أيضًا ظنًا لكنت مخبرا بحظك أو نصيبك منها!» . 

وقال في موطن آخر: 

«فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتهاء وإحسان ظن بمن قال بخلافهاء أو 
تعارض خیال شيطاني يقوم بقلبه» فهناك یکون الامر کما قال تعالی : #فُل هو للّذین 
آمنوا هذى وشقاء إلى قوله : لمان بعيد4 [نصكت:٤۲]‏ فلو كانت أضعاف 
اا ا و وا وخر ا ف اق ر 
التواتر» مل الشبع والري ونحوهماء وكل واحد من الأخبار يفيد قدرا من العلم؛ 
فإذا تعصددت الأخبار وقويت أفادت العلم» إماللكثرةء وإماللقوة» وإما 
لمجموعهما. . . فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الآخبار العلم بطرقهاء ومعرفة 
حال رواتهاء وفهم معناهاء حصل له العلم الضروري الذي لا يكنه دفعه؛ ولهذا 
كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين مضمون هذه 
الأحاديث شاهدين بهاعلى رسول الله ييو مع علم من له اطلاع على سيرتهم 
وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقًا وآمانة وديانة ؛ وأوفرهم عقولا؛ وأشدهم 
تحفظًا وتحريًا للصدق: ومجانبة للكذب ؛ ون أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا 
ابنه ولا شیخه ولا صدیقه؛ وآنهم حرروا الرواية عن رسول الله ية تحريرا لم يبلغه 
أحد سواهم؛ ولا من الناقلين عن الأنبياء» ولا من غير الآنبياء» وهم شاهدوا 
(۱) الصواعق (۲/ ٤۳۲‏ ۔ .)٤۳۳‏ (ن) 
(۲) نص الآية بتمامها هو : ولو جعلناه قرآتا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته ااعجمي وعربي قل هو للذين 


آمنوا هدي وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ینادون من مکان بعید) 
[فصلت: ٤‏ ٤].(ن)‏ 


س 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
شيوخهم على هذه الخال وإعظم» وأولتك شاهدزا من فوقهم كذلك وآبلغ» »> حت 
انتهى الأمر إلى من آثنى الله عليهم أحسن الثناءء» وأخبر برضاه عنهم» واخجتيارة لهم 
واتخاذه إياهم شهنداء على الأم يوم القيامة فمن تأمل ذلك أفاده علمّا ضروريًا با 
ينقلونه عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه» وهذا مر وجداني 
عندهم» لا ييكنهم جحده؛ بل هو بمنزلة ما تحسونه من الألم واللذةقى والحب 
والبغض» حتى إنهم يشهدون بذلك ویبحلفون ویباهلون من خالقهم عليه» . 

وقول هؤلاء القادحين في آخباره وسنته : يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذين 
آو غالطین» بتزلة قول اعداته : يجوز آن یکون الذي جاءه به شیطان کاذب! وکل 
أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف» كما قال عبد الله بن البازك: 
«وجدت الدين لأهل الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة» وا لحيل لاهل 
الرأي» وإذا كان أهل الحديث عالين بأن رسول الله ية قال هذه الأخبار» وحلدث 
بها في الأناكن والأوقات التعددة وعلمهم بذلك ضروري» لم يكن قول من لا ' 
عناية له بالسنة والحديث : : إن هذه أخبار آحاد لا تغيد العلم» مقبولا عليهم ؛ فإنهم ‏ 
يعون العلم الضروري؛ وخحصومهم إما أن ينكروا حصوله لغيرهم» وإن أنكروا 
حصوله لأهل الحدیث کانوا مکابرین لهم على مايعلمونه من نفوسهم» نزلة من 
یکابر غیره على ما یجده في نفسه من فرحه وألمه» وخوفه وحبه» والمناظرة إذا انتهت 
إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة» وينبغي العدول إلى ما أمر الله به رسوله من المباهلة . 
قال تعالى: : قن حاجك فه من بعد ما جاك من الملم قثن تعلو قنع ية 
وأبتاءكم ونسناءنا ونساء کم ا وأنفسکہ د ثم نبتهل فنجعل عة اله على 
اکاذیین )زک عبران: i IW:‏ 

الوجه التاسع عشر إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في العقيدة على ما 
جاء في القرآن وحده» وفضل الحديث عنه» وعدم الأعتداد بجا فيه من العقائد 


(1) الصواعق (۲/ ۳۵۷۔۹١۳).‏ (ن) 


۳ 


وجوب الأخذ بحدیٹ الآحاد فی العقيدة 


والأمور الغيبية » وفقًا لطائفة من الناس اليوم» يعرفون ب (القرآنيين) لأنهم لا يدينون 
بالحديث إطلاقًا إلا ما وافق القرآن منه ؛ ولذلك فصلاتهم غير صلاتنا"؟ » وزكاتهم 
غیر زکاتناء وکل عبادتهم غير عبادتناء وبالتالي فعقائدهم غير عقائدناء وذلك 
يساوي طبعا آنهم غير مسلمين فهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله 5ة بقوله فيما 
صح عنه: «ألا إني وتيت الكتاب ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان على 
أریکته يقول: علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه آلا لا بحل لكم الحمار الأهلى» ولا كل ذي ناب من 
السبع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يقروه؟ فان لم یقروه فله أن یعقبهم بمشل قراه) رواه بو داود (۲/ )٥۰٥‏ . 

اقول: إن الذين يتبنون هذا القول الباطل» يشاركون هؤلاء الضلال في قسم كبير 
من ضلالهم وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة» وهذا وإن كان لأول وهلةء 
يبدو ونه يخالف قولهم المشار إليه؛ لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث المتواترء فإنه في 
الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا المعنى . والتحقيق أن ذلك نظري بالنسبة إليهم غير 
عملي» وإلا فليدلنا هؤلاء الذين يتبنون هذا القول على عقيدة واحدة يعتقدونها بناء 
على حدیث متواتر» فإني شخصيًا لا أظن أن أحدا من علماء الكلام يثبت عقيدة 
بحدیث متواتر ؛ لأنهم من أجهل الناس بالأحاديث وطرقهاء وأزهد الناس في 
الاشتغال بها وتطلبها كما سبق بيانه» ولذلك نراهم يحكمون عل كشير من 
الأحاديث بأنها أخبار آحاد» وهي عند أهل العلم بالحديث متراترة. 

وإن ما يؤسفني أشد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينسون ما يقررونه في بعض 
كتبهم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم» ثم نراهم يحكمون 
على الأحاديث الخواترة بأنها أحاديث آحاد ؛ تقليدا منهم لعلماء الكلام من الغابرين 


(۱) ولقد طلبت من أحدهم آن يرینا صلاتهم» فصل صلاة لا يدل عليه حتى القرآن نفسه؛ لاتها مركبة من 
أدعية وأذكار لا صل لها فيه» فضلا عن السنة . (ن) 


۱۰ 


: مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
أو المعاصرين » ولا يرجعونأفي ذلك إلى أهل الحديث العارفين بطرقه ورجاله . 'فهذا 
أحدهم يقول تعليقًا على حديث نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة : (النزول 
وأمشاله من کون الله في السماء إا جاءت به أحاديث آحاد»ء وأحاديث الآحاد لا 
تفيد الغلم!) مع أن حديث النزول متواتر عند أهل الحديث. وقد صرح بذلك 
العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن» (۷/ )٠١١‏ وقال: (رواه بضعة وغشارون" 
صحابيًا) وسمى البيهقي منهم بضعة عشر صحابيًا في كتابه «الأسماء والصفات» 
(۱)» وروی هو والشیخان› والآجري (۷ 4 ٠١‏ أحاديث بضعة منهم » وقد 
حرجت بعضها في إرواء الغليل في تخرج أحادیث منار السبیل؟ رقم )٤٤۹(‏ 
واتخريج كتاب السنة:لابن أبي عاصم؟ رقم .)٥١۸-٤۹۲(‏ 

وأحاديث كون الله في السماء مبتفيضة إن لم تكن متواترة» و 
e‏ ی ا الآية 
1 [اللك:١١]‏ . 


لولا حصو تاريل والشطيل باس لجاز الخل ١1۲‏ 

ويحكم بعضهم أيضا على حديث الرؤية بأنه حديث آحادء وهو حديك متواتر 
عند أهل الاختصاص ؛ بل وغيرهم» فقد صرح بتواتره : أيو الحسن الأشعري” . 

وكذلك يحكم بعدم التواتر على حديث نزول المسيح» وظهور الدجال كمشال 
على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإيان بهاء مع آن حدیث.النزول متواتر عند 
آهل الحديث» وقد كنت جمعت له آنا وحدي۔عشرين طريقًا عن عشرين صحابيًا 
كلها تصرح بنزول عيسى ۔ عليه السلام- في آخر الزمان» ولحديث بعض هؤلاء 
الصحابة آكثر من طريق واحدة عنه صحيحة كلهاء وکنت زورت مقالا مفصلا فى 
الرد علينأما كان كتب في مجلة «الرسالة؛ جوابا على سزال حول هذا الحديث وجياة 
(۱) من شاء أن يعلم أن القول بالجاز لا أصل له في اللغة» ولم يقل به احد من آئمتها؛ A‏ 


الاسلام ا تيمية (کتاب | یان) له» و(الصواعق) ل لقي . (ù)‏ 
مان في ن 
)ظز اللاب الإسادميت لأبي زجرة ص ۲۹۷.. (ن) 


وجو الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 0 — 
عيسى عليه السلام ‏ ووفاته » زعم فيه الكاتب أن الحديث آحاد» وكنت عزمت على 
إرسال المقال إلى المجلة فأشار علي بعض الأدباء الأذكياء بأن لا أفعل؛ لأنهم لا 
ينشرونه عصبية للكاتب ؛ فإن كان لا بد فاختصره» فاختصرته في صفحة ونصف› 
وأصله نحو عشرين صفحة» فلم ينشر ! 

فهذه أمثلة من مجموعة كثيرة من الأحاديث المحواترة» يحكم عليها من لا علم 
عنده بأحاديها بأنها أحاديث آحاد وهي من أشهر الأحاديث المتواترة عند أهل العلم 
بالحديث؛ فإذا كان أهل الكلام لم يشبتوا حقائقها ولم يقطعوا مضمونها ولم يعتقدوا 
بهاء فبأي حدیث بعده يؤمنون؟! 

فالحتق ما قلته : إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في العقيدة على 
القرآن وحده أسوة ب (القرآنيين) وبعض الأمثلة امعقدمة كاف لإثبات ما قله » ولكن 
ذلك من طريق الاستنباط والإلزام» فاسمع الآن نصا صريحًا في ذلك من كلام أحد 
الكتاب المعاصرين» فإنه يدعو بصراحة إلى (الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى 
آیات القرآن) . 

وقد سبق إلى هذا القول الباطل بعض المشايخ المعاصرين» ومنهم أحد شيوخ 
الأزهر المشهورين؛ بعبارة أصرح لا تحتمل التأويل فقد قال: «والمسلمون الذين 
يؤمنون بان مصدر العقيدة ة في الشئون الخيبية هو القرآن وحده وهو الحق الذي نؤمن 
به يقفون في الإيان باملائكة عند الحد الذي أخبر به القرآن عنهم۲٠‏ وقول ضا 
(ص١۳٤):‏ «وليس في العقائد ما انفرد الحديث بإثباته» وقال (ص١٠):‏ (وقد قرر 
مؤلف «المقاصد»۔من كتب الكلام۔- : أن جميع أحاديث آشراط الساعة آحادية)! 
فهذه النتيجة التي وصلوا إليها من جحد الاعتقاد ما في الأحاديث إطلاقًاء ما كانوا 
لينتهوا إليها لو آنهم لم يقولوا بذلك القول الباطل» فإذ قد لزم منه هذا الباطل الأكبر 


0( راجع كتاب (فصول إسلامية) ص۳٥۱‏ . (ù)‏ 
(۲) الإسلام عقيدة وشريعة (ص٤۲)‏ لأشيخ محمود شلتوت (i).‏ 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
. فهو وحده كاف للحكم عليه بالبطلان» فكيف إذا انضم إليه الوجوه المتقدمة؟! 
فكيف إذا انضم إليه الوجه الآتي وهو الأخيرء وفيه بيان المقصد الأخيز من ذلك 
القول الباطلء وهو القضاء على العقائد الإسلامية المحوارثة خلفًا عن سلف» وا على 
الأقل التشكيك فيها. ۰ 

الوجه العشرون e‏ عليه الصلاة والسلام تقول في 
حق التنبئين الدجالين الكذبة : من ثمارهم تعرفونوم» فمن شاء من المسلمين أن ' 
يعرف ثمرة ذلك القول الباطل : أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد» فليتأمل فيما 
سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف» وجاءت الأحاديث 
متضافرة متوافرة شاهدة عليهاء وحينعذ يتبين له خحطورة ذلك القول الذي يتبناء . 
الخالفون دون أن يشعروا با يؤذي إليه من الضلال البعيدء من إنکار ماعليه 
الملسلمون من العقائد الصحيحة . 

وهاك ما يحضرني الآن منها : 

١‏ نبوة آدم عليه السلام ‏ وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن! 

۲ افضلية نبينا محمد باو على جميع الأنبياء والرسل . 

۳ شفاعته ي العظمى فيي اللحشر 

. شفاعته اة لأهل الكبائر من أمته‎ ٤ 

0 مممجزاته ا كلها ما عدا القرآن» ومنها معبجزة انشقاق القمر؛ فإنها مع ذكرها 
في | لقرآن تأولوها يا يثافي ال حاديث الصحيحة الصرحة بانشقاق القمر معلجزة 
لرسول الله بلا . ۱ 

. صفاته ية البدنية وبعض شمائله الخلقية‎ ١ 

۷ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجنء والجنة والتار 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقاة ۷اس 
وأنهما مخلوقتان» وأن ا لحجر الأسود من الجنة . 

۸ خحصوصياته ب التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص الكبری» مثل 
دخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيها» وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك . 

۹ القطع بأن العشرة المبشرين بالحنة من أهل الجنة! 

. الان بسؤال منكر ونكير في القبر‎ ١ 

١-الإيان‏ بعذاب القبر. 

١‏ الإيان بضغطة القبر. 

۳ الان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 

. الإييان بالصراط‎ ٤ 

. الإیان بحوضه ية وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدا‎ ٥ 

. دخول سبعين لقا من أمته اة ا لجنة بغير حساب‎ ١ 

۷ سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ . 

۸-الإييان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر . 

۹ الإيان بالقضاء والقد ر خيره وشره» وآن الله تعالى۔ كتب على كل إنسان : 
سعادته أو شقاوته» ورزقه» وأجله. 

١-الإيان‏ بالقلم الذي كتب كل شيء. 

١-الإان‏ بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازا . 

الان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجارا" . 
(۱) وقد صرح الشیخ محمود شلتوت (ص ۱۱۳) بأنه حجر طبيعي من احجار مكة! کما شار (ص٤۲٠٠۲)‏ 


إلى أنه لا يعتقد أن اللائكة خلقت من نور! (ن). 


(۲) صرح بعضهم في (الفصول ص°۲١٠)‏ بالإيان بالكرسي مجازاء وإنكار الإيان به حقيقة» ودعا إلى 
الإيان بذلك (ن) . 


A‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


۳-الإان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

-وأن أرواح الشهداء فيي حواصل طير خضر في ال جنة . 

. وأن الله جرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء‎ ٠ 

١-وأن‏ لله ملائكة سياحين يبلغون النبي با سلام آمته عليه . 

۷ الإيان مجموع أشزاط الساعة كخروج المهدي» ونزول عيسئ عليه السلام - 
وخروج الدجال» ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها ما صحت به الأحاديث . 

۸-وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى الثار إلا واحدة 
رهي الى تمك جا كان عليه الطحابة من بد5 راد وهدئ .. 

4-الإيان بجميع أسماء الله الحسنى» وصفاته العليا ما جاء في السنة 
الصحيحةء كالعلي والقدير» وصفة الفوقية والنزول» وغيرها. ۰ 

۳٠‏ الإبیان بعروجه ی لی السموات العلی» ورؤیته آیات ربه الکبری. 

هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة المخواترة 

أو المستفيضة » وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ المئات» وما أظن أحدا من المسلمين 
يجرؤ على إنكارهاء آو التشكيك فيهاء وإن كان ذلك يلزم الذين لا يثبتون العقيدة 


بحديث الآحادء هدانا الله تعالى - وإياهم إلى سواء السبيل » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


. رسالة (وجوب الأخذ بحديث ألآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين)‎ )١( 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام 


۹ -—— 
حديثالآحاد حجةفي العقائد والأحكام 


# إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تبت به عقيدة» يقولون في الوقت نفسه بن 
الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد» وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام» 
فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنةء كلا وألف كلا! بل 
هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العفائد أيضًاء وتوجب اتباعه َل فيها ۽ لأنها بلا 
شك ما يشمله قوله (أمرا) في آية : وما كان لمن ولا ممن إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكن لهم الْحخيرةٌ من رهم [الاعزاب:١۲]‏ وهكذا أمره تعالى بإطاعة نيه کلا. 
والنهي عن عصيانه» والتحذير من مخالفته- وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون 
عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله سمعنا واطعناء كل ذاك يدل على وجو 
طاعته واتباعه بيه في العقائد والأحكام» وقوله تعالی: وما آتاکم الرسول 
فخذوه) [الحعر:۷] فإن (ما) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم» وأنت لو 
سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليهء 
لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها ما لم نذكره اختصارًاء وقد استوعبها الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى ۔ في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاءء فما الذي 
حملهم على استئناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الأيات؟ إن 
تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص › وذلك باطل»ء وما لزم 
منه باطل فهو باطل . 

شبهة وجوابها: 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! وهي آن حديث الآحاد لا يفيد 
إلا الظن» ويغنون به الظن الراجح طبعاء والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام 
اتفاقًا» ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الخيبية » والمسائل العلميةء وهي المراد 
بالعقيدةء ونحن لو سلّمنا لهم جدلا بقولهم : «إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن؛ 


سإ 


على إطلاقه» فإنا نسألهم : NAE‏ 
الأخحذ بحديث الآحاد في العقيدة 5؟! 
لقد رآينا بعض المعاصرين يستدلون عى ذلك بقوله تعالى في المشركين 0 

شون إ9 ال رماتو الأشس) س وبقوله سبحانه : وإ القن لا يفني 

من الح شيا [النجم ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى ‏ فيها ا لمش ر كين 
ج نامع الط قات جر رای ا ای اکر دز وات بے 
المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد»ء والواجب الأخذ به اتفاقًاء وإغماهو 
الشك الذي هوا لخرص» فقذ جاء ذ في «النهاية» و«اللسان» وغيرها من كتب اللغة : 
«الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به» فهذا هو الظن الذي نعاه : 
الله. تعالى على المشركين »وما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا القن ؛ 
إن هم إلا يخرصون) نمام :1 قفجعل الظن هو الخزص الذي هو مجرد الحزر 
والتخمين» ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالبأكما 
زعم أولئك المستدلون» لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضًاء وذلك لسببين اثنين : 

الأول: أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقًاء ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام: 

والآخر: آنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين . 
يشمل القول به في الأحكام أبضًاء فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : 
#سيقول الین أشركوا َو شاء الل ما ركا ولا آبارا) (فهذا عقيدة) ولا حرس 
من شي (وهذا حکم) * کڌلك كدب اين من قبلهم حت ذاوا باسنا لهل 
عندکم من علو نجوه ا إن عون إلا الن وإن أنثم إلا تخرصون) الاسم (NEA:‏ 
ويفسرها قوله تعالى فل إلا حرم رني القواحش ما هر منها وما بطَن والإنم 
والبغي بغير الْحق وأن تشر كوا بالله ما لم يرل به سانا وأن نووا على الله ما ل 
تعلمون) [الاعراف: فثبت مما تقدم آن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنغا هو الظن 
اللغوي المرادف للخرص والتخمينء والقول بغیر علم» وآنه يحرم الحکم به في 


حدبث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ۹ 


الأحكام» كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لناالقول المتقدم: إن كل الآيات والأحاديث 
المقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام» تدل أيضصًا بعمومها 
وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضصًاء والحق أن التفريق بين العقيدة 
والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام» لا یعرفها 
السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر 
الحاضر. 

بناؤهم عقيدة (عدم الأخذ بحديث الآحاد) على الوهم والخيال: 

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من 
الخطباء والكتّاب كلما ضعف إيانهم عن التصديق بحديث» حتى ولو كان متواترا 
عند آهل العلم بالحديث» كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» 
فإنهم يتسترون بقولهم: «حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة» وموضع العجب أن 
قولهم هذا هو نفسه عقيدة» كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألةء وبناء 
على ذلك» فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذاالقول» وإلافهم 
متناقضون فيه» وهيهات ؛ هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوئ» ومثل ذلك 
مردود قي الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى : لقد فروا من القول بالظن 

الراجح في العقيدة» فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيهاء 

#[فاعتبروا يا أولي الأبصار! وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنةء 
والاهتداء بنورهما مباشرة» والانشغال عنه بآراء الرجال. 

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: 

إن هناك آدلة أخرى أخص في الدلالة ما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد 
في العقيدة أرئ أنه لا بد من التعرض لذكر بعضهاء وبيان وجه دلالتها . 


IL 

الدليل الأول: 

قوله تعالی : 9 وما کان امون اروا ال قول قر من كل رهم عانق 
مهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [المربة :۲ فقد 
حض الله تبارك وتعالئ-المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي بي ليتعلموا منه 
دينهم ويتفقهوا فيه » ولا شك آن ذلك ليش خاصا با يسمى بالغروع والأحكام» بل 
هو أعم . بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والحعلم با هو الأهم فالأهم تعليمًا وتعلًاء 
وما لا زيب فيه أن العقائد أهم من الأحكام» و من أجل ذلك زعم الزاعمون أن 
العقائد لاتشبت تشبت بحديث الآحاد» فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكرية» فن الله. 
تعال كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكامًا حضهم على أن 
ينذروا قومهم إذا رجعوا إلينهم با تغلموه من العقائد والأحكام» و(الطائفة) في لغة 
ا و . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآجاد عقيدة 
وحکمًا لا حض الله تعالي: الطائفة على التبليغ حضًا عامًاء معللا ذلك بقوله : 
لَعلَهم يحذروت) الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائغة ؛ فإنه نه کقوله تعالی في 
آياته الشرعية والكونية : (لعلهم يتفكرون)» للعلهم يعقلون ٠)‏ لعلهم يهتد ون4 . 
فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكامًا . 

الدليل الثاني: 

قوله تعالی : رلا تق مالس لك به عل تار ١٣ي‏ لاتتبعه» ولا تعمل 
به» ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآخادء 
ويعملون بهاء ويثبتون بها الأمور الغيبية» والحقائق الاعتقادية مثل : بد الخلق. 
وأشراط الساعة؛ بل ويشبتو تون بها لله تعالى ۔الصفات» فلو كانت لا تفيدعلمًاء ولا 
تشبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا مااليس 
لهم به علم» کما قال ابن القيم ان في «مختصر الصواعق N‏ 
وهذا ما لا یقوله مسلم . 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


———- ۳ حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام‎ ٠ 


ا 
ES tS OEE‏ 
وأنه لا يجب التثبت؛ بل يؤخذ به حالاًء ولذلك قال ابن القيم ۔رحمه الله تعالى ‏ 
في «الإعلام» (۲/ :)۳۹٤‏ 

«وهذا يدل على الجحزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التشبت» ولو كان 
خبره لا يفيد العلم لامر بالتثبت حتى يحصل العلم» وما يدل عليه أيضًا أن السلف 
الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله َل كذاء وفعل كذا وأمر 
بکذاء» ونھیٰ عن کذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة» وفي «صحيح البخاري» 
قال رسول الله ب في عدة مواضع » وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : 
قال رسول الله ب! وإنما سمعه من صحابي غيره» وهذه شهادة من القائل» وجزم 
على رسول الله اة بجا نسب إليه من قول أو فعل» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم 
لکان شاهدا على رسول الله اة بغير علم؟ . 

الدليل الرابع: سنة النبي بلا وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد. 

إن السنة العملية التي جرئ عليها النبي ية وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل 
أيضتًا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام» وأنه 
حجة قائمة في كل ذلك» وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث 
الصحيحة . 

قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالی - في «(صحیحه» (۸/ ۱۳۲): 

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض ا وقول الله ا : فلولا تقر من كَل فرقة متهم صانق 
مهوا في الدينِ ولینذروا ومهم إا رجعوا يهم عَم يحذرون) [الربة:١۲١]».‏ 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ویسمی الرجل طائفة؛ 2 2 وزد طائفتان من المؤميين 


ع سے 


e 

gE ES EE 
: والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضًا منها‎ 

الأول: 

عن مالك بن الحويرث قال : «أتينا النبي ية ونحن شببة” متقاربون» فأقمنا عنده 
نحوا من عشرين ليلة» وکان رسول الله اة رحيمًا رفيمًاء فلما ظن أنا قد اشتهينا 
آهلناء أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه » قال: : ارجعوا إلى آهلیكم» 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم» وضلوا کما ریتموني أصلي». 

فقد أمرهم إا كل واحد من هؤلاء الشيبة آن يعلم كل واحد منهم أهلهء والتعليم 
يعم العقيدة؛ بل هي أول ما يدخل في العموم» فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به 
الحجة لم يكن لهذاالأمر معنى . 

الثانی: 

کی ون مال ا ا ای فو ع ر 8 ا 
رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال و الأمةه 
أخرجه مسلم (۲۹/۷) ورواه البخاري مختصراً. 

قلت : فلو لم 5 تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم با عبيدة وحده» وكذلك 
يقال في بعثه َة إليهم في نوبات مختلفة » أ إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم - علي بن بي طالب» ومعاڌ بن جبل» وابي موسي الاشعري» 


)٩(‏ جمع شاب (ن) ۔ 


حدیث الآحاد حجة فى العقائد والأحكام داس 
وأحاديثهم في «الصحيحين» وغيرهماء وعا لا ریب فيه أن هؤلاء کانوایعلمون 
الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة مايعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة بهم 
عليهم لم ينغشهم رسول الله ا أفرادا؛ لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله اة وهذا 
معن قول الإإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الرسالة (ص١١٤):‏ 

وهو اة لا يبعث بأمره» إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره 
عن رسول الله ية وقد كان قادرا على آن يبعث إليهم فيشافههم» أو يبعث إليهم 
عددا» فبعٹ واحدا یعرفونه بالصدق) . 

الثالث: 

عن عبد الله بن عمر قال : «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم» فقال : 
وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة» رواه البخاري ومسلم . 

فهذا نص على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان 
مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس» فتركواذلك واستقبلوا الكعبة' 
لخبره» فلولا آنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . 

قال ابن القيم: 

ولم نكر عليهم رسول الله بلا بل شكروا على ذلك» . 

الرابع: 

عن سعيد بن جبير قال : «قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 
أب بن کعب قال : خطبنا رسول الله اة ثم ذکر حدیث موس وا فضر بشيء یدل 

آخرجه الشیخان مطولا. والشافعي هکذا مختصراً وقال /٤٤۲(‏ ۱۲۱۹): 


سسا ے مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
دالا يثبت العقيدة بخبر الواحد-: 
«فابن عباس مع فقهه وورعه يثیت خبر آبي بن کعب عن رسول الله ل حت 
یکت به ارآ من المنطلن: » إذ حدثه آبي بن كعب عن رسول الله ية ما فيه دلالة 
على أن موسي بني إسرائيل صاجب الخضر؟ . 
قلت : وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله ر 
بين العقيدة والعمل في الأحتجاج بخبر الآحاد؛ لأن كون موسي عليه السلام۔ هو 
صاحب الخضر - عليه السلام ‏ هي مسالة علمية وليست حكما عملا كما هو مبين» 
ويؤيد ذلك آن الإمام ‏ رحمه الله تعالى -عقد فصلا هامًا في «الرسالة» تحت عنوان: 
«الحجة في تثبيت خبر الواحد» وساق تحته آدلة كثيرة من الكتاب والسنة (ص١ ٠‏ 2 
وهي أدلة مطلقة» أو عامة» تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة 
في العقيدة ةأيضاء وكذلك كلامه عليها عام ايضاء وخم هذا البحث بقوله: . 
e ۰‏ 
والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه" السبيل » وكذلك حكي لنا عمن خكي لنا عنه 
آن أهل العلم بالبلدان». 
وهذاعام أيضًا . وكذلك قوله (ص۷٥٤):‏ 
«ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم ا لخاصة اخ ايرد قتا 
وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء السلفين أحد إلا" 
وقد أثبته آجاز لي» ولكن قول : لم أحفظ عن ف فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في 
تثبيت خير الواحدا. ‏ , 
# عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة: 
وبا لمجملة» فأدلة الكتاب والسنة» وعمل الصحابةء وأقوال العلماء تدل دلالة 
قاطعة ‏ على ما شرحنا۔ من وجوب الأخذ بحديث ال حاد في كل أبواب الشريعة 


(۱) خبر لم یزل (ن). 


حدیٹ الآحاد حجة في العقائد والأحكام ۷ -—— 


سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات› وأن التفريق بينهماء بدعة لايعرفها 
السلف» ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى-(۲/ :)٤٠١‏ 

«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةء فإنهالم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات يعني : العقيدة۔ كما تحتج بها في الطلبيات العمليات؛ ولا 
سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناء 
فشرعه ودینه راجع إلى أسمائه وصفاته . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام 
دون الإإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم 
سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم جا جاء عن الله ورسوله 
وأصحابه ؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال 
الصبحابة » ويحيلون على آراء المتكلمين» وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين. . . وادعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه 
إجماعًاعن إمام من أئمة المسلمين» ولاعن أحد من الصححابة والتابعين. . . 
فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين» وما لا یجوز» ولا 
يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاو باطلة. . . كقول بعضهم : الأصوليات هي 
المسائل العلميات» والفروعات هي المسائل العملية . (وهذا تفريق باطل أيضًا؛ فإن 
المطلوب من العمليات)' أمران: العلم والعمل . والمطلوب من العلميات العلم 
والعمل أيضًاء» وهو حب القلب وبغضهء وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته» 
وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح؛ بل أعمال 
القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع » فكل مسألة علمية» قإنه يتبعها 
إييان القلب»وتصديقه وحبه» بل هو أصل العمل» وهذاماغفل عنه كثير من 


)0( الاصل: «والمطلوب منها أمران» ولعل ما أثبتناء أقرب إلى الصواب (ن)ء 


سا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
النكلمين في مسائل الإيان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال! وهذامن' 
أقبح الغلط وأعظمه» فإن كثيرآ من الكفار كانوا جازمين بصا النبي بل غير شاكين 
فيه» غير آنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب» > من حب ما جاء به والرضا به 
والموالاة والمعاداة عليه فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدٌاء به تعرف 

حقيقة الان . 

SS LES 
الكلفين في الحمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في العلميات بمجرد العلم دون‎ 
العمل).‎ 

فتحرر من كلام ابن اللقيم ‏ رحمه الله تعالى أن التفريق الذكور مع كونه باطلا 
: بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف» وتظاهر الأدلة التقدمة على مخالفته» فهو 
باطل أيضًا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل» والعمل 
بالعلم» yS‏ والإيان 
ببطلان التفريق المذكور يقينا ۱ 

# إفادة كثيرمن اخبار الآحاد العلم واليقين: 

ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكورء إنغا هو قائم کله 
a‏ 
اليقين» والعلم القاطع . 

فينبغي آن بعلم ان ذلك لیس سساما مان إطلاقه ؛ بل فيه تفصیل اکور في 
موضعه» والذي يهمنا ذكره الآن هو آن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من 
الأحيان» من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول» ومنها ما أخرجه البخاري 
ولم في «صحيحيهما؛. ما لم يتقد عليهما. فإنه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني 
النظري حاصل به» كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه «علوم الخديث» 
(ص‌۰۲۸ ۲۹) ونصره الحافظ ابن كثير في «مختصره؟ ومن قبله شيخ الإسلام ابن 


حدیث الآحاد ححة فی العقائد والأحكام 


۹ 
تيمية» وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق» (۲/ ۳۸۳) ومتل له 
بعدة أحاديث. منها حديث عمر : «إنما الأعمال بالنيات» وحديث : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» ونحديث ابن عمر: «فرض رسول 


ذلك. 

قال ابن القیم (۲/ ۴۷۴): 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد بل 
من الأولين والاأخرين : 

أما السلف» فلم يكن بينهم في ذلك نراع . 


وأما ا لخلف؛ فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة . 

والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » مثل السرخسي 
وابي بکر الرازي من الحدفية» والشیخ أب حامد وابي الطب والشيخ أبي إسحاق 
من الشافعية» وابن خويز منداد وغيره من المالكية » ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي 
موسى وآبي الطاب وغيرهم من الحنبلية » ومثل أبي إسحاق الإسفراييني وابن 
فورك وأبي إسحاق النظام من النكلمين . 

وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره» ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوئ, 
بهم » وإنا قاله وجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين 
لهم علم ودين › وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة : أن هذاالذي قاله أبو عمرو ابن 
الصلاح انفرد به عن الجمهور! وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسالة إلى ما يجدونه 
من كلام ابن الحاجب» وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي » وإلى ابن 
الخطيب ؛ فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني . 

(قال): وجميع آهل الحديث ما ذكره الشيخ أبو عمروء والحجة على قول 
الجمهور: أن تلفي الأمة للخبر تصديقًا وعملاء إجماع منهم والأمة لا تجتمع على 


س ٠۲٠‏ سح مصطلح الحديث للمخدث الألباني 
ضلالة» كما لو اجتمعت على موجب عموم» أو مطلق» أو اسم حقيقة» أو على 
موجب قياس ؛ فإنها لا تجشمع على خطاًء وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم 
يؤمن عليه الخطا» فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن خبر التواتر يجوز 
الخطا والكذب على واحد واحد من امخبرين مفرده» aS‏ 
والأمة معصومة من الخطا. في روایتها ورآیها. 

(قال) : : 
والآحاد فى هذا البأب/قد تكون ظنوتًا بشروطها؛ فإذا قويت صارت علومًاء وإذا 
غات هتات وهام وخيالات فاسدة. 

(قال): 

واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا لباب كما ذكره الشيخ ابو 
عمرو» ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر الساَفي وغیره . فان ما تلقاه آهل 
الحدیث وعلماؤه بالقبول والتصدیق فهو محصل للعلم» مفيد لليقين› ولا عبرة من 
عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية 
إلا العلماء بهاء دون المتكلمين والنحاة والأطباء . 

وكذلك لايعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا اهل العلم 
بالحديث وطرقه وعللهء وهم علماء الحديثء العالمون بأحوال نبيهم؛ الضابطون 
لأقواله وأفعاله» المعتنون بها أشد من عناية ء المقلدين لأقوال متبوعيهم . . 

ا ت بارا ت ن عا رعا تر د اا با9 رة 
معلومًا لغيرهم» فضلا أن يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم» 
وضبطهم لاقواله وآفعاله‌اوأحواله یعلمون من ذلك علمًا لا یشکون فيه ما لا شعور 
لغيرهم به ألبتة) . 


حدیث الآحاد حجة في العقائد والأحكام — 


ساد قياس الخبرالشرعي 
على الأخبارالأخرى في إفادةالعلم 


٭ قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی -(۲/ :)۳٦۸‏ 

«وإغا أي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد؛ فإنه قاس المخبر 
عن رسول الله ية بشرع عام للأمةء أو بصفة من صفات الرب-تعالى ۔ على خبر 
الشاهد على قضية معينة» ويا بعد ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله لإ لو قدر أنه 
كذب عمسلا أو خطاء ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق» إذ 
الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» وعملت بموجبه» وآثبتت به صفات الرب 
وأفعاله» فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر» لا 
سيما إذا قبلته الأمة كلهم» وهکذا یجب أن يقال في کل دلیل یجب اتباعه شرعا» ل 
یکون إلا حقًاء فیکون مدلوله ثابتا في نفس الامر» هذا فيما نخبر به عن شرع الرب- 
تعالى ۔ وأسمائه وصفاته » بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين » فهذه قد 
لا یکون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر . 

وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم 
على لسان رسوله ب في إثبات سمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر ؛ فإنه من 
حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبًا وباطلا؛ بل لا تكون إلا حقًا في 
نفس الأمرء ولا يجوز آن تتكافا آدلة الح والباطل» ولا يجوز أن يكون الكذب 
علی الله وشرعه ودینه مشتبها بالوحي الذي آنزله على رسوله» وتعبد به جلقه» 
بحيث لايتميز هذا عن هذاء فإن الفرق بين الحق والباطل» والصدق والكذب› 
ووحي الشيطان» ووحي الملك عن الله» أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر» الا 
وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة» وألبس الباطل 


۲ 


: مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وليس بستنكر آن يشتبه الليل بالتهار على أعمن البصر» كما يشتبه احق بالباطل 
على أعمى البصيرة» قال معاذ بن جبل في قضيته : «تلق الحق ممن قاله» فن على 
ا لحق نورا“ ولكن لا أظلمت القلوب» وعميت البصائر بالإعراض عماجاء به 
الرسول ية وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق بالباطل» 
فجوزت على أحاديثه ب الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون 
كذباء وجوزت على الأحاديث الباطلة ا مكذوبة الختلقة التي توافق أهواءها أن 
تکون صدقًا فاحتجت بها! قال (۲/ ۳۷۹): وإنا الحكلمون أهل ظلم وجهلء 
يقيسون خبر الصديق والقاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس» مع ظهور الفرق 
المبين بين المخبرين» فمن آظلم ممن سوئ بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد 
ا ی ا وا را ین یوی ی ي العام راب 
والفضل . قال (۲/ ۳۷۹): 
# سبب ادعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم بالسنة: ۰ 
فإذا قالوا: أخباره ك وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم » فهم مخبرون عن 
أنفسهم آنهم لم يستفيدوا منها العلمء ادر ا برو ب عن ا 
كاذبون في إخبارهم آنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. ۰ 
وقال (79 ۴ : إذا لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة 
ما حصل لهم فقولهم: لم نستفد بها العلم لم يلزم منه الثفي العام على ذلك» 
(وهذا) بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء ء العالم» به غير واجد له ولاعالم 
به! فهو کمن یجد من تفه وجا أو لذة أو حًا أو بغضصًا» فینتصب له من پستدل 
عل آنه غیر وجع ولا متآلم ولا محب ولا مبغض» ویکثر له من الشبه التي غايعها 
ني لم أجد ما وجدته ولو کان حًا لاشتر كت أنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل» وما 
أحسن ما قیل : 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ۳ س 
أقول للائم المهدي ملامته ذق الهوى فإن استطعت الملام لم 
فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء الرسول ية واحرص عليه» وتتبعه 

واجمعه» و(الزم) معرفة أحوال تقَلّته وسيرتهم» وأعرض عما سواه واجعله غاية 

طلبك» ونهاية قصدك ؛ بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب 

N O 

عليهم منکر لسخروا منه» وحینئذ تعلم : : هل تفيد أخبار رسول الله ا العلم أو ل 

تفيده» فما مع إعراضك عنهاء وعن طلبها فهي لا تفيدك علماء ولو قلت : :ل 

تفيدك أيضًا ظنًا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها!). 
» مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة: 
[أقول]“: وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبع أطرقه وألفاظه › 

مطلع على موقف بعض الفقهاء » من بعض رواياته وأضرب على ذلك مثلين انين 

أحدهما قد والآخر حدیث : 
الأول: قوله بل : «لا صلاة من لم يقرأ بفانحة الكتاب» فهو مع كونه صحيسًا 

مخرجا في «الصحيحين» فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن» وهو 

قوله تعالی : قروا ما تسر منه) [الزمل: ۰ فتاولوه لکونه حدیث آحاد بزعمهم 
مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري» صرح في مطلع كتابه : «جزء 

القراءة» بأنه حديث متواتر عن رسول الله يا ! 
ترئ ألم يكن من الواجب على هؤلاء أن يستفيدوا من علم هذا الإمام الختص 

بالحديث» ويغيروا رأيهم فيه أنه آحاد» ويضموه إلى الأية ويخصصوها به؟! هذا مع 

العلم بأن الآية الكرية اا لمذكورة هي في موضوع صلاة الليل» وليست في موضوع 

القراءة المغروضة في الصلاة! 
الآخر: حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» وهو مروي في 


0( في «الأصل1: قول. والصواب ما ائبتناه . 
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مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
«الصحيحين» أيضًاء فقد لت عنه منذ ستين مشيخة الأزهر فأجاب أحدهم في 
مجلة «الرسبالة» بأنه حديث آحادء وآن مدار طرقه علی وهب بن منبه وکعب 
الأحبار! 

والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله كيا أنه 
حدیث متواتر» وقد كنت تتبعت آنا شخصيًا طرقه إلى النبي ٤‏ فرأيته قد روا عنه 
عليه الصلاة والسلام نجو أربعين صجابيًاء أسانيد عشرين منهم على الأقل ' 
صحيحة» وبعضها له علد بعضهم أكثر من طريق واحد صحيح في «الصحيحين» 
و«الستن» و«المسانيد» و«المعاجم» وغيرها من كتب السنة. 

ومن الريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقًا لوهب وكعب!! وقد كنت 
كتبت خلاصة للتتيع ا مشار إليه في صفىحتين آرسلتهما إلى «الرسالةه يومعذ» راجيا 
أن تنشرها خدمة للعلمء ولكن لم يكتب لهما التشر! . | 

فهذان الشالان من مثات الامثلة تبين لتا أن الحديث النبوي لم ينل من اهل العلم 
العناية الوا عاي غان اعجار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية» :الذي بدونه 
لا يكن أبدا آن يمهم الأصل الأول فهمًا صحيحاء كما أراده الله تبارك وتعالێ . 

فوقعوا بسبب ذلك في هذا اجهل الفاضح بأحاديث النبي بي وهذا الإنحراف 
الملكشوف عن التصديق بها » وهي قطعا ما جاء به عليه السلام» والله۔ تعالی ۔ يقول : 
وما آتاكم الرسول فخذوه. . . [الحصر:۷] فأخذوا بعضه وترکوا بعضه! فما جزاء 
من يفعل ذلك إلا. . ا 

# والخلاصة: 

آنه يجب على المسلم آن یؤمن بکل حدیث ثبت عن رسول الله ا عند آهل 
العلم به سواء كان في ألعقائد أو الاحكام وسواء آكان متواترا آم آحاداء وسواء اکان 
الآحاد عنده بفيد القطع واليقين > أو الظن الغالب على ما سبق بيانه ؛ فالواجب في 
كل ذلك الونيان به والعسليم له» وبذلك يكون قد حقق في تفس الاستجابة امأمور 
بها في قول الله تبارك وتال ۔ : ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله اسول إذا 


۵ -— 
ذعاكم لما يحييكم واعلموا اَن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون4 
(الانفال ]۲١:‏ وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله 
تعالى آن ينقع بها ويجعلها خالصة لوجهه» ناصرة لکتابه» خادمة لسنة نبيه لا 
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حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام 


)١(‏ هذه رسالته التي بعنوان (مقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام). 


س ٠۲١‏ س مصطلح الحديث لامحدث الألباني 
آهمية عام الإسناد 


# وقد يظن بعضهم أن كل ما بروى في كتب التاريخ والسيرة» آن ذلك صاز جزء) 
لا يتجزأً من التاريخ الإسلامي » لا يجوز إنكار شيء منه!! جهل فاضح» وتنكر بالغ 
للقاريخ الإسلامي الرائع الذي يتميز عن تواريخ الأم الأحرئ بأنه هو وحده الذي 
يلك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه ما لم يصح» وهي نفس الوسيلة التي يز بها 
الحديث الصحيح من الضعيف ألا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء . 

ولذلك لا فقدت الأم الأخرى هذه الوسيلة العظمى ؛ امتلأ تاريخها بالسخافات 
والخرافات» ولا نذهب بالقراء بعيدًا» فهذه كتبهم التي يسمونها بالكتب القدسة» 
احتلط فيها الحابل بالنابل» فلا يستطيعون ييز الصحيح من الضعيف مما فيها من 
الشراة E a eC‏ 
يزالون في ضلالهم يعمهون» وفي دياجير الظلام يتيهون! 

فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال : إنه من التاريخ الإسلامي . 
ولو آنكره العلماء» ولو لم يرد له ذكر إلا من كتب العجائز من الرجال والشاء! وان 
نكفر بهذه المزية التي هي من آعلی وغل ما یز به تاريخ الإسلام؟! 

وأنا أعتقد أن بعضهم لا تخفى عليه المزية» ولا يکنه آن یکون طالب علم بله عالا 
دونهاء ولكنه يتجاهلهاء ويغض النظر عنها سترا لجهله مالم يصح منه» فيتظاهر 
بالغيرة على التاريخ الإسلامي ويبالغ في الإنكار على من يعرف المسلمين يبعض ما 
لم يصح مته بطر للحق» وغمصً للتاس» والله المستعان . 


)١(‏ السلسلة الصحيحة (۰/ ۳۳۱۔۳۳۲). 


ال ةا ۷ س 
# الإستاد من الدين: 

الإسناد الذي ميّرنا الله به - نحن معشر المسلمين على سائر الأم» والذي قال فيه 
بعض سلفنا الصالح ا ی ال ولولاه؛ لقال من شاء ما شاء»"“ هذا 
الإسناد الذي لولاء لم يكن علم الحديث» وتراجم الرجال» والجرح والتعديل شيعا 
مذكورا؛ بل ولا لعلم التفسير» والفقه» واللغة» وغيرها من العلوم الشرعية ذكر؛ 
لأنها كلها قائمة عليهء ولولاه ا قن العلماء من التصحيح والتضعيف» ولا من رد 
الأحاديث الدائرة عل الألسنةه ولا آصل لهافي السنة» إذآن ذلك كله يدور على 
الإسناد وجودا وعدمًاء فما كان له إسناد؛ فهو صحيح أو ضعيفا على تفصيل 
معروف فیهما۔ وإِن کان ما لا إسناد له ؛ قيل فيه : لا أصل له . 

ومن هنا يظهر تميزنًا على سائر الأم؛ بل وعَيْر اهل الحديث والسنة على سائر 
الطوائف» فإنه لو قيل لهؤلاء وهؤلاء: أسندوا لنا كتابكم المقدس أو كتابكم 
الصحيح العتمد؟ لم يجدوا إلى ذلك سبيلاء لانه لا أسانيد لها عندهم» وإن 
وجدت؛ فمقاطيع ومراسيل» ومع ذلك فجل رواتهم مجاهيل ؛ ؛ لا تاریخ لهم 
يعرف ولا ترجمة تذكر! 

وهذا على حلاف ما عند علمائنا من أهل السنة والحديث؛ فإنهم لا يقبلون من 
الحديث إلا ما كان له إسناد معروف» وفي كتابٍ ثابت النسبة إلى مؤلفه » ثم يكون 
إسناده ثابتا ًا من علة قادحة . 

وقال رحمه الله عقب قول الحافظ في زهير بن عثمان» وهو متازع في 
صحبته؛ بن له صحبة: 

# فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن» وإن كان به؛ فالسند ضعيف» فمثله 

لا تش تبت به الصحة" . 
aa‏ 


(۲) الذب الأاحمد عن مسند الإمام أحمد (١۲۔-۲۷).‏ 
() اللإرواء (۸/۷). 


س مصطاح الحديث للمحدث الألباني 


الصجيح 


# وهل من شرط صحة الحديث أن يكون على شرط الشيخين؛ أو ليس قد 
صححا آحادیٹ کثيرة خارج کتابیهما ولیست على شرطيهما؟' . ۰ 

3% يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب الصحاح لحديث ما إنغاهو لعلة فيهء 
وهذا خطأ بين عند كل من قرأشيمًا من علم الصطلح» وتراجم أصحاب الصحاح؛' 
فنهم لم يتعمدوا جمع کل ما صح عندهم في صحاحهم» والإمام مسلم منهم قد 
صرح بذلك في «(صحیحه» کتاب الصلاة» وما آكثر الأحاديث التي ينض الإمام 
iS EE E DE ۰‏ 
في اصحیحه )۱ : 

و ای من اودري عع آد کر ترت ایح شرن ما و 
يكون الطريق حستا لذاته» فيصير الحديث صحيحا لغيره۔ بطريق آخر» أو بطرق 
IGS E‏ 

aT yy 

اشتر اط العدالة والضبط لصحة الإسناد. 

# مالك الدار غير مروف العدالة والضبطء ومذان شرطان اساسيانفي غل" 
سند صحيم» كما تقرر في علم المصطلح” . 


.)١٤١/١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۷۲ ۷۷۳) . 
(۳) النصیحة. ص۲۵۷ ٠‏ 

.)۲۲۰/۷( حاشية الإرواء‎ )٤( 

. ٠۲٠ص التوسل‎ )٥( 


اام ع ۹١س‏ 
# من القواعدالمقررة في علم المصطلح آنه لا يجوز رد الحديث الصحيح 
بمعارضته لما هو أصح منه ؛ بل يجب الجمع والتوفيق بيتهما" . 
# الحديث المتلقى بالقبول لا يكون صحيحا إلا إذا كان له إسناد صالح للاعتبار 
به » فهو الذي يتقوئ بالتلقي؛ فاحفظ هذا فإنه مهم جد" . 


0 


() السلسلة الصحيحة .)۷٤۸/١(‏ 
(۲) حاشية المسح على الجوربین ص۳۸ . 


سم س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
المعلقات 


Oy‏ أن أحاديث «(صحيح البخاري» تنقسم ا 
الآول: هي التي يسندها البخاري إلى النبي ي آي A‏ 


إلى النبي بيا . 
وهذا القسم كله صحيح عند العلماءء إلا أحرفًا يسيرة جدا وهم فيها بعض 
الرواة: 


والآخر: هي التي يذكرها بدون إسناد متصل إلى النبي بيا وله صور كثيرة لا 


مجال لذكرها الآن › وهذا[القسم يسمى بالحديث ا معلق» وقد اتفقوا أن فيه الصحيح 
والحسن والضعيف» ولا يكن العلم بمعرفة رتبة هذا القسم من مجرد إيراد النخاري 
إياه في «صحيحه» بخلاف القسم الأول» اللهم إلا إذا صدر الحديث المعلق بصيغة 
الجزم مثل «قالء ورویٰ؛› وذکر» ونحوها» فانه یدل علی آنه صحیح عنده» وإذا 
صدره بصيغة التمريض »أمثل «تروئ» و«ذكرة ونحوهما فإنه يدل على ضعفه عنده 
على أن هذا ليس مطردا عنده» فكثير ما يصدره بصيغة ا لجزم» ويكون ضعيمًا» وقد 
يصدره بصيغة التمريض وهو عنده صحيح لأسباب لا مجال لذكرهاالآن» وقد 
أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في «مقدمة فتح الباري» فمن شاء الاطلاع 
عليها؛ فليرجع إليه. . 

وإنغا الطريق الوحيد لمعرفة ذلك الرجوع إلى سند الحديث الذي علقه البخاري»› 


في كتب السنة الأخرى كالسنن وغيرهاء فیدرس سنده ثم یعطی ما يستحقه من ' 


رتبة. 
إذا عرفا هذاء فإن كرا من الناس ممن لا علم عندهم بهذا التفصيل في آخاديث 
البخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحيح»› وعلى ذلك فهو ينقل منه بعض 


ت 
الأخاديث المعلقة» ثم يعزوها إليه عزو مطلقًاء فيوهم الناس ما توهمه هو نفسه أن 
الحدیث صحیح» وقد یکون ضعيفًاء فیخطۍ ویکون سببا لخطا غیره» من اجل ذلك 
اتفق علماء الحديث على أنهم إذا نقلوا من صحيح البخاري حديتًا من القسم الثاني 
أن يشار إلى ذلك ثل قولهم : اروا البخاري معلقًا» أو «ذكره البخاري بدون إسناد» 
وذلك لكي لا يوهموا الناس آن الحديث من القسم الأول الصحيح . 

وقد أخل بذلك كثير من المصنفين» خاصة منهم المتأخرين مثل مؤلف كتاب 
«الجامع للأصول الخمسة؟ فكثيرا ما رأيناه يقول في تخريجه لبعض الأحاديث «رواه 
البخاري» وهي عنده معلقة! وجرى على نسقه الشيخ الكتاني؛ فوجب التنبيه عليها 
مع ذكر الصحيح والضعيف متها" . 

# من المعروف عند أهل العلم أن في «صحيح البخاري» كثيرًا من الأحاديث 
المعلقة عن التبي ية أو بعض أصحابه ؛ فإذا أراد طالب العلم آن ينقل شينًا من هذه. 
الأحاديث فلا يقول فيها: روئ البخاري؛ لأن هذا التعبير خا ص بالأحاديث المسندة 
وإنغا يقول : قال البخاري : قال رسيول الله يا أو : كان رسول الله ية ولا يقول في 
هذا ا لجنس : «روئ الببخاري» كما ذكرنا إلا أن يفيد ذلك بقوله «روئ البخاري 
معلا“ كما آنه لا يقول في ا لجنس المسند من الأحاديث قال البخاري: قال رسول الله 
لأنه يوهم آنه من المعلقات عنده" . 

# الحديث المعلق هو نوع من آنواع «المنقطع» وهذا يعطي إشارة بالضعف! ولذلك 
سکت» وهو يعلم أن تعليقات البخاري لا تساق مساقًا واحدا في اصطلاحه هو ۔ 
كما به العلماءء فما جزم به فهو صحیح وما لم یجزم فقد وقد( . 


. نقد نصؤص حديثية في الثقافة العامة (ص۸-۷)‎ )١( 
. دفاع عن الحديث التبوي والسيرة ص۲۹‎ (Y) 

(۳) النصيحة ص٤٤٠‏ . 

(:) كذافي الاصل. 


۳۲ مصطلح الخديث للمحدث الألباني 


# من المعروف غند العلهاء أن تعليقات البخاري المجزومة صي 5ة د 

# ابن بشار واسمه: محمد» ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري الذين سمع 
منهم وحدث عنهم بالشيء الكثيرء فإذا قال :( وقال ابن بشار) فهو محمول على 
الاتصال» وليس معلقًاء كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث اللاهي 
۰ (قال هشام ین عمار) بل هو موصول ايا ګما هږ مین في مور جه من غلم 


المصطلح وغيره“ 


التصیحة ص۲۲۹ . 
۳ الإرواء (۷/ ۲۹۰). 


1۲ 


— ب ااا‎ ١ 


الحسن 

الحديث من حيث درجاته ثلاثة أقسام: 

صحیح. وحسن. وضعيف. 

فإذا کان من قیل فيه : «صدوق» لا یکون حدیثه صحی حًا فهل یلزم منه آن یکون 
حديثه ضعيقًا منتقدا» كما زعم الدكتور؟! وبين المرتبتين مرتبة وسطى هي مرتبة 
الحسن؟! طبعًا لايلزم» وإذا كان كذلك» فيجب أن نعلم ماهي مرتبة حديث من 
قيل فيه : (صدوق» حتى لا نظلم حديث النبي ب فنضعفه› وهو ثابت عنه! ولیس 
لنا طريق إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أقوال العلماء ذوي الاختصاص في هذا العلم 
الشريف» فأذكر الآن نصين عن إمامين مشهورين : 

الأول: الحافظ النقاد : شمس الدين الذهبي . 

والآخر: الحافظ أبو الفضل : ابن حجر العسقلاني . 

فقال الأول في مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛: 

«فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : 

(ثبت حجة) و(ثبت حافظ) و(ثقة متقن) و(ثقة ثقة) . 

ب-ثم ثقة. 

ج ثم (صدوق) و(لا باس به) و(ليس به بأس) ثم (محله الصدق) و(جيد ٠‏ 
الحديث) و(صالح الحديث) و(شيخ وسط) و(شيخ حسن الحديث) و(صدوق إن 
شاء الله) و(صويلح) ونحو ذلك . 

وقال الحافظ الآخجر في كتابه «تقريب التهذيب» الذي منه نقل الدكتور قوله في 
أسيد: (صدوق) قال في صدد بيان مراتب الرواة : 


الثالغة : من أفرد بصفة ؛ ك (ثقة) أو (متقن) أو (ثبت) . 


و س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

الرابعة : من قصر عن درجة الثالثة قليلاء وإليه الإشارة ب (صدوق) أو (لا بأس 
به)» أو (لیس به باس). 

فأنت ترئ أن الذهبي جعل من قيل فيه : (صدوق) في مرتبة من قيل فيه :'(جيد' 
الحديث» خن یت۲ 

وكلام الحافظ ابن حجر لا يخرج عنه» فإن من كان عنده من الرتبة الثاللة لا شك 
في أن حديثه صحيح ؟ فمن كان عنده من المرتبة الرابعة فحديثه حسن بداهة» أوذلك 
ما صرح به المحقق أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» (ص۸١)‏ ولولا ضيق المقام 
لنقلت كلامه ؛ فأكتفي بالإشارة إليه"“ . 

E CE‏ ا 
وهي مرتبة ا لجسن .| 
۰ # إن الإسناد الحسن فيه ضعف ولا -ولازمه أن هناك فرقًا معروفًا بين العلماء 
ين من يقول من آهل العلم: ! إسناد فيه ضعف» وبين إسناده ضعيف" . 

# الحديث الحسن لغيز EE‏ 
لأن مدارهما على من اخحثلف فيه العلماء من رواته» ما بين موق ومضعف فلا 
يتمكن من التوفيق بينهماء أو ترجيح قول على الأقوال الأخرئ إلا من كان على 
علم باصول الحديث وقواعده »> ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومفارس ذلك 
عمايًا مدة طويلة من.عمره مستفيد من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارقا 
بالمشددين منهم والمساهلين» ومن هم وسط بينهم» > حت لا يقع في الإأفراط 
والتفريط؛ وهذا آمر صعب قل من یصبر له وینال ثمرته» فلا جرم آن صار هذا العلم 
غريبًا من العلماء» والله یختص بفضله من يشاء . 
۱ آداب الزفاف )٠٥٥١.۱۵۳(‏ .| 
() النصيحة (ص١١١).‏ 


() النصيخة (ص4۲). 
() الإرواء (۳/ .)۳٣۳‏ 


ال ل ن 
# استقر رآي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب› عن 
آبیه» عن جده» بعد حلاف قدیم فيه . 


وقال رحمه الله عقب قول الحافظ أبي موسى الأصفهاني على حديث : «ويطعم 
أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث. . .): حديث حسن . قال : 

٭# ولا أدري أراد بذلك : حسن المعنى آم حسن الإسناد» والأول هو الأقرب"“ 

# فإن أرادوا" أنه حسر لغة» فهو كذلك» وإن آرادوا آنه حسن اصطلاحًا۔ كما. 
هو الظاهر فليس كذلك للعلة الأولى ؛ فإنها علة قادحة . 

# قوله: حديث حسن لا يساوي عند الترمذي إسناد حسن؛ بل يساوي : إسناد 
ضعیف جاء من وجوه.آخری لیس فیها متهم » فیکون الحدیث حستا لغیره کما شرح 
ذلك الترمذي نفسه في آخر کتابه «السنن» فلیعلم هذا فإنه مھ“ 


.)٠١١ /٥( اللإرواء‎ )( 

.)۳۷٤/٤( الإرواء‎ )۲( 

)( قال هذا بعد قول ابن رجب : وقد حسن الشيخ النووي ۔رحمه الله هذا الحديث» وكذلك حسنه قبله بو 
. بكر السمعاني في آماليه. 
قلت : الالباني وتبعه أبو الفتح الطائي فقال عقبه : حدیٹ کبیر حسن» تفرد به داود عن مکحول . 

)٤(‏ غاية المرام (ص۳۲). 

.)۱۹٦ص( غاية المرام‎ )١( 


ت مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الحسن لغيره 
قال رحمه الله: 


لقد جرى علماء الحذيث- جزاهم الله خير على قواعد علمية هامة جد في 
ب الات عل ف ب وان الا رای فکما لا يجوز آن 
يقال عليه ية ما لم يقلء فكذلك لا يجوز آن یهدر ما قأل أو یعرض عنه» فالجق بین 
هذا وهذاء كما قال تعالی : #إوكذلك جعلتاكم أَمَة وسطًا € [ابفرة: .]٠١١‏ 

وما لا شك فيه أن الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط» وقبيز الصحيح من 
الضعيف» لا يكون با لجهل أو بالهوئء وإنما بالعلم والاتباع» وان ذلك لا یون إلا 
E GS i E E‏ 
الرسول ية من قول وفعل وتقرير. 
۰ وإذالأمر كذلك» فانه لا یکن آن ینهض به إلا من کان من الفقهاء عالا ايض بعلم 
الحديث وأصولهء أو على الأقل يكون من أتباعهم وعلى منهجهم» e‏ 
قال : 

أهل الحديث هم آهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه آنفاسه صحبوا 

وهم المقصودون بالحديث المشهور على الاختلاف في ثبوته0 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغنالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» بل وبالحديث الصحيح : إن الله لإ يقبيض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم 
يبق عالا اتخذ الاس رءوسًا جهّالا فسئلواء فأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا» 
رواه الشيخان" . 


(۱) انظر تعليقي عل «المشکاۃ؟ )۲٤۸(‏ (ن) . 
(۲) وهو مخرج عندي في «الروض النضیر؟ )٥۷۹(‏ (ن). 


1۳۹ 


المسن لل يوه ا س 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في «مجموع الفتاوئ؟ (1۸/ :)٥١‏ 
«فكما أل من لا يعرف آدلة الأحكام لا يعتدٌ بقوله» ف [كذلك] من لا يعرف طرق 

العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله ؛ بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل 

قلت : وما لا يخفى عل العلماء ان من مستند هذا الإجماع قوله تعالن «فاسألوا. 
ُهَل الذكر إن كنم لا تعلمون) [النحل : فمن لم یکن عالًا با لحديث» یی صحیحه 
من سقیمه؛ لم پجز له أن يحت به إلا بعد سؤال العارفين به» هذا نص الآية» فمن 
باب أولی آن لا یجوزله أن يصحح ویضعّف بجهله كما فعل الغزالي وغیره من 

متفقهة العصر الحاضر! 
والمقصود أن عل آمثال هؤلاء آن لا يركوا رءوسهم» فیضحفوا نوعًا من آنواع 

الحديث» وهو المعروف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره» كمثل هذا 

ا لجديث السادس وغيره؛ فان من أصولهم وقواعدهم تقوية الحديث الضعيف بكثرة 

الطرق» اقتباسًا منهم من مثل قوله تعالى في شهادة الراة : «أن تضل إحداهما فتذكَرَ 

إحداهما الأخرئ) [الفرة:1۸۲. 
وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع النهوض به إلا القليل من المشتغلين بهذا العلم 

الشريف فضلا عن غيرهم؛ لأنه يتطلب معرفة واسعة بالأحاديث» وطرقها والفاظهاء 

ومواضع الاستشهاد منهاء ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان الاستعانة 

بفهارس آطزاف الحاديث» وإنا هو العلم القائم في نفس المتمرس بها زمتا طويلا . 
واحسن من تكلّم على هذه القاعدة ودعّمها با آتاه الله تعالن۔ من علم؛ إا هو 

شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالی۔ في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ )۲١.۲١‏ 

فقال كما في كتابي الرد المفحم؟ يسر الله لي تبييضه ونشره" : 


)0 وقد طبع بحمد الله ولكن بعد وفاة الشيخ ۔رحمه الله وانظره (ص۵٩)‏ وما بعدهء وآحيل القارئ 
الكري إلى الرجوع إلى هذا المصدر؛ ففيه فوائد أخرئ غير النقولة هنا 


۳۸ 

# والضعيف عندهم نوعان: 

فن لا تخ العملا عرو ال ن اطا اتی 

وضعيف ضعقًا يوجب تركه» وهو الواهي . 

وقد يكون الرجل عندهم ضعيمًا لكثرة الغلط في حديثه؛ ويكون اغالب عليه 
الصحة [فيروون حديثه] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فان تعدد الطرق وكثرتها 
نزي بنفا بخفا عن قد ةل المت هاا رار كان ازور اتن 
فكيف إذأ كانوا علماء عدولاء ولكن كثر في حديثهم الغلط! وهذا مثل عبد الله بن 
لهيغة ؛ فإنه من كبا ر غلماء المسلمين» وكان قاضيًا في مصرء كشير الحديث» لكن 
احترقت کتبه فصار يحدث من حفظه» فوقع في حدیثه غلط شير مع ا الغالب 
على حديثه الصحة» قال أحمد: «قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به؛ مثل ابن 
9 

ولقد بان ابن تيمية ‏ رنحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث 
الضصعيف بالطرق» والشرط في ذلك» ووجوب التمسك بهذه القاعدة فقأل في 
«الفتا وی٩‏ (۱۳/ :)۳٤۷‏ 

«والمراسيل إذا تعددت طرقهاء وخلت عن المواطآة قصدا أو [كان] الأتفاق بغير 
قصد كانت صضحيحة قطعًا؛ فإ النقل إمّا أن يكون صدقًا مطابقًا لخي وسا ان. 
يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب» او أخطا فيه» فمتى سلم من الكذب العمد وا لطا 
کان صدقًا بلا ریب . ۰ 

وإذا كان الحديث ا ا کحدیشا هذا) وقد علم ان 
اللخبرين لم يتواطآ على اخبتلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقًا بلا 
قصد۔علم آنه صحيح» مثل شخص يحدث عن واقعة جرت» ويذكر تفاصيل ما 
فيها من الاقوال والأفعال» وياتي شخص قد علم آنه لم يواطۍ الأول فیذكر ما ذكره 
الاول من تاصيل الأقوال والأفعالء ء فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


ال ل ر ت س 
فإِلّه لو كان كل منهما كذبها عمدًا أو خطا؛ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك. 
التفاصيل التي تمنع العادة اتغاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه . 

(قال): «وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته الختلفة على هذا الوجه 
من المنقولات» وإن لم.يكن أحدهما كافياء ما لإرساله» وإمّا لضعف ناقله» . 

(قال): «وهذاالأصل ينبخي أن يعرف ؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من 
امنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس» وأفعالهم 
وغير ذلك› ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتى فيه ذلك عن النبي يي من وجهين› 
مع العلم بان احدهما لم يأخذه عن الآخر جزم باه حقء لا سيما إذا علم أن نقاته 
ليسوا عن يتعمد الكذب» وإنغا يخاف على أحدهما النسيان والغلط) . 

وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في اجامع 
التحصيل» (ص۳"۸) وزاد: 

«فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن ؛ لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من, 
بط اروا ومد کل ف اشن : 

ونحوه في «مقدمة ابن الصلاح» و«مختصرها» لابن كثير . 

ثم قال ابن تیمية - رحمه الله تعالی - ( ص :)٠٥۲‏ 

«وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسّى الحفظ» وبالحديث المرسل» ونحو 
ذلك» ولهذا كان أهل العلم يكتبون مشل هذه الأحاديث» ويقولون: إنه يصلح 
للشواهد والاعتبار ما لايصلح غيره. . .. ٤ ٠‏ 

ثم ذكر قول أحمد المتقدم : «قد أكتب حديث الرجل لأعتبره . 

قلت : وما سبق يتبين لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ المتقدمين 
الأحاديث بالأسانيدء وفيها ما إسناده ضعيف» ثم سجلوها مع ذلك في كتبهم» 
وهي آنها مرجع أساسي للاعتبار» وتتبع المتابعات والشواهد المقوية لبعضهاء على 


اس ا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أنه قد يستفاذ من بعضها فوأئد أخرى تربوية توجيهية صحيحة المعنى ؛ وإن كان ذلك 
لا يسوغ لحد أن يجزم بنسبته إلى النبي با كما هو معروف لدى آهل العلمء خلا 
لبعض آهل الأهواء قديا ولحديًاء كما تقدم بيانه في الرد على الشيخ الغزالي في 
مقدمة هذه الرسالة . 

ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» :)١۸/١(‏ 

«والحديث الضعيف لا يرفع (أي E‏ 
ضعيف الإسناد صحيح المعنى) . 

والخلاصة: أن الحديث الضعيف سنداء قد يكون صحيحًا معتى لوافقة معناه 
لنصوص الشريعة» مثل احديث: «طوبى لن شغله عيبه عن عيوب الناس»٠‏ 
ونحوه کثیر› ولكن ذلك ما لا ينجيز نسبته إلى النبي بلا . 

[ E EG AE e) 
_وبعض ما قبله» فليكن هذا منك على ذكر» ولايصدنك عنه شقشقة الجاهلين»‎ 
وشغب المشاغبين؛ فإننا في زمان کثیر فيه كسّابه» قلیل فيه علماؤه› وإلن الله‎ 
KGS 
E . :رجه فلان وفلان‎ ay 
النبي بل كما يفعله عامة المحدئين قديا وحديتا؛ بل لابد أن يضم إلى ذلك بيانه‎ 
لدرجة کونه ضعيمًا فانه والحالة هذه لا بد له من أن تت تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي‎ 
الحديث بها إلى مرتبة القوةء وهذا مايعرف في علم الحديث بالحسن ل لغيره» أو‎ 
الصحيح لخيره» وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها؛ ؛ لآنه‎ 


)١(‏ وهو مخرج في المجاد الثامن من «الضغيفة؟ برقم )۳۸۳١(‏ (ن). 
(۲) تحر آلات الطرب )۷٤۹۹(‏ | 


الل ال رة 
ومخطوطها ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله» أضف إلى ذلك دأبا وجلدا. 
على البحث» فلا جرم آنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير املحدثين قدياء 
والمشتغلين به حديثا» وقليل ماهم . 

على آننى أرئ أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة 
لا فيه من إيهام عامة القراء الذي يستلزمون من التخريج القوة أن الحديث ثابت على 
کل حال وهذا ما لا يجوز . 

+ تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه: 

من المشهور عند أهل العلم آن الحديث إذا جاء من طرق متعددة؛ فإنه يتقوى بها 
ويصير جَة» وان کان کل طریق منها علی انفراده ضعيقًا» ولکن هذا ليس على 
إطلاقه؛ بل هو مقيد عند المحققين منهم با إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه 
ناشتًا من سوء حفظهم» لا من تهمة في صدقهم أو دینهم» وإلا فنه لا یتقویٰ مهما 
کثرت طرقه : 

وهذاما نقله المحقق المناوي في «فيض القدير» عن العلماءء قالوا: 

«وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن کثرت طرقه» ومن ثم 
اتفقوا على ضعف حديث : «من حفظ على أمتي أربعين حديتًا)" مع كثرة طرقه ؛ 
لقوة ضعفهء وقصورها عن الجبرء» خلاف ما خف ضعفه» ولم يقصر الجابر عن 
جبره» فإنه ینجبر ویعتضد؟ . 

وراجع لهذا «قواعد التحديث» (ص*٠۹)‏ و«شرح النخبة» (ص٣٠٠)‏ وعلى هذا 
فبا د ائ ی ادت کر م ف ان شف عل جال کل ریق ا کن 
يتبين له مبلغ الضعف فيها» ومن المؤسف أن القليل جد من العلماء من يفعل ذلك» 
ولا سيما المتأحرين منهم ؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم 


إا ص 


.)۱١/١( الإرواء‎ )١( 
(ن).‎ )٤٥۸۹( وهو مخرج في الضعيفة!‎ )۲( 


O E 1 E‏ مصطلاح الحديث للمحدث الألباني 
أن له طرتًا دون أن يقفوا عليهاء' ويعرفوا ماهيّة ضعفها! والأمثلة على ذلك كثيرةء 
la e GE ES‏ 
الضعيفة» . 

# قاعدة: رة تقويةالحديث بكفرة E‏ 
غير واحد من علماء الحديث المحققينء » منهم : 

الحافظ أبو عمرو بن الصلاح» حيث قال رحمه الله في «مقدمة علوم 
الحدیث» ( ص٦۰۳‏ ۳۷): 


«لعل الباحث الفهم يقلول : إنا نجد أحاديث محكوما بضعفهاء مع كونها قد 
رُویت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» مثل حديث : «الأذنان من الرأس»“ 
ونحوه» فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ ؛ لان بعض ذلك عضد بعضتا» كما 
قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنًا؟ ! 

٠‏ وجواب ذلك : آنه ليس كل ضعف في الحدیث زول مجيئه من وجوه؛ بل ذلك 
یتفاوت فمنه ما یزیله ذلك إأن یکون ضعفه ناشًا من ضعف حفظ راویه» ولم یختل 
فيه ضبطه له» وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك» كما فى 
امرشل الذي يرسله إمام خافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بزوایته نین وجه اس( 
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذاا لجار عن جبره 
ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأً من كون الراوي متهمًا بالكذب» أو كون 
الحدیث شادًا» وهذا جملة تفاصيلها تدرك بالباشرة والبحث» فاعلم ذلك ؛ قإنه من 


(۱) مقدمة تمام المنة (ض۳۱۔۴۲). 

() قلت الالباني: هذا الحديث عندنا صحيح لغيره؛ فقد روي عن سبعة نفر من الصحابة من طرق مختلفة 
قوئ المنذري»› وابن دقيق العيد» وابن التركماني» والزيلعي احدهاء ولذلك أوردناه في كتابنا أصحيح 
E e EU AE GEE‏ 
وذکرنا فيه طرقه وبعضها صحیح لذاته ؛ فراجعه إن شئت (ن) . 

(۳) قلت : وهذا ليس على إطلاقه كما يآتي نقله عن «شرح النخبة؟ لابن حجر ( ص ۲۳) (ن). 


الل ال ر 
النفائس العزيزة) . 

قلت : ولقد صدق رحمه الله تعالى ‏ فإن العْمْلَةَ عن هذه النفيسة قد أوقعت كثيرًا 
من العلماء ء- لا سيما امشتغلين منهم بالفقة في خطاً فاضح» ألا وهو تصحيح كثير 
من الأحاديث الضعيفة ؛ اغترارا بكثرة ةطرقهاء وذهولا منهم عن کون ضعفها من 
النوع الذي لا ينجبر الحديث بضعفها؛ بل لا تزيده إلا وهتا على وهنء ومن هذا 
القبيل حديث ابن عباس في هذه القصة“ » فإن طرقه كلها ضعيفة جد كما تقدم؛ 
فلا یتقوی بها أصلا" . 

# النيهقي قد اعتمد في الباب" على آقوال الفقهاء وأثر ابن عمر المشار إليه ا 
فلو كان الحديث قويًا بهذ الطرق لاحتج البيهقي بذلك؛ لأنه من القائلين بتقوية 
الحديث بكشرة الطرق ولكنه لم يفعل مع احتياجه للحديث» وذلك لشدة ضعف 
e‏ 

# شراط 7 قوي الحديث بكثرة الطرق» هو خلوها من متروك آو مت(“ 
E E OnE‏ 


—-۳ 


وروئ الترمذي بسند حسن أنه يل قال : «ثلائة لا ترد دعوتهم...٠‏ 

قال الشيخ : كأنه استلزم حسن إسناده من تحسين الترمذي للحديث» ولا تلازم. 
بینهماء فقدیکون الحدیث حستا عند الترمذي وغیره لشواهدهء ولا یکون إسناده 
الذي ساق الحديث به حستاء وفي مثل هذا يقول المتأخرون : إنه حسن لغيره . 


2 وهي قصة الغرانيق» وراجعها في رسالته (نصب المجانيق) ص١٠‏ . 

() نصب المجانيتق لنسف قصة الخرائيق .)٤١.۸(‏ 

(۳) وهو باب «المسح على المبيرة٠»‏ ونقل الشيخ عن الببهقي قوله (ولا يثيت في هذا الباب شيء» واصح ما 
روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم يعني حديث جابر ‏ وليس بالقوي وإغا فيه قول الفقهاء 
من التابعين فمن بعدهم» مع ما روينا عن أبن عمر في المسح على العصابة . 

.)٠۳١( تمام المنة‎ )٤( 

.)٤٠١( تمام اة‎ )٥( 

0 ام ا 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

# لا تلازم .عند أهل الحق والعلم ۔ بان کون حديث ما ضعيف الوسناد؛ وبين أن 
لا یکون له أو لبعضه أسانيد آخرئ تقويه» فالباحث الناصح جا لاقف عند 
هذا الإسناد؛ بل إنه يتوسع في بحثه» ويوسع فق نظره لعلّه جد ما يقويه أو يوي 
بعضه على الأقل . 

: # المرسل إذا روي موصولا من طریق آخری اشتد عفبده وصلح للاحتجاج به 
كما هو مقرز في مصطلح الحدیث» فکیف ي ف وهذاالمرسل قد روي من طرق كثيرة كما 
رأيت» وأنا حين أقول هذا لا يخفي علي والحمد لله أن الطرق الشديدة الضعف لا 
یستشهد بها" . 

# تبين من هذا التخريج والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جا كما قال 
الحافظ في «التلخيص» (ص٠٠)‏ ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كثرة 
طرقه؛ لأن هذه الكشرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في 
مجموعنها كما هو مقر في علم الحديث» فالحديث مَل صالح لهذه القاعدة التي 

قلما يراعيها المشتغلون بهذا العلم الشريف“ 

# وجملة القول أن هذا الحدي N‏ 
سوئ إسناد عبد الله بن أبي بكر » وهذا قد عرض له من مخالفته الفقات ° ٤‏ 
SS‏ 
[ واعتبار رفعه شذوذا لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين: حفصة 
وعبد الله ابني عمر» وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعا - معن 
ا لحديث وإفتائهم بدون توقيف من النبي ب إياهم عليه » إن القلب ليشهد أن ذلك 
() النصحية ص۲۲۱ . ا ۰ 
() الإرواء (۲/ ۲۷۷). 
الإرواء (۲/ ١‏ وراج شرح هذه الطرق هناك . 
)٤(‏ وهو حديث حفصة مرفوعا : «من لم يبيت الصيام من اليل فلا صيام له . 1 
)١(‏ وخرّجه الشيخ من عدة مصادر وكلهم من طريق عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» ويْحيى بن 


أيوب» عن عبد الله بن ابي بکر بن حزم » » عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن آبيه» e‏ 
)اي : رواه جمع من الثقات مْوقوفًا . 


اال ا ية 
يبعد جا صدوره منهم» ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفع( . 

# إبراهيم بن يزيد ضعيف جد فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصري» 
كما هو المقرر في «علم المصطلح»"' . 

# من شرطها أي : قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق- أن تكون 
مفردات هذه الطرق غير شديدة الضعف» وهذا مالم يتوفر في هذه الطرق عند. 
التحقيق" . : 

# إسناد هذا امرسل صحيح» وهو ما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه 
بحشهم في المرسل من علوم الحديث» فإن طريق الموصول غير طريق المرسل» ليس 
فيه راو واحد ما في الرسل» فلا آری وجها لتخطئته با مرسل؛ بل الوجه آن یقویٰ 
أحدهما بالآخر 2 . ' 

# في تقوية الحافظ أحد المرسلين بالآخر» نظر بين عندي؛ لأن من شروط التقوية 
في مشل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر» كما في «المصطلح» 
عن الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-وإغا اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود 
إسنادهماً إلى شيخ واحد» وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه! وهذا الضمان ما 
لم يتحقق هناء بل ثبت آنه من القبيل المذكور! وإليك البيان : 

فقد عرفت أن ابن أبي شيبة أحرجه عن يحي بن سعيد مرسلاء وقد أخرجه 
الطلحاوي (۲/ )۲٠١‏ من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم. 
عن إسماعيل بن بي حکيم » عن عمر بن عبد العزيز . 

ومن هذا الوجه هو عند البيهقي )٠١١١(‏ لكن سقط من سنده ايحي بن سعيد 
الأنصاري» وصار هكا: 


)ا -— 


.)۱۹۷/٤( )الإرواء‎ ۲ ( .)۳١ /٤( (4)الإرواء‎ 

(۴)الإرواء /٤(‏ ۳۷) وراجع طرق هذاالحديث» ومتله: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء اللهم 
تقبل مناء إنك نت السميع العليم' في المصدر المشار إليه. 

.)١١١/۹( )الإرواء‎ ٤( 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


حماد بن سلمةء عن إښماعیل بن آبي حمادء عن عمر بن عبد العزيز » فلا آدري 
هذا السقط من الناسخ » أو الراوي؟! وإن كان يغلب على الظن الآول ES‏ 
يذكروا حماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا. 

ومن ذلك تبن أن مدار ا لحديث عندهم جميعا على يحيی بن سعيد» ولکن هذاء 
كان تارة يعضله » فلا يذكر إسناده» وتارة يذكره» ويسنده إلى عمر بن عبد الغعزيز» 
وهو لم يدرك عمر بن الخطاب» فکان الحدیث منقطمًا لا شاهد له» فهو ضعيف» 


والله عل . 

# ومجمل القول أن جديث الترجمة منكر» وإن تعددت طرقه وکشر رواته» 
لخالفتهم لن هم أكشر عدا وأقرى حفظًا؛ فلا جرم أن أعرض عنه الشيخان 
وأصحاب السنن وغيرهم وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة 
تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء ون تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز 
إلا من كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها" . 

# قال رحمه الله : فإن قلت فهل يقوي أحدهما الآخر" فيما اتفق عليه؟ 

فالجواب: لا! وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ المودودي حين قال في 
تعقیبه علي (ص۱۱): 

«فکان (کذا) کل واحد منهما يعتضد بالآخرا . 

فإ هذا التعضيد من الأستاذ قائم على أصل أفصح عنه في تعقيبه بقوله (ص٤):‏ 
ما ايفان على امياي اللي ا عاني لن ل الخ لامر ادبن 
۲ الإرؤاء /٥(‏ ۳۰۳۔٤۳۰).‏ 
(۲) السلسلة لف ۲۴ ازا لزنن ا المشار إليه هناك . 
() يقصد بالأول مرسل قتادة قال : «بلغني أن النبي ب قال : : لا يحل لامرأة تؤمن باللَه واليوم الآخر أن 

تخرج يدها إلى ها هنا وقبض نصف الذراع؛ وبالثاني : مرسل ابن جريج قال : فالت غائشة: ٠‏ 


«حرجت لابن أخحي عبد الله بن الطفيل مزينة » فكرهه النبي ية فقلت : انه ابن اخن یا رسول الها 
فقال : إذا عركت المرأة لم بحلل لها أن تظهر إلا وجهها إلا ما دون هذا» . 


كد ا ره 
الالباني طبعًا آن حديتًا ضعيمًا؛ إذا كان متفردا في بيان موضوع› فإن حكم ذلك 
الملوضوع يكون ضعيقًا لأجل الضعف في إسناد ذلك الحديث» ولكن إذاوجدت 
عدة أحاديث تؤيده في بيان الموضوع بعينه » فإن ذلك الموضوع المشترك بينهما يكون 
فويًا صاًا للاحتجاج به مهما يكن كل حديثٍ من تلك الأحاديث ضعيمًا من جهة 
الإسناد بصفته الفردية . قلت : فهذا الأصل الذي بنى عليه فضيلته تقوية هذا الحديث 
ما لا يخفى علينا فساده على هذا الإطلاق؛ بل هو المقرر عند آهل العلم» فإنهم 
اشترطوا أن لا يكون الضعف شديدًا في أفراد تلك الأحاديث . فقال الإمام النووي 
في «التقريب» (ص۸٥)‏ بشرحه التدريب : 

«إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة» لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن؛ . 
بل ما كان ضبعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال ججيئه من وجه وصار 
حستاء وکذا إذا کان ضعفها الإرسال زال بمجیئه من وجه آخرا. 

قلت : ويشترط في الوجه الآخر أن يكون مسندا أو يكون مرسلا أيضًا لكنه 
صحيح السند إلى المرسل› وأن يکون مرسله قد تلق الأحاديث عن غير شيوخ 
الرسل الأول؛ فإنه في هذه الحالة تطمثن النفس إلى آن الطريقين مشابة إسنادين إلى 
صحابي أ أو صحابيين» يتقوى أحدهما بالآخر» أما إذا اختل أحد هذين الشرطين 
کان یکون سند المرسل الآخر ضعیقًاء أو کان صحیحًا ولکن لا یعلم آن شیوخه غير 
شيوخ الأول لم يتقو الحديث به» لاحتمال أن يرجع الطريقان المرسلان إلى رار 
واحد هز شيخ المرسلين للحديث» فيكون حينئلٍ غريبًاء وهذا معنى قول النووي- 
رحمه الله في بحث «المرسل» بعد أن ذكر أن المرسل حديث ضعيف عند جماهير 
المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول . 

قلت : وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك كما في «التدريب» . 

قال النووي (ص۷٦):‏ 


«فإن صح مخرج المرسلء مجیئه من وجه آخر مسندا آو مرسلا أرسله من آخذ 
عن غير رجال الأول إن كان صحيحًا يتبين بذلك صحة المرسل» وأنهما صحيحان لو 


mh 


ی ر ا وو 
فقوله: : إن کان صحیسًا) احتراز ما إذا لم یکن صحيحًا؛ فإنه في هذه الحالة لا 
يتبين صحة المرسل . . . ,» 
# قول الترمذي : حديث حسن إغا يعني أنه حسن لغيره» كما بين ذلك في آخر 
كتابه» وحينئذ ففيه إشارة إلى أن الإسناد عنده ضعيف ولكنه ليس شديد الضعف ؛ 
بل هو ضعف یسیر ینجبار بمجیځه من وجه آخر مغله؛ هذا إن ثبت أنه قال فی 


; الحديث : إن حدیٹ بخ : 


# كلام ابن الصلاح في شرط التقوي بالكثرة: 

قال ابن الصلاح في «المقلدمة» ( ص٣۰۳‏ ۳۷) بعد أن ذكر الحديث الحسن لغيرهء 
وهو الذي جاء من آكثر من وجه ليس فيه مخفل كثير الخطأً : 

«لعل الباحث الفهم يقول : إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت. 
بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث: «الأذنان من الرأس» ونحوه؛ فهلا' ' 
جعلتم ذلك و وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك يعضد بعضًا كما قلقم في الحسن. 
على ما سبق آنقًا؟ وجواب ذلك آنه لیس کل ضعف في الحدیث یزول مجيه من 
وجوه؛ بل ذلك يتفاوت› فمنه صنف يزیله ذلك» بان یکون ضعفه ناشئًا من ضعف 
حفظ راويه» مع كونه من أهل الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه 
آخر عرفنا آنه ما قد خفظه» ولم يختل فيه ضبطه» وكنذلك إذا کان ضعفه من حیٹ 
الإرسال زال بنحو ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظء إذ فيه ضعيف_ 
قليل يزول بروايته من وجه آخر» ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ؛ لقوة 
الضعف وتقاعد هذا الجابر خن جبره» وذلك كالضعف الذي ينشاً من كون الراوي» 
متهمًا بالكذب» أو كون الحديث شائًاء وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة 
والبحث» فاعلم ذلك قإنه من التفائس العزيزة . 


(1) حجاب المرآة المسلمة .)۲١-٠۹(‏ 
(۲) غاية ارام ص٠٠٠‏ . 


ا ا حه ۹ -— 

آقول: إي والله إنه من النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتخاين بهذا 
العلم» فضلاعن غيرهم من لا معرفة لهم به مطلقاء كهذا الذي نحن في صدد الرد 
عليه » والتحذير من آثار جهله» ولذلك فإنه لما لخص الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح 
هذا في «(مختصره» (ص۳٤)-‏ وأقره عليه علق عليه الشيخ أحمد شاكر ۔ رحمه الله۔. 
بقوله! ‏ , 

«وبذلك يتبين خطأً كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف 
إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح؛ فإنه إذا كان 
ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم جاء من طرق أخرى من هذا 
النوع ازداد ضعقًاء لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا 
يرويه غيرهم » يرفع الثقة بحديثهم » ويؤيد ضعف روايتهم وهذا واضح؟ . 

قلت: إذا أمعن القارئ النظر في تلك الطرق المتقدمة لحديث «الزيارة» لم يجد 
فيها أي صفة من تلك الصفات التي ذكرها ابن الصلاح في الطرق التي يتقوى 
ا لحديث بهاء فليس فيها مثلا راو واحد على الأقل۔ هو من أهل الصدق» علمنا أنه 
ضعيف ال حفظ ؛ بل هم من المتهمين بالكذب» أو امعروفين بالضعف الشديد» أو من 
الجهولين» أو المبهمين» مع عدم سلامة الحديث من الاضطراب والنكارة في المتن؛ , 
كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة » أرسلها إمام حافظ !! 

من أجل ذلك نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة» قد جزم العلماء بضعفها مع أن 
لها طرقًا كثيرة» وقد ضرب ابن الصلاح لذلك مثلا بحديث : «الأذنان من الرآس» 
وفيه عندي نظر من وجوه أهمها أنني وجدت له طريقا قوية الإسناد» ولذلك خرجته 
في صحيح آبي داود» )١١۳(‏ و«اسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم )۲١(‏ وهذا 
مطبوع؛ فليراجعه من شاء . 

ولذلك» فالأولى عندي التمثيل بحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديتًا 
من السنة كنت له شفيعًا يوم القبامة» كما فعل الحافظ السخاوي في «فتح الغيث» 


a 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
(1/ ۷۱) وقال عقبه: 

«فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه» . 

والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الضعيفة من أجل 
طرقها ؛ بل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة» فهذا مثلا حديث : ذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه فقد روي من حديث بي سعید» وعبد الله بد" 
مسعود» وؤجابر» وسهل بن حنيف» وغيرهم » ومع ذلك فهو معدذود في جملة 
الأحاديث الموضوعة» ومثله حديث : علي خير البشرء من أبی فقد کفر» له طرق 
كثيرة أيضًا» والامثلة من هذا النوع كشيرة E‏ إن شئت کتابي 
اسلسلة الأحاديث الضعيفة» ففیها الشیء الکثیر منها: (0ء ۱۳۳ ۱١۹ ۳٤‏ 
(1E coe OA cf TV YY TY TY NEY‏ < 

# كون كثرة الطرق يقوي الحديث ليس على إطلاقه كما هو مذكور في كتب ' 
المصطلح ؛ ؛ بل ذلك مقيد فيما إذا كان في الطرق بعض من في حفظهم ضعف»› وهم 
ا ترک 


ب ي 
3 م 


(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة .)۱۲١-۱١۹(‏ 
(۲) الثمر المستطاب في فقه الستة زالکتاب (۲/ ۸۲۸۔۸۲۹). 


الشواهد | 

# من المقرر عند العلماءء أن الراوي الصدوق الضعيف في حفظه يستشهد به 
ويصلح للمتابعة' . 

# لا يشترط في الشواهد الصحة› وإنما السلامة من الضعف الشديد" . 

الاعتبار والاستشهاد بعنى واحد تقريبا" . 

# هذا إسناد جيد في الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذاء وقد 
اورده ابن آبي حاتم في کتابه (۲/ ۱/ )۲٥٤‏ ولم یذکر فيه جرح ولا توثیقاء لکن قد 
روئ عنه ثلاثة من الثقات وذكره ابن حبان في کتابه «الثقات» فمثله إن لم يحتج به 
فلا أقل من الاستشهاد 2 

# وراويه متهم مع أنه يعلم آن مثله لا يفيد في الشواهد وإغا يفيد فيها الراوي 
الصدوق الذي ضعف من قبل حفظه“ . 

# الاستشهاد بالراوي غير الاحتجاج به» كما هو مفقرر في هذا العلم الشريف" . 

# يشترط في الشواهد أن لا يشتد ضعفها . 


و e‏ ل 
E Ê‏ 


(1)النصيحة ص٦۲۰‏ . 

(۲) النصيحة ص۲۰۸ . 
(۳)الإرواء (۳/ .)۲٣۰‏ 
٤(‏ )الإرواء (۲۹۹/۸). 

(ه)السلسلة الضعيفة (۲/ .)٠١١‏ 
()السلسلة الضعيغة (۷/ ۲۹۳). 
(۷)السلسلة الضعيفة (۸/ .)٤١١‏ 


ا 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الأحاديث الضعيفة وخطرها 


# من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انش ار 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهمء لا أستثني آحدامنهم» ولو کانواعلماءهم» 
إلا من شاء الله منهم من أثمة الحديث ونقاده؛ كالبخاري» وأحمدء وابن معین» 
وبي حاتم الرازي» وغيرهم . 

وقد أدئ انتشارها إلى مفاسد کثیرت A‏ الغيبية» 
ومتها ما هو من الأمور التشريعية» وسيرى القارئ الكرم الأمثلة الكثيرة لا ندعيه 4 في 
كثير من الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى . ۰ 

وقد اقتضت حكمة العليم E‏ 
اختلقها ا لمغرضون لغايات شتي ؛ تسري بين المسلمين دون أن يقيض لها من يكشف 
القناع عن حقيقتهاء TT‏ 
ألوية السنة النبوية الذين دعا لهم رسول الله اة بقوله :. 

«نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها؛ فرب حامل فقه إلى من 
هو آفقه منه» . 

فقدقام E‏ الله عن المسلمين خير ببيان حال أكثر الأحاديث 
من صحة» أو ضعف» أو وضع» وأصلوا أصولا متينة» وقعدوا قواعد رصينةء ر 
آتقنها وتضلع بمعرفتها آمكنه آن يعانم درجة آي حديث» ولو لم ينصوا عليه» وذلك 
هو علم أصول الحديث» أوامصطلح الحديث . 

والّف التاخرون منهم كتبًّا خاصة للكشف عن الأحاديث» وبيان حالهاء أشهرها 


)0( آخرجه بو داود» والترمذي واصححه۔ وای واو اد ی س می ان ر وقد 
ثبت عن جماعة من الصحابة بنحوه؛ فانظر «التعليق الرغيب» (1/ )1١‏ و«النصيحة )٤١6(‏ (ن). 


الآحاديث الضعيفة وخطرها 
وأوسعها كتاب «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
للحافظ السخاوي» ونحوها من كتب التخريجات؛ فإنها تبين حال الأحاديث 
الواردة في كتب من ليس من أهل الحديث» وما لا أصل له من تلك الأحاديث» مثل 
كتاب : «نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي» و«المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار قي تخريج ما في الإحياء من الأخبار؛ للحافظ العراقي» 
و«التلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» واتخريج أحاديث الكشاف» له» و«تخريج أحاديث الشفاء؛ للشيخ 
السيوطي» وكلها مطبوعة . : ۰ 

ومع أن هؤلاء الأئمة ‏ جزاهم الله خير قد سهلوا السبيل لمن بعدهم من العلماء 
والطلاب ؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب وأمشالها؛ فإننا نراهم مع 
الأسف الشديد قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة» فجهلوا بسبب ذلك حال 
الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم » و يقرءونها في بعض الكتب التي لا تتحرى 
الصحيح الثابت» ولذلك لا نكاد نسمع وعظًا لبعض الرشدين» أو محاضرة لأحد 
الأساتذةء أو خطبة من خحطيب؛ إلا ونجد فيها شيًا من تلك الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وهذا مز يخشی عليهم جميعا آن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله كلا : 
«من کذب علي متعمدا' قَليتبوا مقعده من النار» حديث صحيح متواتر . 

فإنهم» وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه تبعا؛ لنقلهم الأحاديث التي 
يقفون عليها جميعهاء وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاء 


— ۳ 


)١(‏ لفظة «مععمدا» صحيحة ثابتة في الحديث» وإن حاول التشكيك بها مؤلف كتاب «الاضواء؟ بل إنه 
جزم ببطلانها» وآنها من وضع بعض المحدثين؛ ليروج بها قوله : إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى! 
وإنكار الؤلف المذكور لها لآ يدل فقط على جهله بالحديث وطرقه؛ بل إنه يدل على جهله ايضًا 
بأصول الشريعة وقواعدهاء فإن هذه اللفظة لو لم ترد في الحديث مطلقًا > فإن تقديرها في الحدیث لا 
مناص منه كما لا يخفى» وإلا كان المؤلف المذكرر أول من يشمله الحديث؛ لأنه .على الأقل ليس 
معصومًا من الخطا في رواية حديث ما! (ن) . 
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مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي بي : «كفى بالمرء كذًا أن يحدّث بكل ما 
سمع». : 

رواه مسلم في «مقدمة ضحیحه؛ (۸/۱) وغیره من حدیث أبي هريرة. 

ثم روي عن الإمام مالك أنه قال RS‏ 
سمع› ولا یکون إِماما بدا وهو یحدث بکل ماسمع 

وقال الإمام ابن حبان في «(صحیحه) (ص۲۷): 

فصل : ذكر إيجاب دخول النار ن نسب الشيء م ا 
بصحته) . 

ثم ساق بسنده عن آبي هريرة مرفوعًا : «من قال علي ما لم أقل فليت بوا مقعد: 
من النار» وسنده حسن» وأصله في «الصنحيحين! بنحوه . 

ثم قال : : «ذكر الخبر الدال عل صسحة ما أومانا إليه في الباب المتقدم» ثم ساق 
بسنده عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ل : : امن حك عني بحديث 
یری أنه كذب فهو أحد الكاذيين؛ وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم في «مقدمة 
صحيحه /١(‏ ۷) من حذيث سمرة وا مغيرة بن شعبة معاء وقال: «إنه حديث 
e‏ 1 

ثم قال ابن حبان : «ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهبنا إليه». 

ثم ساق حديث أبي هريرة الأول : 

فتبین ما آوردنا آنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتهاء وإن 
من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله بي وقد قال لا: «إن كبا 
علي لیس ککذب على آحد» فمن ذب علي مشعمد؟ فلیتبوا مقعه من النار؛ 
رواه مسلم وغیره . 


ولنطورة هذاالآمرء رایت ان اهم في قريب سیل لاطا عا الاحادیت 


الأحاديث الضصعيفةوخطها .١ه‏ س 
التي نسمعها في هذا العصر» أو نقرأها في كتاب متداول» ما ليس له أصل يثبت عند 
الحدثن» أو له أصل موضوع» لعل في ذلك تحذيرا وتذكيرا من يتذكر أو يخشى . 

# وإن من آثار هذا الحديث السيغة" أن كيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف 
الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة» ولا يحاولون بدا الرجوع بها إلى الكتاب 
والسنة الصحيحة» كما أمرهم بذلك آئمتهم رضي الله عنهم بل إن أولئك ليرون 
مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم -إنما هي كشرائع متعددة" . 

يقولون هذا مع علمهم با بينها من اختلاف وتعارض لا يكن التوفيق بينها إلا برد 
بعضها المخالف للدليل » وقبول بعضهاالآخر الموافق له» وهذاما لايفعلون! 
وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على آنه ليس من الله عز 
وجل لو کانوایتأملون قوله تعالن في حق القرآن ولو کان من عند غير اله أوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا) [الساء:۸۲] فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله» فكيف 
کیا جد ری کا ریا 

وبسب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم 
مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية » ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف 
شر؛ كما قال ابن مسعود وغيره۔ رضي الله عنهم ۔ ودلت على ذمه الآيات القرآنيةء 
والأحاديث النبوية الكثيرة؛ لسعوا إلى الاتفاق» ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه 
المسائل بجا نصب الله. تعالى-عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطاء 
ایااطل ت ر ن ما ا ندر ية ولکن لاذا هذا 
السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة» وأن المذاهب على احتلافها كشرائع 


متعددة؟ ! 


.)0١- ٤۷ /١( مقدمة السلسلة الضعيفة‎ )١( 
وهو حديث : «اختلاف آمتي رحمةا.‎ )۲( 
كما صرح المناوي في «فیض القدیرا (۱/ ۹٠۲)؟1 (ن).‎ )۲( 


٦ه‏ س مصطلح الحديث للمحدث الألبانيٰ 

وإن شت أن ترئ.أثر هذا الاختلاف» والإصرار عليه»ء فانظر إلى كثير من 
المساجد؛ تجد فيها أربعة محاريب» يصلي فيها أربحة من الأئمة! ولكل منهم جماعة 
ينتظر ون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة! وكيف لا وعالمهم يقول: 
إن مذاهبهم كشرائع متعددة! يفعلون ذلك» ak‏ 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره . 

ب ا ا ی ی و ا کان 
الذهب معظم عندهم ومجفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام! 

وجملة القول: أا لاف مرم في الخرعة ال اجب اوا لفان ن 
ما آمکن؛ لانه من أسباب ضعف الأمة؛ كما قال تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ریحکم) [الائفال ]٤١:‏ أما الرضا به» وتسميته رحمة» فخلاف الآيات الكرية 
ا لمصرحة بذمه». ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله للو' . 


.)۱٤١-١١١/١( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


الوض وع ۷اس 
الوضوع 


# إن المحققين من العلماء- قديًا وحديتًا۔ لا يكتفون حين الطعن في الحديث 
الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط ؛ بل كيرا ما ينظرون إلى متنه أيضًاء 
فإذا وجدوه غير متلائم مح نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم عليه 
بالوضع» وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك" . 

# لا یخفی ان الموضوع لا قوی بطرقه مهما کثرت” . 

٭ هو ما كان في إسناده كذاب أو وضاع» أو تكون لوائح الوضع على متنه ظاهرة 
مع علة في إسناده جلية . 

# قد يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع مثل : آن لايجري 
العمل عليه من السلف الصالح» وهذا الحديث' من هذا القبيلء فإننا نعلم كثيراً 
من الصحابة كان له ثلاثة أولاد وأكثر» ولم يسم أحدا منهم مجمداء مثل: عمر بن 
ا لخطاب وغيرهء وأيضًا: فقد ثبت أن أفضل الأسماء : عبد الله» وعبد الرحمنء 
وهكذا عبد الرحيم» وعبد اللطيف» وكل اسم تعبد لله عز وجل-فلو آن مسلمًا 
سم أولاده كلهم عبيدا لله تعالى ولم يسم أحدهم محمدًا لأاصاب . 

فكيف يقال فيه: فقد جهل؟! ولا سيما أن في السلف من ذهب إلى كراهة 
التسمي بأسماء الأنبياء» وإن كنا لا نرضى ذلك لنا مذهبًا . 

وإن من توفي الله عز وجل إياي أن الهمني ان اعد أولادي کلهم» وهم : 
عبد الرحمن» وعبد اللطيف» وعبد الرزاق» من زوجتي الأولى ۔ رحمها الله تعالى۔ 
)١(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ .)۸٠‏ 
(۲) الساسلة الضعيفة .)٠١١/۲(‏ 


(۳) ضعيف الترغيب والترهيب .)٤/١(‏ 
)٤(‏ ولفظه «من ولد له ثلاثةء فلم یسم احدهم محمدا فقد جهل؟. 


o 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وعبد المصورء وعبد الأعلى ؛ من زوجتي الأاخرئ» والاسم الرابع ما أظن آن احدا 
سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة» ثم اتبعني 
على هذه التسمية بعض المحيين» ومنهم واحد من فضلاء المشايخ» جزاهم الله 
خیرً. 
ا 
روزت س ۱۳۸۳ دوآنفي دة الور ادت سیف محمداء کر 
مدینته ا وعملا بقوله گلا : «تسموا باسمي» ولا تکنوا بکنیتي» متفق تی عليه . وفي 
سنة ۱۳۸٩‏ ه رزقت باخ له» فسميته عبد ا لمهيمن» وال حمد لله على توفيقه . . 

وجملة القول؛ أنه لا يلزم من كون الحديث ضعيف السند» أن لا يكون في نفسه 
موضوعاء کما لا یلزم منه آن لا یکون صحیحا . 

أما الأول: فلما ذكرنا. 


وما الآخر: e Ba‏ 
الصحيح» وهذا آمر لايتساهل السيوطي في مراعاته أقل تساهل» كما هو بين في 
تعقبه على ابن الجوزي في «اللآلى المصنوعة» بيدما لا نراه يعطي الأمر الأول ما 
يستحقه ن العناية والتشدير» فنجده في كثير من الأحاديث التي حكنم ابن الجوزي 
بوضعهاء يحاول تخليصها من الوضعء ناظرأ إلى السند فقط » بينما اين ا جوزي نظر 
إلن القن أيضناء وهو من دقيق نظره الذي يحمد عليه» ومنها الحديث الذي نحن في 

صدد الكلام عليه" . | 


.)٦۳ ٠ء‎ 1۲۹/١( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


من علامات ضعف الحديث ووزي س ن س 


من علامات ضعف الحديث ووضعه 


# لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل ۔ عليه السلام۔ أو غيره من الأنبياء الكرام 
دفنوا في المسجدالحرام» ولم يرد شيء من ذلك فيي كتاب من كتب السنة المعتمدة 
كالكتب الستةء ومسند أحمد» ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من الدواوين 
المعروفة» وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيقًا؛ بل موضوعا عند بعض 
المحققين" . 

# وما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه» وهن 
اللاتي خحوطین به فیما زعم راويه 

# الحديث إذا ثبت وضعه مرفوعاً إلى النبي بلا فلا يفيده أن يرد موقوقا على 
بعض الصحابة » إلا أن يكون من الأحاديث التى لا تقال بالاجتهاد والرأي» فحينئذ 
يكون لها حكم المرفوع . 

٭# وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف فلا يطمئن القلب لتمويته 
بھاء لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره» وأما ضعفه 
فهو في حكم المتفق عليه» والقلب إلى وضعه آميل› لبعد معناه عن كثير من 
النصوص الثابتة“ . 

# والحديث بهذا المعنى موضوع" لكونه خارجًا عن المسانيد والكتب المشهورةء 
0 السلسلة الضعيفة .)٠٤١-١١١/١(‏ 
(۳) تحذير الساجد(۹١٠.١٠١).‏ 
( آما الحديث المروي فهو عن آم سلمة مرفوعًا «إذا كان لإحداکن مکاتب وکان عنده ما يؤدي 

فلتحجب منه»وآما عملهن بخلافه فهو ما رواه آبو قلابة قال : «كان آزواج النبي َء لا يحتجرن من 

مکاتب ما بقي عليه دینار» وراجع الل رواء /٩(‏ ۱۸۳). 
)4( السلسلة الضعيفة (۱/ ۲۹۱) . 


)0( الإرواء .)۲۷١/١‏ 
0( وهو حديث «صوم يوم التروية» كفارة سنة . 


سا س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ولذلك قلت فيه إنه ضعيف على أحسن أحواله" . 

# الموضوع؛ بل الذي اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به" . 

# الرجل الذي يكذب في كلامه إغايفسق به» ولكنهم لايجعلون جديشه 
موضوعا ومکذوبًا؛ بل ضعيقًا جدّاء وإغا يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه 
عرف بکذبه في حدیث رشول الله ی" . 

# لا يلزم من خط الشقة في جملة من الحديث أن يكون الحديث كله منكرًا أو 
موضوعًا؛ لأن الوضع إغا يثبت بكون الراوي وضًاعا كذابا . 


الإرواء (6/ ۱۱۳): 

9 لإرواء (0/6). 

(۴) حاشية اخحتصار علوم الحديث /١(‏ ۷۲). 

() دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص ۷۷-۷1 . . 


۱٦۱ 
وجوب بيان ضعت الحديث‎ 


# لا يقال :في الحديث الضعيف : قال ية أو : ورد عنه» ونحو ذلك . 

قال النووي في «المجموع شرح الَهذّب» (۱/ :)٠۴‏ 

«قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيقًا لا يقال 
فيه : قال رسول الله َة أو فعل» أو أمر» أو نهى» أوحكم» وما أشبه ذلك من صيغ 
الجزم» وكذا لا يقال فيه : روئ أبو هريرة» أو قال» أو ذكر. . . وما أشبهه» وكذا لا 
يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما کان ضعيقًاء فلا يقال في شيء من ذلك 
بصيغة الجزم» وٳغايقال في هذا کله: روي عنه» او نقل عنه» أو حکي عنه . .او 
يذكر» أو يحكى. . أو يروئ» وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليس من صيغ 
الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن» وصيغ التمريض ها 
سواهما. وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق 
إلافيماصح» وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه» وهذا الأدب أخل به 
الصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ؛ بل جماهير أصحاب العلوم 
مطلقًا ما عدا حَذّاق اللحدثينء وذلك تساهل قبيح منهم» فإنهم يقولون كثيرا في 
الصخيح : روي عنه» وفي الضعيف : «قال» أو روى فلان» وهذاحيدعن 
الصواب». 

قلت : ومؤلفنا۔ جزاه الله خیرا۔ وإن کان قد حاد عن الصواب مع من حاد عنه من 
الجماهير ۔ كما سيأتي بيان ذلك في مواضعه من التعليق عليه فن لي ريا خاصًا فيما 
کک اوري غل اانه د ی موا به ك قا اتر 
السلم به شرعًا انه ينبغي مخاطبة الناس يا يفهمون ما أمكن» وكان الاصطلاح 


(1) آي : الشيرازي؛ صاحب «المهذب» (ن) . 


س ۲ 


: مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
امذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس فهم لا يفرقون بين قول القائل : «قال رسول 
الله اة“ وقوله : روي عن رسول الله كيا لقلة المشتغلين بعلم السنةء فإني أرئ أنه 
لايد ن القصريخ بضحة اللخديث أو ضنعفه دفعا لاونهنام كما يخير إلى ذلك رسول 
الله اة بقوله: «دع ماإيريبك إلا ما لا يريبك» رواه النسائي والترمذي» وهو 
مخرّج في «إرواء الغلیل» )۲۰۷٤(‏ وغيره. 

٭ لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه: 

ان و ا و ر اي اعات د ادت مذاهبهم 
واختصاصاتهم على رؤاية الأحاديث المنسوبة إلى النبي بيا دون أن ينبه وا على 
الضعيفة منهاء جهلا منهم بالسنة» أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتيب 
التخصصن فيهاء وبجض هولاء أعني : المخصصينيتساهلون في ذلك في 
أحاديث فضائل الأعمال خاصة! 

قال أبو شامة : «إوهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول 
والفقه خطا؛ بل ينبغي أن بين أمره إن علم» وإلا دحل تحت الوعيد في قوله بلا : 
«من حدّث عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم. 

هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في 
الأحكام ونحوها؟ _ , 5 : 

واعلم آن من يفعل ذلك فهو أحد رجلین: 

E EER OT TT ERE 
للصلين رذاخل عحماتى الوعبد افون‎ 


(۱) مقدمة تام النة .)٤٠.۳۹(‏ 
(۲) في «الباعث على إنكار البذع والحوادث؟ (ص٤ )١‏ (ن) . 


وجوب بيان ضعف الحديث ۳ -— 

قال ابن حبان فی کتابه «الضعفاء» (۱/ ۷> ۸): 

«في هذا الخبر دليل على ان الخدث إذا روئ ما لم يصح عن النبي ب ما رل 
عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين » على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال َة : 
«من روی عني حدیًا وهو یری أنه کذب...٠۔ولم‏ یقل: إنه تیقن آنه کذب ۔فکل 
شاك فيما يروي آنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا ا لخبر» . 

SS 

۔ وإ ما آن لا یعرف ضعفھا فھو آثم أيضًا لإقدامه عل نسبتها إليه لاز دون علم» 

8 : کی بامرء کنبا آن یح بکل ما مع" فله حظٴ من إثم 
الكاذب على رسول الله اة لأنه قد أشار اة أن من حدّث بكل ما سمعه۔ ومثله من 
كتبه أنه واقع في الكذب عليه إل لا محالةء فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين» 
الأول: الذي افتراه» والآخر: هذا الذي نشره! 

قال ابن حبّان یضًا (۱/ :)٩‏ 

«في هذا ابر زج ر للمرء أن يبحدث بكل ما سمع حت يعلم علم اليقين صحته). 

وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضصعف الحدیث لا يحل له آن يهجم على 
الاحتجاج به من غير بحث عایه بالتفتیش عنه إن كان عارقًاء أو بسؤال أهل العلم إن 
لم یکن عارقا" » وراجع «التمهيد» في مقدمة الضعيفة ٠١(‏ 1۲" . 


: 
E 


د 
i‏ 


(۱) رواه مسلم (رقم : : 0) في مقدمة صحيدحه وهو مخرج في (المہحيحه» (0 KOD‏ 
(Y)‏ راجع 2 قواعد التحديث» (ن). 
(۳) متقدمة تمام امنة .)٠١٤.۳۲(‏ 


سا — مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


حکم العمل باحدیٹ 
الضعيف في الفضائل وغيرها 
٭ ولئن كان بعض الناس يتساهلون فيذهبون E a‏ 
يعمل به في فضائل الأعبال وهو قول مرجوح عنډي تبعًا لکثیر من ألمت فلا 
أحد. والحمد لله۔ يذهب إلى جواز الاحعجاج بالحديث الضعيف في الأحكام 
الشرعية؛ بل اجہحوا می آنه یجب آن يون من قسم الغبول» وآدناه الجحسن 
لخر : 
yT‏ 
يعمل به في فضائل الأعمال» ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عنذهم» 
وهي غير مسلّمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء كما سياتي نقله عنهم» 
فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا إلى العمل به» غير منتبهين لاحتمال كونه 
شدید الضعف آو موضوعا» وخینئذ لا يجوز روایته إلا ببیان حاله والتحیر منه» 
فضلاعن الغمل به» فيقع الحظور الأول وزيادة كما هو ظاهرء فلو آنه بين لهم 
أ ذلك» لم يعملوا به إن شاء الله تعالیى . 
قاعدة العمإ بالحدیث الضعيف ليست على إطلاقها: 
ثم إن القاعدة-المزعومة ليست على إطلاقها EN‏ 
أحدهما: : حديثي» والآخر: : فقهي. 
(۹) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص٩).‏ 
(۲) انظر مثالا هاا لهذا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» حديتًا موضوعً فيه برقم (۳۲۱ )قوی به بعض 


أفاضل السند حديتًاضعيقًاء پساہب سکوت العلماء اء عن وضعه»؛ واقتصار بعضهم على 
تضعیفه!!(ن) : 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
القيد الحديثي 
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أما ا لحديثي» فهو قولهم «ا لحديث الضعيف» فإنه مقيد. اتفاًا. بالضعيف الذي لم 
يشتد ضعفه» بله الوضوع» كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته : «تبيين 
العجب فيما ورد في فضل رجب“ ولم أعثر عليها الآن في مكتبتي» فأنقل ذلك عنه 
بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوي ؛ فإنه قال في آخر كتابه القيم «القول البديع في 
فضل الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص ٠۹١‏ طبع الهند) بعد أن نقل عن النووي أنه 
قال : 

«قال العلماء من الحدثين والفقهاء وغيرهم : «يجوز ويستحب العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف» مالم يكن موضوعاء وأما 
الأحكام: كالحلال والحرام» والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا 
بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك» . 

وعن ابن العربي المالكي آنه خالف في ذلك فقال : 

«إن ا لحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا» . 

قال الحافظ السخاوي: 

شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر: 

«قد سمعت شیخنا مرارا یقول: ‏ وکتبه لي بخطه.: 

إن شرائط الغمل بالضعيف ثلاثة : 

الأول: متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. 

الشاني: آن یکون مندرجا تحت أصل عام» فیخرج ما یخترع بحیث لا یکون له 
أصل أصلا. 


س ۱ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لعلا ينسب إلى النبي إلإة ما لم قله : 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد» والأول تقل 
العلائي الاتفاق عليه» . 
ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز: 
و ی ن فک ت امه او ر ع ا ا 
وا معرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن ييزوا للناس شيئين هامين : 
الأول: .الأحاديث الضعيفة من الصحيحة» لكى لا يعتقد العاملون بها ثبوتها 
يقعرا في آفة الكذب عل رسول الله لا كما تقدم في كلام الإمام مسلم وغیره. 
والآاخر: الشديدة الضعف من غيرها لكي لا يعملوا بها ؛ فيقعنوا في الآفة 
المذكورة. 
Sl‏ 
عناية تامة - بالتمييز الأول» كالحافظ المنذري على تساهله المتقدم بيانة ‏ والحافظ ابن 
حجر العسقلانى فى كتبه؛ وتلميذه الحافظ السخاوي في كتابه : «المقاصد الحسنة في 
بيان كشير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة» وغيرهم. رقي رتاش الشيخ 
آحمد شاکر رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على «مسند الإمام أحمد وغيره» ومثله 
اليو اقل ن اليل 
وأفل من هؤلاء كثبر من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جد من غيرهاء 
بل إني لا أعلم من له تخإصص في هذا الجال» مع كونه من الأمور الهامة كما يينته 
آنقًا» وهو عندي آهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح » مع أنه ليس 
تحته كبير فائدة؛ لأن كلا منهما يحتج به في الأحكام كما سبق» اللهم إلا عند 
التعارض والتر جيح» بخلاف ما نحن فيه› فإنه يعمل بالحديث الضعيف في القضائل 
دون الضعیف جدٌاء فبیانه واجب من باب آولی . 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۷اس 

ما ذكره المنذري من تساهل العلماء فى الترغيب والترهيب» والجواب 
1 : 

فإن قيل : لم هذا التفصيل والتشديد في رواية الحديث الضعيف» والمنذري۔ 
رحمه الله قد ذكر في مقدمة كتابه : 

«آن العلماء أساغوا في أنواع من الترغيب والترهيب» حتى إن كثيرا منهم ذكروا 
الموضوع؛ ولم يبينوا حاله» . 

وجوابًا غلیه آقول : 

إن التساهلى الذي أساغوه يحتمل وجهين : 

الأول: ذكر الأحاديث بأسانيدها؛ فهذا لا بأس به» كيف لا وهو صنيع جميع 
الحدثين من الحفاظ السابقين الذين كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة 
وأحاديٹهاء إغا هو جمعها من شيو خها بأسانيدهم فيهاء ثم من کان منهم على علم 
بتراجم رواتها من جميع الطبقات ومعرفة بطرق الجرح والتعديل وعلل الحديث» 
فإنه يتمكن من التحقيق فيهاء وأن ييز صحيحها من سقيمهاء وإلى هذا وذاك 
أشاروا بقولهم المعروف: اقمش ثم فتش» فهو إذا من باب «ما لا يقوم الواجب إلا 
به فهو واجب» . 

وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل قول المنذري المذكور عن العلماء؛ إحساتًا للظن 
بهم أولاء ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانيًاء بالإضافة إلى ما ذكرناه ما 
جرئ عليه عملهم . فهذا هو الإمام أحمد يقول : 

«إذا جاء ا لحلال والحرام شددنا في الأسانيدء وإذا جاء الترغيب والترهيب 
تساهلنا في الأسانيد» . 

فهذا نص فيما قلناء ومثله قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» ( ص -:)٠١١‏ 


() مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1۸/ )1١‏ (ن) . 


A 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

«ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوئ الموضوع 
من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فما سوئ صفات الله 
وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالواعظ والقصص وفضائل 
الأعمال a TC‏ 
والعقائد). 1 
تمل في قوله : «التساهل في الأسانيد؛ يتجلى لك صحة ما ذكرنا: 

السبب في ذلك أن من ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته؛ لأنه قم لك 
الوسيلة التي تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو 
ضعقًاء » ببخلاف من حذف إسناده» ولم يذكر شيعا عن حاله» ا 
٠‏ . عليه أن يبلغه . 
الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح: 

من أجل ذلك عقب ابن الصلاح على ما تقدم بقوله : 

«إذا اردت رواية اليك الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه : قال رسوا الل لاو: و 
كذا وكذا» وما أشبه هذا من الألفاظ الحازمة بأنه َة قال ذلك»› وإنغا تقول فيه : روي 
عن رسول الله ية كذا وكذاء أو بلغناعنه كذاوكذا. . وهكذاالحكم فيملا تشك 
في صبحته وضعفه . وإنما تقول : قال رسول الله ي . ... فيما ظهر لك صحته». 

لابد من التصريح بالضعف: 

قلت : قثبت أن لابد من بیان ضعت اطحدیث في حال ذکره دون إسناده» ولو 
بطریق ما اصطلحوا عليه مل : (روي) ونحوه. ولکني أری آن هذا لا يفي اليوم 
لخلبة اجهل ؛ فإنه لايكاد يفهم أحد من كتب المؤلف أو قول الخطيب على المنبر: 
روي عن رسول الله ب آنه قال: کذا وکذا. . . آنه حدیث ضعیف» فلإبد من 


() قلت : تأمل هذا يتبين لك خط المنذري في اصطلا حه المتقدم (ن) . 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۹ —— 
التصريح بذلك كماجاء في آثر علي رضي الله عنه-قال: احسدثوا الناس با 
یعرفون» أتحبوا أن یکذب الله ورسوله» أخرجه البخاري . 

ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في «الباعث الحثيث» (ص١١٠):‏ 

«والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث واجب على كل حال؛ لأن ترك 
البيان يوهم المطلع عليه آنه حديث صحيح» خحصوصًا إذا كان الناقل من علماء 
الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة؛ بل لا حجة لأحد إلا ا صح عن 
رسول الله ار من حديث صحیح أو حسن) . 

قلت: والوجه الآخر الذي يحتملة كلام المنذري المحقدم إنغا هو ذكر الأحاديث 
الضعيفة بدون أسانيدها ودون بيان حالها حتى الموضوع منهاء فهذا في اعتقادي ما 
الإمام مسلم من نصوص الكتاب والسنة في التحذير من الرواية عن غير العدول» لا 
فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وغيرهاء وكلام مسلم 


امنقدم صريح في ذلك. ۰ 
تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيف ولا يبين حاله ولو في الترغيب 
والترهیب: 


وأصرح منه قوله بعد بحث هام في وجوب الكشف عن معايب رواة الحديث 
وذكر قوال الأئمة في ذلك» قال (۲۹/۱): 

«وإغا آلزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا 
بذلك لا فيه من عظيم الخطر» إذالأخبار في آمر الدين إغا تأتي بتحليل أو تحر » أو 
أمر أو نهي ٠‏ أو ترغيب أو ترهيب؛ فإذا كان الراوي لها ليس معدن للصدق 
والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره من جهل معرفته 


(۱) رقم -۸٤(‏ مختصر البخاري) (ن) . 


سے ۱۷۰ س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
٠‏ کان آثمًا بفعله ذلك » غاشًا لعوام امسلمين» إذلإيؤمن عل بعض من سمع تلك 
الأخباز أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو آكثرها آكاذيب لا أصل لهاء مع 

O aT 
ليس بثقة» ولا أحسب كثيرا من يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث‎ 


٠‏ الضعاف والأسانيد المجهولة ؤيعتد بروايتها بعد فعرفته ا فيها من الضعف :إلا ان 


الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام» ولأن يقال : 
ماأكثر ماجمع فلان من الحخديث وألف من العدد! ومن ذهب في العلم هذا 
المذهب» وسلك هذا الطريق .فلا نصيب له فيه» وكان بأن يسمى جاهلاء أولى من 
ان یسب إل علم. .| ) 
عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وکتم بیانها: 
والمقة: اى خاعل الملحاء يرو اة الا اديت الشفة ساكين ها مد قان نن 
أكبر الأسباب القبوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين ؛. فإن كشيرا من 
العبادات التي عليها كثير متهم اليوم إغا آصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهيةء بل 
والموضوعة»ء كمثل التنوسعة يوم عاشوراءء الحديث ٠٥٠ -1٤۹(‏ ضعيف 
الترغيب)» وإحياء ليلة النصف من شعبان» وصوم نهارها (الحديث )1١١‏ وغيرها 
وهي كثيرة جدًا» تجدها مبشوثة في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيى في الأمة» وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز 
E‏ المحققين قد قيدوها 
بقیدین انين : ۰ 
ااا ع ی شو کچ و ا 
بحدیث ضعیف ینبغي آن یکون علی علم بضعفه؛ لأنه لا يجوز له العمل به إذا كان 
٠‏ شديد الضعف» ولازم هذا ا لحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين 
الناس» لو قام آهل العلم بواجب بيانها . 


حكم العمل بالحديث الضعيف 


=۷ 


القيد الفقهي 


وأما القيد الآخر وهو الفقهي› فهذا آوان البحث فيه فأقول: قد دندن الحافظ ابن 
حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم (ص۱۸) بقوله : «وأن يكون الحديث الضعيف 
مندرجا تحت أصل عام . ا 

إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة؛ لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام» 
ومع ذلك فهي غير مشروعة» وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافيةء 
وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتهاء فلا بد من تقييد ذلك با هو 
أدق منه كأن يقال أن يكون الحديث الضعيف قد ثبت شرعية العمل با فيه بغيره ما 
یصلح آن یکون دلیلاً شرعيًاء وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف› 
وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل ما تطمع النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر 
مالو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (o1 /١(‏ 

«وذلك أن العمل إذاعلم أنه مشروع بدليل شرعي»› وروي في فضله حدیث لا 
يعلم انه كذب جاز أن يكون الثواب حقًاء ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل 
الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع؟ . 

قول ابن تيمية المفصل في ذلك وأنه لا يجوز استحباب شيء مجرد 
حديث ضعيف في الفضائل: 

وقد فصل الشيخ-رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر في «مجموعة 
الفتاوی» (۱۸/ ٠١‏ ۔1۸) تفصيلا لم أره لغيره من العلماءء فأری لزاما علي آن أقدمه 
إلى القراء؛ لما فيه من الفوائد والعلم» قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم 
(ص‌*۲): 


YI 
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فوكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج بهء فإن الاستحباب حكم شرعي 
فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله» كمالو أثبت ت اللإيجاب أو 
التخريمء CaS‏ بلغو صل 
الدين المشروع . 

مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل: 

وإغا مرادهم بذلك أن يكون العمل ما قد ثبت أنه ما يحبه الله» أو ما يكرهه الله 
بنص أو إجماع ء كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسأن إلى 
الناسء وكراهة الكذب والخيانةء ونحو ذلك» فإذا روي حديث في فضل بعض 
الأعمال المستحبة وثوابهاء إوكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب 
وآنواعه» إذا روي فیها حدیث لا نعلم آنه موضوع جازت روایته والعمل به؛ معن 2 
أن النفس ترجو ذلك الشواب» أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة 
تربح › لکن بلغه آنھا تربح زبحا کثیرا» فهذا إن صدق نفعه» وإن ذب لم یضره. 

مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه: 

ومشال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والنامات» وكلمات السلف 
والعلماءء ووقائع العلماء» وتحو ذلك ما لا يجوز مجرده إثبات حكم شرعي؛ لا 
استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب» والترجية 
والتخويف» فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع؛ فإ ذلك يتفع ولا يضر» وسواء 
کان في نفس الأمر حقًا أو باطااء فما علم آنه باطل موضوع لم يجز الالتغات إليه» 
فإن الكذب لا يغيد شيمًاء وإذا ثبت آنه صحيح أثبتت به الأحكام» وإذااحتمل 
الأمرين روي لإمكان صدقهء ولعذم المضرة في كذبه» وأحمد إا قال: «إذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ ومعتاه : أننا نروي في ذلك بالأسانيدء وإن 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۷۳ س 
لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال : يعمل بها في 
فضائل الأعمال» إغا العمل با فيها من الأعمال الصالحة» مشل التلاوة والذكر» و 
الاجتناب لا كره فيها من الأعمال السيئة . 

ونظير هذا قول النبي بلا في ال حديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو : 
«بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوا مقعده من النارا. 

مع قوله في الحديث الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) فإنه رخص في | لحديث المطلق عنهم» ومع هذا نهى عن تصديقهم 
وتكذيبهم» فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به» ولو 
جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع با تظن صدقه 
في مواضح: 

لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل: 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدًا» مثل صلاة في وقت 
معين بقراءة معينة » أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف 
المعين لم يثبت بدليل شرعي » بخلاف ما لو روي فيه : من دخل السوق فقال: لا 
إله إلا الله... كان له كذا وكذا» فإن ذكر الله في السوق مستحب» لما فيه من ذكر 
الله بين الغافلين» كما جاء في الحديث العروف : «ذاكر الله في الغافلين كالشجرة 
الخضراء بين الشجر اليايس»' . 

فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته» وفي مثله جاء الحديث 
الذي رواه الترمذي : «من بلغه عن الله شيء فيه فضل» فعمل به رجاء ذلك 
(1) قلت : استغربه الترمذي» لكن له طرق برتقي بها إلن درجة التحسين » کما کنت ذکړت في تعليقي 


على «الكلم الطیب» (رقم الحدیٹ ۲۲۹) وحسن إسناده امنذري» كما سيأتي (۱۹/ ۳. الصحيح) 
(ن) . 


VE.‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الفضل أعطاه الله ذلك وإ إن لم يكن ذلك كذلك». 

وو لهذا تبر سملب في الترغيب وافرهیب لاني 
الشرعي . 

أقول: ذلك كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى وجزاه عن 
السلمين خير ونستطيع أن نستلخص منه أن الحديث الضعيف له حالتان : 


الآولى: آن يحمل في طوایاه ثوابا لعمل ثبت مشروعیته بدلیل شرعي فهنا. 


يجوز العمل به» بمعنى أن النفس ترجو ذلك الشواب» ومشال عنده : النهليل في 
السوق بناء على آن حدیثه لم يثبثت ت عنده» وقد عرفت رآینا فيه . 


والأاخری: أن يعضنن عملا لم يثبت بدليل شرعي» يظن بعضل الناش ان 


مشروع» فهذا لا يجوز العمل به» وتأتي له بعض الأمثلة الأخرى . 

وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام آبو إسحاق الشاطبي 
الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام فقد تعرض لهذ المسألة توضيحًا وقوة با 
عرف عنه من بیان ناصع» وبرهان ساطع» وعلم نافع » في فصل عقده للبیان طريق 
الزائغين عن الصراط المستقيم ؛ وذكر آنها من الكشرة بحيث لا يكن حصرها مستدلاً 
على ذلك بالكتاب والسنة». وآنها لا تزال تزداد على الأيام» وآنه یکن أن یجد بعده 
استدلالات آخر» لا سيما عند كثرة ة الجهل وقلة العلم » وبعد الناظرين فيه عن درجة 
الاجتهادء فلا یکن إذن حصرهاء قال (۲۲۹/۱): 

«لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما شواها». 


(۱) قلت : عزوه للترمذي وهم أو سبق قلم» وهو مخرج في المضدر السابقء من ثلاث طرق كلها 
موضوعة» انظر الأرقام )٠١١ ٠٤٠٥١(‏ وأوردء ابن الجوزي في ا موضوعات» ووافقه السيوطي(ن) . 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية: 

(فمنها) : اعتمادهم على الأحاديث الواهية» والمكذوب فيها على رسول الله 4لا 
والتي لا يقبلها آهل صناعة الحديث في البناء عليها ا 
عاشوراء» وإكرام الديك الأبيض» وأكل الباذنجان بنيته ٠“‏ ون النبي ب تواجد 
واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه"" وما أشبه ذلك» فإن آمشال هذه 
الأحاديث-على ماهو معلوم لا ينبني عليها حكم» ولا تجعل أصلا في التشريع 
أبدا . ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطى في نقل العلم . فلم ينقل الأخذ بشيء 
منها عمن نعتد به في طريقة العلم» ولا طريقة السلوك . 

وإنا أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين بالصحيح؛ لأن 
سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليهاء وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل 
ليس إلا من حيث الحق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور وا معدل" فأماما 
دون ذلك» فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث. ‏ . 

ولو كان من شأن أهل الأسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء 
لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معنى» مع أنهم قد أجمعوا على ذلك» ولا 
كان لطلب الإسناد معنى» فلذلك جعلوا الإسناد من الدين» ولا يعنون: «حدثني 
فلان عن فلان» مجردا بل يريدون ذلك لا تضمته من معرفة الرجال الذين يحدث 


— ۰ 


عنهم» حت لا يسند عن مجهول»› ولا مجروح» ولامتهم إلاعمن تحصل الثقة 


(1) هذه الأحاديث كلها موضوعةء تجد الكلام عليها في «المقاصد ا-لحسنة؟ وغيرها (ن) . 

(۲) حدیث فوضوع کما صرح به به جمع » وقد خرجته في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة! برقم (00۸) 
(ن). 

(۳) قلت : ومع ذلك فهو مردود عند اللحدئين كما به الخطيب في «الكفاية» (ص ۲۹۱ .(i( (AV‏ 


۷ —- 
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والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن آن النبي بل قالهاء فلا يكن أن يسند 
إليها حكم» فما ظدّك بالأحاديث العروفة الكذب؟ نعم» الحامل على اعتمادها في 
الغالب إغا هو ما تقدم من الهوئ المتبع» قال : 

تقرير إإشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب: 

«فإن قيل : : هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث القي لم تبلغ 
درجة الصحة؛ فإنھم کما نصوا على اش شتراط صحة الإسنادء كذلك نصوا أيضًا على 
أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها لاعتماد صحة الإسناد؛ بل إن 
کان ذلك» فبها ونعمت» وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة 
كمالك في «الموطا؛ وابن البارك في «رقائقه» وابن حنبل في «رقائقه» وسفيان في 
«جامع الخير» وغيرهم. , 

فكل ما في هذا النوع من المنقولات را E E e‏ 
اعتماد مثله جاز فيما كان بنحوه نما يرجع إلبه» كصلاة الرغائب» وا لمعراج» وليلة. 
النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجب» وصيام رجب» والسابع والعشرين' 
منه» وما أشبه ذلك؛ فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح» فالصلاة 
RT‏ كل ذلك راجع إلى خير 
نقلت فضيلته على ا لخصوص 

وإذا ت هذا فكل مانقات فغيات في الاحادیث فهو من باب الريب فلايازم 
فيها شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام. | 

فا هذا الوجه من الاسندلال من طريق الراسخين» لا من طريق الذين في 
قلوبهم زيغ حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام؛ فاشترطوا فيها الصحةء وبين 
أحاديث الترغيب والترهيب؛ فلم يشترطوا فيها ذلك! 


رد الإإشكال دته بتفصیا علمي دقیق: 


فال جواب: إن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب 


حكم العمل بالحديث الضعيف .۷۷ا 
لا ينتظم مع مسألتنا امفروضة» وبيانه : 

آن العمل المتكلم فيه : 

١‏ إما أن يكون منصوصًا على أصله جملة وتفصيلا. 

۲ أو لايكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلا. 

۳ أو يكون منصوصًا عليه جملة لا تفصيلا. 

فالأول: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات» والنوافل المرتبة لأسباب 
وغيرهاء وكالصيام المفروض» أو المندوب على الوجه المعروف» إذا فعلت على 
الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان: كصيام يوم عرفةء والوتر» وصلاة 
الكسوف» فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطواء فثبتت أحكامها من 
الفرض والسنة والاستحباب ؛ فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيهاء أو تحذير من 
ترك الفرض منهاء وليس بالخة مبلغ الصحةء ولا هي أيضًا من الضعف بحيث لا ٠‏ 
يقبلها أحد» أو كانت موضوعة لا يقبلها أحد» فلا بأس بذكرها والتحذير بها 
والترغيب» بعد ثبوت آصلها من طريق صحيح . 

والثاني: ظاهر أنه غير صحيح» وهو عين البدعة ؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي 
البني على الهوئ» وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المتفية عن الإسلام» 
والخصاء ء لمن حشي العنت» والتعبد بالقيام في الشمسء » أو بالصمت من غير كلام 
أحد» فالترغيب في مشل هذا لا يصح؛ إذ لا يوجد في الشرع› ولا أصل له يرغب 
في مثله» آو یحذر من مخالفته . 

a r 
فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة» فمطلق التنفل بالصلاة‎ 
مشروع؛ فإذا جاء ترغيب قي صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل‎ 
الترغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل صيام» ثبت صيام السابع‎ 


۷ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ا 

وليس كما توهموا؛ لأن الأصضل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته قي التفصيل. 
فإذا ثبت مطللق الصلاة لاإيلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر آو غيرها حتى ينص 
عليها على الخصوص» وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم ا 
رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حت يثبت بالتفصیل بدلیل صحیح . ثم 
ES‏ 
الثابت بالدليل الصحيح. ۰ 

والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما؛ 
يتضمن حكمًا شرعيًا فيه على ا لخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلاء أو لعرفة» أو 
لشعبان مزية على مطلتق التنقل بالصيام - فإنه ثبتت له مزية على الصيام في مطلق 
الايام» فتلك المزية اقضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من 
مطلق مشروعية الصلاة النافلة"“؛ لان مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشبر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أثه يكفر السنة 
التى قبلهاء فهو آمر زائذ على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزية في الرتبةء 
دلوا ا ۰ 
فإذّا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من الندوب خاصة» فلا بد من 
رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم: «إن الأحكام لا تثبت 
إلا من طريق صحيح» والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لابد فيها من الزيادة على 
الشروعات كالتقييد بزمان أو عدد آو كيفية ماء فيلزم أن يكون أحكام تلك الزيادات 
ثابتة بغير الصحيخ» وهو أمر ناقص لا أسسه العلماء. 

ولايقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحرم فقط؛ لأننانقول: هذا تحكم 


0( كذا في الأاصل» والسياق يقتضي أن يقال : صيام النفل . فتأمل (ن). 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۹ لات 
من غير دليل» بل الأحكام خمسة» فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح [فكذلك لا 
یشبت غیره من الاكام اة كالب لا لمعا فنا قبت ثبت الحكم 
فاستسهل آن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليك . 

خلاصة كلام الإمام الشاطبي: 

فعلی كل تقدير : «كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من 
طريق صحيح » فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتفرء وإن لم يثبت إلا من حديث 
الترغيب فاشترط الصحة أبدا» وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في آهل 
الرسوخ؛ فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه» ويتخصص عن 
العوام بدعوئ رتبة الخواص» وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام الحدثين في 
اموضعين» وبالله التوفيق . 

قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تام الالتقاء مع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ۔ ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك مغربي» 
جمع بينهماء على بعد الدار» المنهج العلمي الصحيح . 

صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثبًا وفقهيا: 

وبعدما عرفت أيها القارئ هذا الشرط الفقهي في جواز العمل بالحديث 
الضعيف» وذاك الشرط الحديثي المتقدم: أن لا يكون شديد الضعف يتبين لك أنه 
كان من الواجب على ا لحافظ المنذري أن ييز الحديث الضعيف» والضعيف جداء 
والموضوع» ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه المراتب 
الثلاث» وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة (روي) خشية أن يبادر أحد 
من القراء إلى,العمل ببعض الواهي والموضوع منهاء فيقع في المحظور السابق بيانه 
ولو كان من الفقهاءء هذا من الناحية الحديشة . 


)١(‏ سقط من الأصل» والسياق يقتضيه . (ن). 


س مصطلح الحديث للمحدث الالباني 

وأما من الناحية الفقهية» فليس يخفى آنه من غير الميسور ييز الحديث الضعيف 
الذي يجوز العمل به». من الذي لا يجوز العمل به إلا على الملحدثين الفقهاء 
بالكتاب والستة الصحيحة» وما أقلّهم! ولذلك فإني أرى أن القول با لجواز 
بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة لجماهير الناس؛ لأنه من أين لهم تمييز 
الحديث الضعيف من الضعيف جدا؟ ومن أين لهم تمييز ما بجوز العمل به منه فقهيًا 
ما لا يجوز؟ فيرجع الإمر عملم إلى قول ابن العربي المتقدم* أنه لا يعمل بالحديث 
الضعيف مطلق" . 

وهذا هو الذي انصح به عأمة الناس» وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة 
كتابي : اصحيح الحامع الصغير وزيادته» ولاضعيف الجامع» ( ص۱ )٥‏ فلیراجعه من 
ا ۱ 

٠‏ مثال من واقع بعض الفقهاء: 

زا بای س ات اراد فر ل ف ایو مل ا وی ا 
فضلا عن غيرهم » فهناك حديث آنس الصحيح : الم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله اة وكانوا إذا رأوه لم يقومواله؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك». رواه 
الترمذي وغيره؛ فاستدل به الشيخ علي القاري في «شرح الشمائل» (۲/ )٠۹۹‏ على 
أن القيام التعارف اليوم ليس من السنة؛ ونقل عن ابن حجر يني : الهيتمي ما ينافي 
ذلك واستغربه› ثم قال: 1 

وآما قول ابن حجر : «ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة» نحو 
نسب أو علم أو صلاح آؤ صداقة! حديث أنه اة قام لعكرمة بن أبي جهل لا قدم 
عليه» ولعدي بن حاتم كلما دخل عليه» وضعفهما لا نع الاستدلال بهما هنا خلانا 
لن وهم فيه؛ لأن لخدي الضعيف يعمل به في قضبائل الأعمال المعروفة في.الكتاب 


(۱) وهو ظاهر قول ابن حبان E E‏ 
الأحاديث الضعيفة» O‏ (ن). 


حكم العمل بالحديث الضعيف ااا س 
والسنةء لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة . 

فتأمل كيف أخطاً ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية المتأخرين في تطبيق 
القاعدة المذكورة» فما عسى أن يكون حال عامة التاس في ذلك؟ ومن شاء المزيد من 
الأملة فلبراجع كاي اة الا اذيك الفسعيفة وال رضترعة وائرها المسين قي 
الآمة» يجد العجب العجاب منهاء فانظر مثلا الأحادیث (۳۷۲› 0۹٠1ء‏ ۸۷۲» 
PEE AYA A۲‏ . 

# قال رحمه الله: ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: 

# اشتهر بين كثير من أهل العلم وطُلابه : أن ا لحديث الضعيف يجوز العمل به في 
فضائل الأعمال . ويظنُون أنه لا حلاف في ذلك . كيف لا والنووي رحمه الله نقل 
الاتفاق عليه في أکثر من کتاب واحد من کتبه؟ وفيما نقله نظر بين ؛ لأن الخلاف في 
ذلك معروف» فإن بعض العلماء اللحققين على أنه لا يعمل به مطلقًا؛ لافي 
الأحكام ولا في الفضائل. قال الشيخ القاسمي-رحمه الله في «قواعد العحديث» 
(ص٤۹):‏ 

«حكاه أبن سيد الناس في.«عيزن الأثره عن يبحين بن معين» ونسبه في «فتح 
المغيث» لابي بكر بن العربي» والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضًا. . 
وهو مذهب ابن حزم . . ٠.‏ . 

قلت: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور: 

الأول: أن الحديث الضعيف إغا يفيد الظن ال رجوح» ولا يجوز العمل به اتفاقا؛ 
فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليلء 
وهیهات! 

الثاني: آنني أفهم من قولهم : «. . . في فضائل الأعمال؛ آي الأعمال التي ثبتت 


(۱) مقدمة صحیح الترغیب والترهیب (١۲۔١۳).‏ 


A1 = 


مصطلح الحديث للمخدث الألباني 
مشروعیتها با تقوم الحجة به شرعاء ویکون معه حدیث ضعيف» يسمي أجرا خاصًا 
لن عمل به» ففي مشل هذا يعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذلك 
العمل به» وإغا فيه بيان فضل خاص يرج أن ينال العامل به وعلى هذا ا معنن حمل 
القول المذكورً بعض العلماء ء كالشيخ علي القاري e‏ فقال في «ألمرقاة» 
:(A1/)‏ 

«قوله :إن اديت الضعيف يعمل به في القضاتل ون لم تد إجماعا كما قا 
النووي» محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة) . 

وعلى هذاء فالعمل به! جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره تما تقوم به 
ا لحجة» ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا ا لمعنى مع 
وضوحه ؛ لأننا نراهنم يعملون بأجاديث ضعيفة لم يثبت يثبت ما تضمنته من العمل في 
فجن من الأحادت افاةه مل تبان اوري وه الراف اة اشيم ف 
كلمتي الإقامة بقوله : «أقامها الله وأدامها؛ مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف 
كما سيأتي بیانه» فهذا قول لم ثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف»› ومغ 
ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام ا لخمسة التي لابد 
لإثباتهامن دليل تقوم به الحجةء وكم هناك من أمور عديدة شرعوهاللناس 
واستحبوها لهم > إا شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لا تضمنته من العمل في 
السنة الصحيحة» لا يتسغ المقام لضرب الأمثلة على ذلك» وحسبنا ما ذكرته من هذا 
الخال » وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله. : 
على آن الهم ههنا آن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
EEG‏ 
( ص۳ :)٤‏ 

«اشتهر أن أهل العلم E‏ الأحاديث في الفضاتل» و 0 
ضعف مالم تكن موضوعة» وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كؤن ذلك 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۳ —= 
الحدیٹ ضعيقًاء وآن لا يشهر ذلك؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس 
بشرع» أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة» وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ : 
أو محمد بن عبد السلام وغيره» وليحذرالمرء من دحوله تحت قوله بللة: من 
حدث عنی بخدیث یری أنه کذب فهو احد الکاذبین» فکیف يمن عمل به؟! ولا 
فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع . 

فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : 

١‏ أن لا یکون موضوعاً. 

۲ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفًا. 

۳ أن لا يشهر العمل به. 

ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط؛ 
فهم یعملون بالحدیث دون آن یعرفوا صحته من ضعفه» وإذاعرفوا ضعفه لم يعرفوا 
مقداره» وهل هو يسير أو شديد ينع العمل به. ثم هم یشهرون العمل به کما لو کان 
حديتًا صحيحا! ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين» وصرفتهم عن 
العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة . 

ثم إن هذه الشروط ترجُح ما ذهبنا إليه من أن ا جمهور لا يريد المعنى الذي 
رجحناه آنفًا؛ لان هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفی . 

ويبدو لي أن الحافظ ۔ رحمه الله- ييل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى 
المرجوح لقوله فيما تقدم : لا ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في 
الفضائل» إذ الكل شرع . 

وهذا حي ؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحمل أن يكون 
کذباء بل هو على الغالب كذب موضوع» وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو عن 
يشمله قوله ية: «يرى آنه كذب» أي: يظهر آنه كذلك» ولذلك عقبه الحافظ 


— مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
بقوله : فکیف ین عمل ه؟!؛ ویزید ذا ماسبق تقله عن این حبان في لقعد 
الحادية عشرة. 


E Ea 
| . فنقول کما قال اللحافظ : «فکیف بن عمل په؟!)‎ 
فهذا توضیح فراد الجافظ بقوله المذكور» وأما حمله على أ انه اراد الجديث‎ 
الوضوع» وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الاحكام أو الفضائل» كمافعل‎ 
بعض مشايخ حلب المعاصرين» فبعيد جد عن سياق كلام الحافظ» إذهو في‎ 
الحديث الضعيف لا الموضزع كما لا يخفى!‎ 

ولا ينافي ما ذكرنا أن ا حافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ ؛ 
لأننا نقول: إنغاذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد 
الأحاديث في الفضائل مالم تكن موضوعة؛ فكانه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي 
أن تتقيدوا بهذه الشروط› وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة» والحافظ لم يُصرح 
بأنه مخهم في ال جواز بهذه الشروط» ولا سیما آنه فاد في آخر کلامه آنه علی جلاف 
ذلك کمابنا. 

وخلاصة القول: اا ستل ات ت ن تد افر اجر 
القول به على التفسير المرجوح»؛ إذ هو حلاف الأصل ولا دليل عليه» ولابد لمن 
يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط الذكورة ون يلتزمها في عمله» والله 
الموفق.. ا ٠‏ 2 
ادا رل ابا ا رجا اه جر الان ا ی ا 
الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية ؛ بل والعقائد أيضاء وعندي أمثلةً كثيرة 
على ذلك» لكني أكتفي منها مشال واحد فهناك حديث يأمر بأن يخط ا لمصلي بين 
يديه خطًا إذا لم يجد سترةء ومع أن البيهقي والثووي هما من الذين صرنحوا بضعفه 


حكم العمل بالحدیث ‌الضعيف ہا 
فقد أجازا العمل به خلافًا لإمامهما الشافعىء وسيأتى مناقشة قولهما فى ذلك عند 
الكلام على الحديث المذكور . ٠‏ 

ومن شاء زيادة بيان وتفصنيل في هذا البحث الهام؛ فليراجع مقدمة اصحيح 
الترغیب» )۳٦-۱۹/۱1(‏ . 

رق الاس هون من ر هد اد۲ ائ الشل ند لا لاف 
فيه عند العلماء» وليس كذلك؛ بل فيه خلاف معروف» کما هو مہسوط فی كتب . 
مصطلح الحديث» مثل «قواعد التحديث» للعلامة الشيخ جمال الدين الان 
رحمه الله تعالى -» فقد حكى فيه (ص۳١١)‏ عن جماعة من الأئمة أنهم لايرون 
العمل بالحديث الضعيف مطلقًاء كابن معين والبخاري ومسلم وآبي بكر بن العربي 
الفقيه وغيرهم»› ومنهم ابن حزم » فقال في «الملل والنحل» : 

«ما نقل آهل المشرق والمغرب» أو كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ إلى 
النبى بل إلا أن فى الطريق رجلا مجروحابكذب» أو غفلة» أو مجهول الحالء 
هنا قول بة بغش للم زلا بقل عتا الفرل بت ولا دغه رلا الأعة 
بشيء منه) . 

قلت: وقال الحافظ ابن رجب في «شرح الترمذي» (ق :)۲/۱١۲‏ 

«وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة کتابه» يعني : «الصحیح٤۔‏ يقتضي آنه لا تروی 
أحاديث الترغيب والترهيب» إلا عمن تروى عنه الأحكام» . 

قلت: وهذا الذي أدين الله به وأدعو الناس إليه» أن الحديث الضعيف لا يعمل 
به مطلقًاء لاأ في الفضائل والمستحبات» ولا في غيرهما. 

ذلك لأن الحديث الضعيف. إنا يفيد الظن المرجوح بلا حلاف أعرفه بين 


(۲) وهو قولهم: «الضعيف يعمل به عند المحدثين والأصوليين في فضائل الأعمال» بشروط مقررة في 
محلها) . 


س۱1 رص{ SG:‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
العلماءء وإذا كان كذلك» فکیف يقال بجواز العمل به والله ۔عز وجل د قد ذمه في 
و فقال تعالی : ون اَن لا يغني من احق شيئا) [النجم em:‏ 
وقال: #إن يتبعون إو أ لن [الاتعام ١١١:‏ وغيرها])» وقال رسبول الله كلا : «إیاکم 
والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم؟! . 

واعلم أنه ليس دى المخالفين لهذا الذي اخترته أي دليل من الكتاب والسنةء وقد 
انتصر لهم بعض العلماء المتأخحرين في كتابه «الأجوبة الفاضلة» في فصل عقده لهذه 
المسألة (١۹-۳٨)ء‏ ومع ذلك فإنهالم يستطع أن يذكر لهم» ولا دلیلا واحداایصلح 
للحجة! اللهم إلا بعض العبارات» نقلهاعن بعضهم» لا تنفق في سوق البحث 
والتزاع» مع ما في بعضها من تعارض» مثل قوله (ص١٤)‏ عن ابن الهمام : 

«الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع»! 

ثم نقل (ص )٥١ ٠٥‏ عن المحقق جلال الدين الدواني أنه قال رال ان 
الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعية» ومنها الاستحباب). ٠‏ 

قالت: وهذا هو الصواب؛ لا تقدم من النهي عن العمل بالظن الذي يفيدةِ 
الحديث الضعيف» ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في : 

«القاعدة ال جحليلة في التوسل والوسيلة» : 

ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأخاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا 
حسنة» لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماءء جوزوا أن يروئ في فضائل الأعمال 
٠‏ مالم يعلم آنه ثابت» إذالم يعلم أنه كذب» وذلك أن العمل إذاعلم آنه مشروع 
بدلیل شرعي» وروي في فضله حدیث لا یعلم آنه کذب»› جاز آن يكون الثواب 
حقًاء ولم يقل آحدٌ من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء و اجِبًا أو مستحبًا بحديٹ 
ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع . 

ثم قال شیخح الإسلام ابن تيمية: 

«وما كان أحمد بن حنبل» ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۷ -— 
في الشريعة› ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن؛ فقد غلط عليه . . ٠.‏ . 

وقال العلامة أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» (ص١١٠):‏ 

«وأما ما قاله أحمد بن حتبل» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك : 
«إذا روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا» فإغا 
يريدون به فيما أرجح» والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن 
الذي لم يصل إلى درجة الصحة ؛ فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن» 
لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا؛ بل كان آكشر المقدمين لا يصف الحديث إلا 
بالصحة أو الضعف فقط) . 

قلت: وعندي وجه آخر في ذلك : وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم 
إياها مقرونة بأسانيدها۔ كما هي عادتهم هذه الأسانيد التي بها يكن معرفة ضعف 
أحاديثهاء فيكون ذكر السند مغتيًا عن التصريح بالضعف» وأما أن يرويها بدون 
أسانيدهاء كما هي طريقة الخلف› ودون بيان ضعفهاء» كما هو صنيع جمهورهم› 
فهم أجل وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك والله تعالی أعلم 

# ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء 
ااه و ا کات ارال افج وای س کلف 
فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف ؛ لأنه تشريع» ولا يجوز ذلك بالحديث 
الضعيف ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن المر جوح اتفاقًا» فكيف يجوز العمل بثله؟ ! 

فلينتبه لهذا من أراد السلامة في دينه » فإن الكشيرين عنه غافلون . 

# هذا الحديث ومافي معناهء كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال» ومع أننا نرى خلاف ذلك» ونه لا يجوز العمل 


)0( مقدمة صحيح ا لجامع الصغیر )٥۲٠٤۹(‏ . 
(۲) السلسلة الضعيفة (۲/ :)1١‏ 


IAA 


i E E 
بالحديث إلا بعد ثبوته كما هو مذهب المحققين من العلماء ء کابن حزم» وابن ن العربي‎ 
. الالكي» وغيرهم‎ 

فإن القائلين با لجواز قيذوه بشروط : ` 

منها: أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيمًا . 

ومنها: أن لا يشهر ذلك؛ لثلا يعمل الرء بحديث ضعيف» فيشسع ماليس بشرع» 
أو يراه بعض الجهال» فيظن أنه سنة صحيحة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر 
في تبيين العجب با ورد في فضل رجب» ( ص۳ )٤‏ قال : 

«وقد صرح بعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام وغيره» وليحذر الرء ون یر 
تحت قوله ا : : امن حدث عني بخدیث یری أنه ذب فهو أحد الکاذبين» فكيف 
ن عمل به ولا فرق في الممل بامحدیث في الاحکام» و في الفض ائل» » إذالكل 
شرع. 

قلث: ولا يخفئ آن العمل بهذه الشروط ينافي هذا الحديث الموضوع» ا 
بها اتهم يقولوت بوضته» هذاه الطلوب امل , 

و و رر 
الفضائل على تفصيل ياتي ذكرة أو الإشارءً إليه؛ فإنه لا قائل مطلفًا بوجوب العمل 
به بخلاف ذکره دون بیان ضعفه؛ فانه لا يجوز بداهة؛ لان الذي يفعل ذلك 
كالشيخ الغُماري مثلا له حالة من حالتين لا ثالث لهما: 

٠‏ الأولى: ان یعرف ضعفه م لا ييه . فهذا لا يجوز لما فيه من | و 
وإيهام من لاعلم عنده۔ -وهم جمهور المسلمين خاصتهم وعامتهم صحلّه» وهو ما 
صرح الإمام مسلم في مقدمة (صحیحه» بعدم جوازه» وكتت نقلت نص كلامه 
وكلام غيره من الأئمة في بمقدمة كتابي «الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ومقدمة 


.)٠٠١ /١( السلسلة الضعيفة‎ )1( 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۹ 
كتابي «صحيح الترغيب والترهيب» فلير جع إليهما من شاء البَسط . 

والآخرى: أن لا يعرف ضعفه» مهل بهذا العلم» كما هو الغالب على أكثر 
الاس وبخاصة في هذا الزمان» واا لعدم توفر الأسباب التي نسر له معرفة ضعفه» 
ففي هذه الحالة ينبغي له أن يشير إلى ذلك بصيغة التمريض : روي عن رسول الله 
لاه كذا وكذا» كما ذكر ابن الصلاح وغيره» وفي رأيي آنه لا بد من التصريح اليوم 
بواقع الأمر» كان يقول: «رُوي. . . ولا أدري أثابت هو آم لا؟» أو يقول: اوهو 
ضعيف أو ضعيف الإسناد» إذا كان يعلم ذلك» انظر تام هذا البحث في مقدمة 
(اصحیح الترغیب» (ص ۲۲-۲۱). 

قل ت: فالفُماري إما أن يعلم ضعف تلك الأحاديث الضعيفة وسكت عنها فهر 
آم . وإما أن لا يعلم» » فعليه أن يعترف بذلك» ولا یدافع عن جهله فیرکن إل قول من 
قال : يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال! فإنه زَوَغان منه عن البحث كما 
بسنت آنمًا» على أنه حجَة عليه لو کان يعلم» وبيانه فما يأتي ۔ بإذنه تبارك وتعالی . 

الثانى: انك حكيت عن الذين آجازوا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل في 
ثنء تسويفك لحدم يباك لضف أحادينك ماهو حجٌَعليك لو كنت تدري ما 
GG OS‏ 
العمل به شروطًا منها : 

١‏ أن لا يشت ضعف الحديث. 

۲ - وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي بيا 

E a E E‏ وإن کان تحقيق ذلك عسیرا جد 
على العلماء فضلاعن غيرهم من العامة مدعي العلم» بحيث صارت تلك 
الشروط نظرية غير واقعية كما حَمَقت ذلك في مقدمة «ضعيف الجامع الصغير؟ 
( ص۷٤ )٩۱‏ وااصحیح الترغیب» )۳١-۳٤(‏ وضربت بعض الأمثلة وقعت لبعض 


Es‏ مصطلح الحديث للمحدث الالباني 
العلماء قبلناء ا ر 

۱۔«من جمع بین صلاتین فقد آتى بابًا من أبواب الكبائر». 

هكذا أورده في «تنوير البصيرة؟ ( س1۲( وقال : (ضعيف» . 

ونا هو ضعيف جدا كما قال الحافظ اين حجر : ت فیه حنش بن قيس وهو تروك : 
وقد بينت ذلك في «الضعيفة» .)٤٥۸١(‏ 

۲ اليس منا من خصى أو اختصى» ولكن صم وور شَعْرَ جسدكا. . 

قال الغماري في «الاستمناء» (ص٠۳):‏ 

«رواه الطبراني بإسناد أضعيف»! 

وقول : بل هو موضوع ؛ فيه العلّی بن هلال العَحّان» قال الحافظ : 

«اتفتق الاد على تكذيبه» ! 

للك اوردت في هذ جلد من «الضیغة* ۱۳۱۹۵) وذکرٹ فيه قول اهيدي 
في الطحان هذا: «متروك». : 

ورددت فيه على من خسنه غفلة عن عأته» او توما ان له طریقًا اخری» وزغا هو 
حدیٹ آخر! کما ستراه مفصّاد بإذنه تعالى . 

ثم رایت الخماري قد أورد الحديث في كتابه الذي سما الكت الشمين؛ 
(رقم٣۳۲۰)‏ وقد صرح في مقدمته (ص٤):‏ 

«أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة أو وأهية). 

اقول : قد تبون لي أنه غير صادق فيما قال » وهذا هو الال بين يديك» والسبب 
تقلیده ه للمناوي وغيره» وهو ما اتهمني به في كتيبه الصغير (ص٤)‏ فقد عاد إليهء 
وهذامن عدل الله وحكمته في عباده» کماقیل : من حفر بئرا لأخيه وقع فيه» وقد 
كنت تتبعت أحاديث حرق الألف من كتابه الذكور «الكنز» فوجدت فيه نحو مائتي 


و س 


-حدیث ضعيف أو موضرع من أصل (۲ ۰) حدیتاء ولو أن في القت سا 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
لوضعت عليه كتابًا أبين فيه تلك الأحاديث وغيرها ما وقع له من الضعاف في بقية 
أحرف الكتاب» فقد وجدته فيه كالسيوطي في «الجامع الصغير)؛ الذي قال في 
مقدمته : آنه صانه عمًا تفرد به کاب أو وضَاع» ثم لم يف بذلك» کما تراه مفصلاً 
في (ضعيف الجامع الصغير» ومقدمته» ومن ذلك هذاالحديث» ومن «الجامع» نقله 
الغماري دون أي جهد منه أو تحقيق» ولذلك وقع منه هذا التناقض الفاحش 
الشديد: (ضعيف»» (صحيح!ا» وليس ذلك من قبيل اختلاف الاجتهاد» كمايقع 
ذلك لبعض العلماءء لأسباب معروفة»ء وإنا أتي من قبل ركونه إلى التقليدء 
وجنوحه عن البحث والتحقيق» وإلافكيف يكن لباحث عارف بهذا العلم أن 
یضعف فقط » بله أن یصحح حدیدًا فیه من اتفق النقاد عل تکذیبه؟! ولیس له طريق 
آخری! . 
۳ «ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة) . 


—- ۱ 


ذكره الغماري في رسالته «إزالة الالتباس» (ص٠۲)‏ في ول أحاديث ستة استدل 
بها القائلون بأن ستر الرأس من آداب الصلاةء ولكن الغماري وهاها كلها في صدد 
رده علیهم» فإنه لاير أن ذلك كما قالواء إلا أنه قال في هذا الحديث : «رواه أبو 
نعيم ؤالدّيلمي» قال الحافظ السخاوي : لا يثبت. وقال المناوي : حديث غريب . 

قلت: وهذا الحديث مع ضعفه أقوى ما ورد في هذا.الباب»! 

كذا قال! تقليدا منه أيضاً للمناوي فى فيض القدير» و«التيسير» وقد فاتهما أن 
فيه : أحمد بن صالح الشمومي المكي» كان يضع الحديث» ولعلهما توهما أنه أحمد 
ابن صالح المصري الحافظ الثقة . وفي إسناده علتان أخريانء وقد بينت ذلك كله في 
الجلد الثاني عشر من هذه السلسلة رقم .)٥144(‏ 

والغرض ما سبق آمران اثنان : 

الأول: أن يكون طالب العلم على انتباه وحذر من حكم الغماري أو غيره من 
التساهلين أو المقلدين والجاهلين على الحديث بالضعف المطلق غير مقرون بيان شدة 


4 مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


الضعف› ويرتّب عليه جواز العمل به في الفضائل» ا 
الضعف» لا يجوز العمل به اتفاقًا . ۱ 

والآخر: أن الشرط الأول الذي تقدم ذكره عن الغماري يستلزم أمرين اثنين : 

بيان ضعفه» وأنه ليس شديد الضعف . 

وبيان ذلك آن ا لارا وا د جا ما وهر فوا ا يي وسکت 
عنه» ولكن من أين للقراء أن يعرفوا ضعفه عنده» وقد كتمه عنهم؟! فهم ‏ والحالة 
هذه سیعملون به ظانین آنه ثابت لسکوته عليه كما هو واقع معروف من عامة 
الناس؛ فلهذا يجب بيانه » تفريقًا بين الضعيف والقوي اعتقادا وعملاء وهذاما 
صرح به الحافظ ابن حجر عقب الشرط الأول» فقال في «تبين العمجب يا ورد في 
فضل رجب» (صن۲۱): 
«وينبغي مع ذلك اذ ر ھی و 
يشهر ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف» فيشر ما ليس بشرع» أو يراه بعض 
الجهال فيظن أنه نة صحيحة» وقد صرح بعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن 
عبدالسلام وغيره» وليحذرالمرء من دخوله تحت قوله بلا : من حدث عني 
بحدیث یری آنه کذب فهو أحد الکذابین؟ فکیف بن عمل به؟! ولا فرق في 
العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل » إذ الكل شرع» . 

قلت: وهذا الشرط ما تعمد الخُماري طيّه وكتمانه أيضًا عن فُراثه؛ لانه یعلم آنه 
دان به كر فن الشرطن الاين ويز كة ما قلت من ورب بيان خنمت ادرف 
حتی لا يعمل به کما لو کان ثابتًا . 

وبذلك يتجلى للقَرّاء أن اعتذار الغماري عن سكوته عن تلك الأحاديث الضعيفة 
بدعوئ آنها في الفضائل » أنه كما سبق-عذ ر اقح من ذنب» ومكابرةٌ عن الاعتراف 
باحق » وهو الكبر الذي من كان في قلبه در منه لاإيدخل الحنة ‏ كما صح عن التي بل . 


حكم العمل بالحديث الضعيف 

فالله أسأل أن يطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق» وسوء الأخلاق . 

وفي رد الغماري هنا مور آخرى زت قدماه فيها؛ يطول الكلام حولها جدًء 
وبخاصة في هذه المقدمة» وهو ميه إلى العمل بالحذيث الضعيف في الأحكام أيضًا! 
ويزعم أنه كان في زاويته الصديقية يلفت أنظار الطلبة إلى الأحاديث الضعيفة التي 
عمل بها الأئمة أو الجمهور وهي ضعيفة مع علمهم بضعفها. 

فتأمل أيها القارئ إلى هذا ا مغتري على الأئمةء كيف يضلل طلبته وقراءه بمثل هذا 
الكلام المضلل ؛ فإنه يعلم أن عملهم بالحديث الضعيف يحتمل أن يكون لطابقته لا 


يجوز الاستدلال به عند فقدانهم الحخدیث کالقیاس مشلا» أو نحوه ما یقول به 


~۳ 


بعضهم› فکیف إذا کان معه عندهم حديث ضعيف؟! وقد ذكر هو نفسه نحو هذا 
المعنى في رسالته في «الاستمناء (ص ٠‏ ۳) ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» كما لا 
يخفى على ذوي العلم والكمالء كما تعلم أيضً آن من المقرر عند علماء أصول الفقه 
والحديث آنه لا يعمل به في الأحكام" وقد ذكر هذا هو نفيه في الصفحة المذكورة» 
ولكنه عاد لينقض ذلك بقوله (ص۳۷): «وقولهم : الحديث لا يعمل به في الأحكام 
هو نما حالف فيه العلماء قولهم» ذلك نهم استدلوا في كتبهم بكثير من الأحاديث 
الضعيفة . . ٠.‏ إلى آخر ما قال» وبئس ما قال ؛ فإنه يتهم علماء الحديث والأصول 
جميعًا بأنهم يقولون بخلاف ما يفعلون! وتالله إن رأيت مثل هذا الرجل بهتا وافتراء 
وقلة حياء» فلقد هانت عندي كل افتراءاته علي التي سبق ن ذکرت بعضها۔ حين 
رأيت انهاه المذكور للعلماء دون أي استثناء» وما ذلك إلا ليخ فعلهم إن تبت 
حجَة له فيما ذهب إليه من الجواز» والح والحق أقول-: هو الذي يفعل بخلاف ما 
یقول» فکثيرا ما يرد الحديث الذي عند خصمه بضعف إسناده كما فعل في حدیث : 
«صلاة بعمامة... انندم ؛ فإنه لم يعمل به مع أنه موافق لقوله في العمل بالحديث 
الضعيف في الفضائل والأحكام» فهذا من الأدلّة الكثيرة على أنه يكيل بكيلينء 


(1) انظر «المجموع؛ لاومام النووي )١۹ /١(‏ فقد عزا ذلك للعلماء جميعًا دون استثناء . (ن) 


سے مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ويلعب على الحبلين . : ا 

ومن تلك الأمور التي زل فيها الُماري المخمور قوله: وا جمهور الذين أجازوا 
E‏ 
ما لم يتجاوز في الفرائض والاحكام . وإليك آمثلة من ذلك. . 
OT ۰‏ 
يبح لهم في الفرائتض! 

فأقول: هذا من تدليساته ومغالطاته الخبيثة» إذ أن التجاوز الذي في هذه الأمثلة 
ونحوها لا يعني الاستخباب المقصود من قول القائلين بجواز العمل بالحديث 
الضعيف ؛ لأنهم إغا يعنون الاستحباب» آي أن العمل به أفضل من تركه» وليس 
الامر كذلك في الأمثلة التي أولها صلاة النافلة؛ من قعود مع الفمدرة على القيام» 
فهذا جائز وليس بمستحب؛ بل المستحب أن يصلي قائمًاء وكذلك القول في ساثر 
آمثلته » فسقط کلامه بره . 

ثم لو صح کلامه في الفضائل فما فائدته وهو يقول با هو آکثر وأدهی ومر وهو 
جواز العملى بالحديث الضعيف في الأحكام أيضً؟ ! 

لعلّه يقدم للقَراء مدركا أيضسًا لهذا القول لم يعرفه الأوّلون والآخرون» كما فعل 
في الذي قبله متجاهلا مذرك العلماء الذين قالوا بعدم جواز العمل بالضعيف في 
الفضائل بله الأحكام» وهو أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح» والعمل 
بالظن المرجوح لا يجوز بأدلة معروفة في الكتاب والسنة ؛ بل ذلك من عمل المشركين 
الذين قال فيهم رب العالين : إن تيعون إلا ال وما تهوى الأنقس) [السبم: [fr‏ 
وإ القن لا يغبي من الْحَ شيا [الدجم ۲ وهو أكذب الحديث» وقد نهن البي 
با عن العمل به في الحديث الصحيح : : إياكم والظن؛ فن الظن أكذب الحديث» 
انظر مقدمة «اصفة صلاة ة النبي ية و« صحیح صحيح الترغيب» و«صخيح الجامع» 
و«ضعيف الجامع» فن فيها بسطًا افيا للموضوع . 


حكم العمل بالحديث الضعيف ٠١اس‏ 

فتجاوز المغمور كل هذه الأدلة وأعرض عنها إلى رأيه الفج» وهو يعلم قول أهل 
العلم جميعا: «لا اجتهاد في مورد النص؛ و«إذا ورد الأثر بطل النظر» ولكن ما قيمةٌ 
قولهم تجاه من ابتلي باتباع الهوی» وقلب الحقائق ولم يخش الله تبارك وتعالی۔؟! 
نسأل الله السلامة . 

ولقد قف شعري-والله من قوله : «اقتدوا بصنيع الشارع؟! فان التشريع من 
أفعاله تعالى الخاصة به» فليس لأحد أن يصنع صنعهء ويشرع للناس مالم يشرعه 
لام هم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لَم ين به ال4 [السررئ: ]١١‏ فهل يعني 
الغمور بقوله هذا آنه يجوز لغیره تعالی أن يقتدي به ويشرٌع للناس مثل تشریعه» آم 
أن الهوى أعمى قلبه فنطق بكلمة الكفرء وما قدر الله حت قدره؟! 

بقي شيء واحد مضی من کلامه لم عرض له برد» وهو قوله : «ولتلك 
الأحاديث-يعني : الضعيفة التي سكت عن بيان ضعفها ما يؤيّدها من القرآن 
والسنة»! 

هذه مجرد دعوئ» يستطيعها البطلة» ولا يعجز عنها أصغر الطَلبة» ولو كانوا من 
اتخ ر جين من الزاوية! فلا تستحق الرد ولو بكلمة . 

# وأما العمل بالحديث الضعيف في الفضائل» فقد نقل النووي الاتفاق على 
جواز العمل به» ودفعه القاري في «شرح الشمائل» قال : لأن الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنةء لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة 
المستحبة. 

وهذا من دقیق فهمه رحمه الله تعالی . 

# لا يصح «في فضل قزوين» حديث؛ بل غالبها باطل موضوع» وسأذكر 


(۱) السلسلة الضعيفة (۲۱/۳۔۲۹). 
(۲) حاشية اختصار علوم الحدیث (۲۷۸/۱). 


A. 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


بعضهاء ولا تغتر بفضل المؤلفين في فضلها؛ فإنهم يتساهلون في رواية ألحاديث 
الفضائل» وبعضهم يؤلف الكتب لبيان ضعفها ووهائهاء وهذا ما يشكرون عليه 
ولهم المثوبة عند الله تبارك وتعالى . 


پډ يڊ ڳڍ 
کټ کټ کچ 


() كذا بالأصل» ولعلها : بفعل'. فتصحفت . 
() السلسلة الضعيفة (۷/ ٤١‏ ۲). 


اتصال السند وحكم العنعنة 


اتصال السند وحكم العنعنة واشتراط السماع 

قال فی تعقيبه على حسان عبد المنان: 

# وما حامس طَامًاته ؛ فإنه يتبنى بعض الأقوال التي يظن هو ألّها (قاعدة)- أو 
يتظاهر بذلك ‏ لألّها تساعده في المخالفة لسبيل المؤمنين» وتضعيف الأحاديث 
الصحيحة» وهي في الواقع تنافي القاعدة الحقيةيًة التي عليها استقر قول العلماءء 
وجرى العمل بهاء وهي : الاكتفاء بالمعاصرة في إثبات الاتصال من غير المدلّس . 

قال الرجل في رسالته «الحوار» (ص٦٦):‏ 

«وقاعدة جمهور المتقدمين من النقّاد أن الرّواية تقتضي الاتصال وتدل عليه» إذا 
ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنهء ولؤاهرة واحخدة وكان الرّاوي بريتًا من تهمة 
العدليس» وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني» والإمام البخاري» وأكثر 
الأئمة). 

والرد عليه من وجوه: 

الأول: قوله: «قاعدة) و«أكثر الأئمة»! من مبالغاته وتدليساته التي لا تنفك عنه۔ 
أو لا ينفكا هو عنها- فليس هناك (قاعدة) بالعنى المعروف» وإغا هو (رأي)۔ كما 
قال أخيرًا لبعض من ذكر» خولف فيه ۔ كما يأتي ‏ ومن أكثر الأئمة-خلافًا لزعمه؛ 
فقد استقر رأي جماهيرهم - كما سيأتي في نص الإمام النوي۔ على ما قدمت من 
الاكتفاء بالمعاصرة بالشرط المذكور. 

وكانت الأقوال قبل الاستقرار أربعة : 

١‏ المعاصرة. 

۲ اللقاء. 


4۹A 
السماع.‎ ۳ 
طول الصحبة.‎ - ٤ 


a 
فمن شاء التفصيل رجع إليه‎ )۲٠۹/۱( الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي»‎ 

ف ا و 
بينة من الأمر : 

قال رحمه الله في «التقریب» (۱/ ٤۲۱۔۲۱۵)‏ بشرح #الغدريب٠ء‏ واصله 
«إرشاد طلاب الحقا ق (۱/ (A1 ۱۸٩‏ 

«الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان» قيل : إنه مزسل؛ والميخيع الذي عاي 
العمل ۔ وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول۔ : آله متصل بشرط آن 
لايكون المعتعن مدلسّاء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعفًا. 
وقي اشتر شتراط ثبت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف؛ منهم من 
لم ي يشترط شيئًا من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ؛ ؛ وادعئ الإجماع فيه »: 

وفي هذا النص من الإمام النووي ما يشعر أل كان هناك اختلاف شديد بين 
العلماء في شرط الاتصال بين الراويين» ثم استقر رأيهم وعملهم على الاكتفاء 
بالعاصرةء وأنه شرط اساس» وان ما سوئ ذلك شرط كمال؛ فإن وجد فاللحمد 
اللهء وإلا قفي (المعاصرة) بشرطها خير وبركة؛ وعلى هذا اصحاب «الصحاح» 
و«السان» وغيرهم . ١‏ 

وهذا التفصيل هو الذي قال به الحفاظ من بعدهم؛ فهذا الإمام الذهبي يقوي مذهب 
مسلم حین تعرّض لذکر الخلاف بینه وبين البخاري بقوله في «السیر» (۱۲/ :)٥۷۳‏ 
«وقول الما البخاري وشيخه علي بن المديني ؛ هو الأصوب الأقوئ». 

فھذا۔ منه ۔ کالت ص على مذهب مسلم صواب وقوي؛ کما لا یخفی : 


مصطلح الحديث للمجدث الألباني 


اتصال السند وحكم العنعنة ۹-__ 


ونحوه قول خاقة الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني ۔ رحمه الله تعالى ۔ في 
«التکت على ابن الصلاح» (۲۸۹/۱): 

«لأنّا وإن سلمنا با ذكره مسلم من الحكم بالاتصال؛ فلا يخفى أ شرط البخاري 
أوضح في الاتصال؛. 

ونحوه في كتبه الأخرى مشل: «مقدمة الفتح» و«نزهة النظر؛ وعلى ذلك كتب 
التخريج قاطبةء » لا يكاد الباحث يجد فيها حافظًا إلا مكتفيا في التصحيح با معاصرة؛ 
كما سترى فيما بأتي من الأحاديث التي صَححُوهًَا» وعاكسهم (الهدام) فضعفها 
بناءً على قاعدته التي ادعاها! ٠‏ : 

على أنني كنت وففت على قول لبحضهم في شروح المصطلح : أن شرط اللقاء 
عند البخاري إلّما هو في #صحيحه» فقط» وكنت متومًا عنه برهةٌ من الزمن؛ ؛ حت 
رآیت التّرمذي قد نقل عنه في «سننه» (۱۲۸) تحسينَ سند حدیث؛ فيه من لا يکن 
إثبات لقائه للراوي عنه. 

ثم رأينه في «العلل الكبير' (1/ ٠۸۸‏ بترتیب القاضي) وفيه قوله : اهو حديث 

حسن؛ إلا أ إبراهيم بن تحمد بن طلحة هو قدي ولا آدري سمع منه عبد الله بن 

محمد بن عقیل » آم ل؟! وکان أحمد بن حنبالّ يقول و 

وفي ظلّي أله من ا ممكن أن يجد الباحث فيه آمشلة أخرى غند القعب ؛ ؛ لكثرة 
الأحاديث التي يذكر فيه عنه تحسينها أو تصحيحها ؛ َموي الظنْ عندي أنه شرط 
كمال عنده» ولیس شرط صح . 

وازداد ظني قوةٌ حين رآيت (أبا حاتم الرازي) في «العلل؛ يحسن سناد حديث 
تابعيْ عن صحابي بحجة آنه آدركه ولم يلقه» ولذلك لم یصححه فکان هذا منبها 
قويًا عل آن إعلاله. هو ومثاله لبعض الاحادیث لعدم اللقاء؛ إنغا هو لتقي الصحة 
لا ا لحسن» فثبت بذلك عندي أن (اللقاء) شرط كمال» في بحث آودعته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) )٠١٤7(‏ . 


es 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
تبتیت شرط (اللقاء) کشرط ساس ضف به 


ر 


ولهذاء فإني اسل (الهدام) : لم تبني 
الأحاديث؛ ؛ جلك بتحققه فیها؟! 
فإن قال : لاله أحوط وآقوئ! 
e‏ 
نصوص الحفاظ ‏ هذا ولا 

وثانيًا: يلزمك أن تتبتى- أيضًا. الشرطين الآخرين tT‏ 
فإنھما بلا شك ۔ «أحوط وأقوێ»!! 

آما نحن ؛ فنلزم هذه الشروط كلها ae‏ وهو 
(المعاصرة) ٠‏ وماسواه وهو شرط کمالٍ نما قد تفيد ملاحظتها عند التعارض 
والترجيح . 

ومن حجتنا على هذا (الهدام) أمران هامّان جد : 
أحدهما: : أن من المحفق عليه بين علماء المسلمين كافْة لثبوت الحديث ‏ شر طية 
(المعاصرة وإمكان اللقاء) مع السلامة من التدليس۔ ۔كماتقدم E‏ 
شرطًا آخر؛ قیل له : ل(هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین). 
و(الھدام) حین تبن شرط اللقاء» وضعّف به حديث : د هليم بني وسا 
الخلفاء الراشدين؛ الذي افق تمق العلماء قاطبة عل صحنّه» مع تعد طرقه ۔ ض ها 
هو كلها بأساليبه الملتوية؛ منها زعمه أنه لم يتحمق فيه شرط اللقاء ! مع أن في بعض 
طرقه تصريح الراوي بالتحدپث؛ فکابر وآعلّه به . 

والتصرد اله حین تی اللاء) لم ذکر اي دلیل عل آله شرط صحةء إلا تقليده 
لبعض الأقوالء ثم هو يتهم غيره بالتقليد! 

والأمثلة الكثيرة التي ذكرها في رسيلته «حوار. . ٠.‏ (ص٦٠٠٠۷)‏ كان أكثرها 
معلا بالإرسال والانقطاع ؛الاسباب أخرى غير عدم الاعتداد بشرط (العاصر 


وا 
كالتدليس في (حبيب بن آبي ثابت) (ص1۷) والحسن البصري (1۸» ۵) و(زيد بن 
أسلم) /1٩(‏ ۷) و(قتادة) )۱١ /1٩(‏ و(أبي قلابة) )۱٤/۷١(‏ فهؤلاء إِنّماأعلّت 
روایاتهم بسبب التدليس» وليس لعدم الاعتداد با لمغاصرة؛ فتنبه . 

فهكذا الرجل تشع ما لم عط » ويدأس على القراءء ويقلب عليهم ا حقائق . 

ومن هذا القبيل مغاله(۸): «آبو حاتم قال في خالد بن معدان : أدرك با هريرة» 
ولايُذکر له سماع» فهذا لا يدل على شرط اللقاء» وإلّما على عدم إمكان اللقاءء 
وذلك لاختلاف البلدء فأبو هريرة مدني» وخالد حمصي . 

ومثله ا مغال (1) فإنه من رواية كوفي عن شامي . 

وقد أفصح الإمام أحمد- رحمه الله عن هذا السبب في بعض التراجم؟ فقال۔ 
كما في «مراسیل العلائي» (۲۱۳/٩۱۹)۔:‏ «ما أحسب لقي زرارة تميمًاء تيم کان 
بالشام» وزرارة بصري» کان قاضيا!) . 


اتصال السند وحكم العنعنة 


وإذا كان أحمد يحت ج بالمرسل في بعض الروايات عنه» موافقًا في ذلك لالك 
وغيره۔ كما في «جامع التحصيل» فكيف لا يحتج بالمسند من معاصر لصحابي» 
وا لمعاصر غير مدلس؟' فما نسبه (الهدّام) لأحمد في ا محال )٥(‏ هو من تدليسه 
وتضليله للقراء! لأنه في المدلّس! 

ومثل قول أحمد المتقدم قول آبي حاتم في ابن سيرين : 

«ما أظنه سمع من أبي الدرداء» ذاك بالشام وهذا بالبصرة!» . 


() ثم رایت الحافظ ابن رجب سبقني إلى هذا» فقال في «شرح علل الترمذي» (۱/ -)۳۷١‏ بعد آن ذكر 
أنه لزم من شرط اللقاء طرح اكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها . «من ها هنا عظم ذلك على مسلم 
-رحمه الله والصواب إن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله (1) ويحتج به لع 
إمكان الي كما يتح جرسل أكابر التابعين. كما نص عليه الإمام احمد. وقد سبق ذكر ذلك في 
(المرسل) کن). 

(۲) «مراسیل ابن ابي حاتم» (ص۱۱۹) والعلائي» /۳۲٤(‏ 1۸۳) وقوله : «ذاك. . . ٩.‏ إلخ؛ هكذاوقع 
فيهما على القلب» والجادة: «هذا. . . . وذاك. . .٠(ن).‏ 


اس مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

ولم يكتف (الهام) بهذه الأمثلة المضألة التي لا علاقة لها بدعواء بل ذكر امطلة 
أخرى تدور على بعض التابعين الجهولين -كمافي رقم )١(‏ فعبد الحمید بن سال 
عن أي هريرة؛ فهذا مجهول؛ ومثله : 0( -وفيه عن بعضهم ا 
سلامة الكندي عن علي والحديث مرسل؟. 

قلت: فسلامة هذا مجهول» وله حديث ضعيف خرّجته في «الضعيفة؛ تحت : 
الحديث )٦٥ ٤٥(‏ . 

ولم يقف عند هذا القضبليل ل دکرفي اال )عن لواقدي؛ ال : أعبد 
الرحمن بن صبيحة التميمي» » لم يذكر له سماع ولا صحبة) . 

والواقدي متروك متهم AEE‏ 
کالغریق -ولو بخيوط القمزء ولو كان الواقدي ثقة ومن الأئمة؛ فهو كتلك الامثلة 
المتقدمة؛ ليس لها علاقةٌ مطلقا موضوع اللقاء وا لمعاصرةء واناد ب«المراسيل». ' 

ولهذا لا يجوز نسبة القول إلى هؤلاء الحقَاظ انهم يشترطون اللقاء ولا يكتفون 
بالعاصرة» ولو لم يوجد سيب مانع من ذلك من تلك الأسباب ونحوها؛ فإن لهم" 
لسعة حفظهم وقوة إدراكهم ملاحظات وتعلیلات قد تخفی على الكثيرين ؛ 
وبخاصة المتأخرين من أمجالناء > فتكون ملاحظاتهم سببًا مانعا من الاحتجاج 
بالعاصرة أحياتاء كما هو الشان عند القائلين بهاء الذين اشترطوا إمكان اللقاء مع 
السلامة من التدليس ؛ فإذا انتفى سبب من الأسباب الانعة احتج المحقّقون با معاصرة 
.مع إمكان اللقاء؛ وإليك بعض الأمثلة : 
١ :‏ مجاهد عن عائشة : آنکر غير واحد سماعه منهاء كما رواه أبن آي حام في 
«المراسيل» (ص١١٠)‏ وأجاب العلائي /٣۴١(‏ ۲۳ بقوله : «قلت : وحدیثه:عنها 
في «الصحيحين؟ وقد صرح في غير حديث بسماعه منها» . 


)٩(‏ وانظر «السير؟ )٤٥١./٤(‏ (ن). 


٠۰۳ 


اتصال السند وحكم العنعنة 

وأقول : أحدها في «الصحيحين» ۱۷۷١(‏ -خ( < U/O‏ وای هذا مر 
القصود هناء وإلَما هو قول ابن حبّان عقب حديث مجاهد عن عائشة مرفوعا: :ل 
تسوا الأموات؛ فإتهم آفضوا إلى ما قدّموا» ورواه البخاري (۱۳۹۲۳ و٦ .)٠١١‏ 

قال ابن حبان(۷/ ۲۹۱): 

«ماتت عائشة سنة سبع وخمسين» وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر» قَدلّك هذا على ال من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة؛ كان واهمًا في 
قوله ذلك . 

۲۔یعقوب مولی الحرقة» قال: قال عمر بن الخطاب . . . فذکر أثرا له أخرجه 
الترمذي» وقال :)٤۸۷(‏ 

«-حسن غريب . . . ويعقوب جد العلاء من كبار التأبعين» قد أدرك عمر بن 
الخطاب» وروی عنه. 

۳ سعيد بن المسيب» قال: قال أنس. . . فذكر حديتًا مرفوعاء أخرجه الترمذي 
(۲۹۸۰) وقال : 

«حديث حسن غريب من هذا الوجه » قال شعبة : «ولا نعرف لسعيد عن آنس 
إلا هذا» ومات أنس سنة(4۳) وسعيد(٥4)‏ . 

قلت : وهذا اعتداد صريح بالمعاصرة» حلانًا ما یعزی لشيخه البخاري» ولیس 
كذلك إذا تذكرت التفصيل المتقدم في شرط البخاري› واه خاصر ب (صحيحه) 
وألّه شيخه في مثل هذا التحسین؛ فتذكر . 


٠۹۹۷ ء۱۷٥( قلت : وكذاقال في حديث آخر من هذا الوجه (0۸۹) والتخريج في «المشكاة‎ )١( 
. (i) (10۲ 

(۲) قلت: وهما مدنيان» وسعيد أبعد الناس عن التدليس ؛ فهو نحمول على السماع» وقد آشار ابن 
رجب إلى هذا كما في رسالة «(حسم الترا اع في مساألة السماع» (ص۲۷) لأحد الطلبة المعاصرين إل 
آنه استدرك فقال ل یک لرا م الا 
قلت : ولا بالانقطاع ؛ بل الاتصال هو المناسب لقوله : احسن غريب من هذا الوجه» فتامل! (ن). 


س 


٤‏ ميد بن عبد الرحمن» قال | بو زرعة ا مرسل». 
ذکره ابن بي حاتم في «الراسیل؛ (۳۷) والعلاتي (۲۰۲/ )٧٤١‏ لاان هذا تع 
بقوله : 
«قلت : : قدسمع من أبيه وعشمان -رضي الله عنهما ۔فکیف یکون عن علي 
مرسلاً وهو معه في المدینة؟! نعم» رویٰ عن عمر -رضي الله عنه۔ وکاله مرسل». 
وأقول: : ليت أبا زرعة وغيره من حمًاظنا كانوا يتحقظون في تفيهم السماع وابجزم 
بالإرسال كما تحمَظ العلائي بقوله : كاله مرسل؛ فإ النفي في الغالب يكون مساو 
لقوله : «لا آعلم» فیکون هذا التعبير أقرب إلى الصواب من الجزم الذكور؛ لما یترب 
عليه من إعلال الأحاديث بخير حجةبيّة» ثم استغلال ذلك من أهل الأهواء 
والجهلة. 
لقد أعجبني حفط العلاتي ؛ لاله ثبت أنه لقي عمر أيضسًاء فقد روئ ابن سعد 
(٠١١‏ بسنده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال : رأیت عمر 
وعثمان يليان ا مغرب في رمضان إذا نظرا إلى اليل الأسودء ثم بقطران بعد 

ودا دور اظ الزي قي جملا من روئ اهنع خي وإن کان يحتمل آن 
یکون پومتلر صغیراء ويقوي هذا الاحتمال إن صح ما ذکروه في تاریخ وفاته» وعلی 
كل حال فليس المقصود الآن تحقيق سماعه عن الخليفتينء إنّما بيان اعتماد الجلائي 
على (المعاصرة) في رده عل أبي زرعة؛ فتنبه . 

ومن هذا القبيل المثال التي : 

0 قيس بن آبي حازم» ذكر العلائي أله سمع من العشرة المبشّرين بالحلة» إلا 
عبد الرحمن بن عوف»› ولم يعز الاستشناء لأحد» وهو لاآبي داود وغیره» وذکر عن 
ابن المديني آنه : «لم يسمع من أبي الدرداء وسلمان» وروی عن بلال ولم پلقه. . .» 
ٹم تعقبه بقوله : 


وت 


اتصال السند وحكم العتعنة 

«في هذا القول نظر؛ فإن قيسًا لم يكن مَدلَّسًا» وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي 
ية والصحابة فيها مجتمعون› فإذا روئ عن أحد [منهم› ف]الظاهر سماعه منه) . 

وإن في هذه الأمثلة لغاية البيان على آن عمل حقاظ الأ قد جرئ على 
الاحتجاج با لمعاصرة. إذا لم يكن هناك مانع من تدليس» أو عدم إمكان اللقاء ‏ على 
أن هذا غير مرد فقد تكون الرواية أحيانًا مراسلةً ومكاتبة بين اثنين لم يلتقيا» ومع 
ذلك فهى حجة محمولة على الاتصال عند العلماء كافة ؛ فانظر «مراسيل العلائي» 
( ص۱۹۹ ۴۳۲۰ ۳۷۲)۔ ٤‏ 

وبهذا ينتهي بنا الكلام في حجنا الأولى على ذلك (الهدام). 

وما الحجة الأخرى عليه فهي : 

أن اهل الأهواء وأعداء السلَة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما للطعن في 
الأحاديث الصحيحة» حتى ما كان منها مَْمًا عليه بين الشيخين وغيرهماء وبخاصة 
إذا كان هناك (قيل) بعدم السماع من الراوي عن ال مروي عنه۔ كما تقدم في الخال 
الأول.» ولذلك؛ فإنه يجب تبي قول جماهير العلماء بالاكتفاء با معاصرة من باب 
(س د الذريعة) أيضًا الذي هو من القواعد الهامة في الشريعة . 

وما لنا نذهب بعيداء فهذا هو (الهدأم) قد استغل هذا الشرط استغلالا سيا جدا 
وتوس فيه؛ حت فيما ثبت فيه اللقاءء ولم يصح الراوي بالسماع وليس مدلاء 
فضعف في «ضعيفته ‏ رياض الصالحين» حديث البخاري »عن أبي هريرة مرفوعا: 
اصدقك وهو کذوب» فقد خرجه عن طریق ابن سيرين عنه» واعله بقوله: «لعل 
البخاري. . ولعلّ البخاري . . !!٠.‏ با لا مجال الآن للرد عليه» ثم عزاه للنسائي 
من طريق آبي المتوكل الناجي » عن بي هريرة» بقوله في «ضعيفته» ( ص )٥٠٥‏ : 

«آری آن آبا المتوكّل لم يسمع من بي هريرة»! 

وهذا تالم يقله عالم من قبل؛ كما يشير هو إلى ذلك بقوله : «أرئ» دوغا أي 


— 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
خجل! وقد رددت عليه في «الصخيحة» تحت الحديث .)١۱۹۲(‏ 

وكذلك ضعف فیها (ص۹٥ه‏ - 07) حديئين من رواية عبد الله بن بريدة» عن 
أيه ۔مرفوعا أعلّهما أيضًا بالانقطاع بین عبد الله وأبيهء مع أن سماعه عنه ثابت في 
عة أحاديث» واحتج الشيخان أيضًا بروايته عن أبيه!! والحديث الأول مرج في 
ية 0۹40 رالاغر في اروا ۲10۷۲ رصحهما جي من لاء 
فراجعھما إن شئت : 

E E 
تخريجه لأحاديث كثيرة ت في الكتب التي سود عليها تعليقاته!! وحسبك الآن مثالا‎ 
الحديث التي برقم ( ۰ فاته ضعف [سناده بقوله : «. :.. فلن سالا لم ضرح‎ 
. بالسماع منه»‎ 
. وانظر الرد عليه هتاك‎ ٠ 

واو ام اسع سن نهد سم اا س 
التي يصحُحها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس» فإنّهم لم يشتر 
السماع. 

ولعلّه من أجل هذا: : لما ذكر المحقق ابن دقيق العيد شرط السلامة من القدليس 
استصعبه جدا؛ حيث قال في کتابه القيم «الاقتراح ٩‏ (ص۲۰۸) معقبًا عليه : 

«إلا إن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسيز» يجب 
اراح كير من الاحاديث التي صسححوها؛ إذيتعاّر عليناإثبات سماع الدأس فيها 
من شيخهء اللهم إلا أن يعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن 
عليه! وفي ذلك نظر. ‏ . 

قلثت: ولعله من أجل تفادي الطرحالمذكور؛ جعلوا ا مدلسين طبقات» منهم من 
يغتفر تدليسه لقلته» وتقبل عنعتتهم كالثقات الذين في حفظهم ضعف ؛ فهؤلاءيقبل 


——— ۷ 


اتصاال السند وحكم الخنعنة . 
حدیشهم» علی تفصیل ذكره الحافظ العلائي في «مراسیله» (۱۳۱-۱۲۹) ولبیان 
ذلك آلف الحافظ ابن حجر كتابه «طبقات المدلسين»؛ وهو معروف . 

إذا عرف هذا؛ فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي سيطرحها هذا 
الأفين إذا التزم إعلالها بعدم السماع؛ فضلا عن غيره من العلل التي يختلقهاء 
ويتجاهل موقف العلماء منها» وتصحيحهم للأحاديث التي يضعفها هو بها؟ !° : 

# لم يقل أحد بان سالا وهو ابن آبي الجعد الثقة- أرسل عن سبرة» ولم رم 
بتدليس»› فعنعنته محمولة على الاتصال عند جماهير العلماء» كماهو مشروح في 
كتب المصطلح ومنهم : أبو محمد بن حزم المعروف بتشدده في مثل هذا المجال؛ فقد 
قال : اعلم أن العدل إذا روى عمن آدركه من العدولء فهو على اللقاء والسماع 
سواء قال : (أخبرنا) أو (حدثنا) أو: (عن فلان) أو : (قال فلان) فكل ذلك محمول 
على السماع منه . 

وهذا الصحيح الذي جرىئ عليه العملء وقال الجماهير من أصحاب الحديث 
والفقه والأصول: إنه متصل محمول على السماع بشرط أن لا يكون المعنعن 
مدلسًاء وبشرط إمکان لقاء بعضهم بعضتًا كما صرح به النووي وغیره وسبق بیانه 
في المقدمة رقم )٥(‏ وحققت هناك أن شرط اللقاء إغا هو شرط كمال وليس شرط 


: (Wz 


٭# هذا الإعلال ليس بشيء؛ لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء في الاتصال كما 
هو مذهب البخاريء والمرجوح عندالجمهورء وقد رده الإمام مسلم في مقدمة 
«(صحیحه) وأثبت أن المعاصرة كافية في ذلك إذا كان الراوي غير مدلس" . 

+ وأما المعلق عليه (ابن عبد المنان) التخصص في تضعيف الأحاديث الصحيحة»› 


)١(‏ التصيحة بالتحذير من تخريب (ابن عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمات الأحاديث 
الصحيحة (۲۸-۱۷). 

(۲) النصیحة ص(۹۹-١٠٠).‏ 

(۳)الإرواء (۲۹۹/۸). 


A 


٠ :‏ مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
فقد جزم في تعلیه عله (۱/ ٤‏ ۱۳) بان سناده ضعیف مخالقً في ذلك کل من ذکرنا 
من المصححين له والمحتجين به معللا إیاه بن سالم بن أبي الجعد لم يصرح بالسماع 
من سبرة ة متشبتًا في ذلك بجا ذهب إليه البخاري وغيره أنه لا يكفي في الحديث أو 
الإسناد المعنعن لإثبات اتصاله ا معاصرة؛ بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة» خلاقا 
لمسلم وغيره ممن يكتفي با لمحاصرة . والحقيقة أن هذه المسألة من المعضلات» ولذلك 
تضاربت فيها أقوال العلماء؛ بل العالم الواحد» فبعضهم مع البخاري» وبعضهم 
مع مسلم» وقد أبان هذا عن وجهة نظره» وبسط الكلام بسطًا وافيًا مع الرد على 
مخالفه» بحيث لا يدع مجالا للشك في صحة مذهبه» وذلك في مقدمة كتابه 
«الصحيح» وكما اختلف هو مع شيخه في المسألة » اختلف العلماء ء فيها من بعدهماء 
فمن مؤيد ومعارض » كما تراه مشرو حًا في كتب علم المصطلح» في بحث (الإسناد 
امعنعن) ولدقة المسالة رايت الإمام النووي الذي انتتصر في مقدمة شرحه على 
«مسلم؟ لرآي الإمام البخاري» قد تبن مذهب الإمام مسلم في بعض كتبه في 
فقال في بيان الإسناد المعنعن في كتابه «التقريب» : 
. . وهو فلان عن فلان» قيل: إنه مرسل. والصحيح الذي عليه العملء 

E lh 
E 
». . وطول الصحبة ومعرفته بالرؤاية عنه خلاف.‎ 

ونحوه في کتابه «إرشاد طلاب الحقائق» (۱/ ۱۸۵ -0۸4. 

AR‏ هو الذي تبناه جمع من 
الحفاظ والمؤلفين في الأصول والمصطلح› فمنهم: الطيبي في كتابه «الخلاصة في 
اسول اتی ص۲۷ رانمادی تي اتیل ٠‏ 1( 

والذهبي في رسالته اللطيفة المغيدة: «اموقظة؛ فإنه وإن كان ذكر فيها القولين 
اللقاء والمعاصرة؛ فإنه آقر مسلما على رده على مخالفهء هذا من جهة. ؤمن جهة 
أحرى فقد أشار في ترجمته في «سير النبلاء؛ (۱۲/ 0۷۳) إلى صواب مذهبه 


اتصال السند وحکم العتعنة 


۹-—— 
وقوته» في الوقت الذي صرح بآن مذهب البخاري قوئ » فهذا شيء» وکونه شرط 
صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنی نظر . ۰ 

۳ والحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث؟ . 

٤‏ وابن الملمّن في «المقنع في علم الحديث» )١۸/١(‏ وفي رسالته اللطيفة 
«التذكرة» .)١١/١١(‏ 

ه . والحافظ ابن حجر؛ فإنه وإن رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن 
الذهبي» فإنه سلّم بصحة مذهب مسلم» فقال في «النكت على ابن الصلاح؛ 
(۱/ ۲۸۹) مدللا على الترجیح : 

«لأتا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال» فلا يخفى أن شرط البخاري 
أوضح في الاتصال؟ . 

وكذا قال في «مقدمة فتح الباري» (ص۲١)‏ ونحوه في رسالته «نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر» (ص 1١/۱۷١‏ -بنكت الأخ الحلبي عليه) . 

قلت: وكونه أوضح ما لا شك فيه» وكذلك کونه قوی کما نص على ذلك 
الإإمام الذهبي كما تقدم» فهو كسائر الصفات التي تميز بها «صحيح البخاري» على 
«(صحیح مسلم» كما هو مسلّم به عند جمهور العلماءء فھو شرط کمال ولیس شرط 
صحة عندهم . 

الإمام الصنعاني؛ فإنه ناقش الحافظ ابن حجر فيما استدل به لشرط البخاري 
في بحوث ثلاثة ذكرها في كتابه «توضيح الأفكار» وآلزمه القول بصحة مذهب 
مسلم» وإِن کان شرط البخاري قوی . 

وقد كنت آلزمته بذلك في تعليق لي موجز» کنت غلقته على «نزهته» نقله عني 
الاخ الحلبي في «النكت عليه» (ص۸۸) فليراجعه من شاء . ۰ 

ولقوة الإلزام المذكورء فقد التزمه الحافظ ۔ رحمه الله كما تقدم نقله عنه آنقًاء 
والحمدلله. 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

ثم قال الصتماني- رحمة الله تعالى :)۲۴٤/۱(-‏ 

«وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو عن القوة من أنصف» وقد قال آبو 
محمد بن حزم في کتاب «الوحکام» . 

۷-اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والبماع؛ 
سواء قال: «أخبرنا» أو (حدثنا» أو «عن فلان» أو «قال فلان» فكل ذلك متحمول 
على السماع منه. انتهى . 

قلت: ولا يخفی آنا قد قدمنا عنه حلاف هذا في «حديث المعازف» فتذكره: 

هذا وإن ما يسترعي الانتباه ويلفت النظر؛. أن المذكورين من الحفاظ والعلماء 
جروا فيما كتبوا في «علم الصطلح؟ على نحو ما جرى عليه سلفهم في التأليف» 
أعني به ابن الصلاح في «مقدمته» وقلما يخالفونه» وإغا هو ما بین مختصر وملخص 
ومقيد وشارح» كما يعلم ذلك الدارس لمولفاتهم فيهء وهذه المسألة ما خالفوه فيها؛ ` 
فإف عبارة النووي المتقدمة في الاكتفاء با معاصرة وإمكانية اللقاء هي منه تعديل لعبارة 
ابن الصلاح الملصرحة بشزطية ثبوت اللقاءء وعلى هذا التعديل جرى المذكورون 
آنمًاء وأكدوا ذلك عمليا في تصحيحهم للأحاديث المروية بأسانيد لا يكن التحقق 
من ثبوت التلاقي بين الرواة في كل الطبقات» هذا يكاد يكون مستحيلاء يعرف ذلك 
من مارس فن التخريج» ولم يكن من آهل الأهواء» وها هو ا محال بين يديك» فهذا 
ا لحديث من رواية سالم بن أبي الجغد عن سبرة۔ رضي الله عنه.ء فقد ضححه من 
تقدم ذکرهم»› ومنهم الحافظ العراقي الذي أقر في شرحه على «المقدمة» ابن الصلاح 
على شرطية اللقاءء ولم أجد له قولا يوافق الذين اكتفوا با لمعاصرةء ومغ ذلك فقد 
وافقهم عملي حین صحح إسناد هذا الحدیث؛ فإن سالا هذا لم تر من صرح بلقائه 
() قلت: ذکر ذلك في بحث له في المدلس (۱/ ۱٤۲-۱٤۱‏ وهو من حجتنا على ابن حزم ومن قلده 

فن الغابرين والمعاصرد ين في إعلال «حديث المعازف» الذي رواه البخاري معاقًا على هشام بن عمار 


بالانقطاع بينهماء وقد فصلت القول في الرد عليه تفصيلا في كتاب خاص سيصدر قريبًا إن شاء 
الله تعالى(ن). : 


اتصال‌السندوحكمالعنعاة ااا 


لسبرة» ولكنه مقطوع بتابعيته ومعاصرته للصحابة ؛ بل وروايته عن جمع منهم › 
ونصوا آنه لم يسمع من بعضهم › وليس منهم (سبرة) هذاء ومع ذلك فقد تشبث 
مضعف الأحاديث الصحيحة » ومخرب كتب الأئمة بالتعليق عليها ‏ بشرطية اللقاء» 
فقال في تعليقه على كتاب ابن القيم «إغاثة اللهفان» (۱/ :)١١١‏ 

«(إسناده ضعيف ؛ فإن سالا لم يرو عن سبرة غير هذا الحديث» ولم يصرح 
بالسماع منه» وهو معروف بالإرسال عن جمع من الصحابةء فلا يثبت له الحديث 
إلا إذا صرح بالسماع منه . .! 

فيقال له: ثبت العرش ثم انقش! فإن الشرط المذكور ليس لك عليه دليل إلا 
التقليد» وأنت تتظاهر بأآنك لا تقلدء وهذاأمر واجب لو كنت من أهل العلم 
بالكتاب والسنة» وأصول الحديث والفقه» ولا نرئ أثرا لذلك في کل ما تکتب› إلا 
التحويش دون أي تحقيتق أو تفتيش » ولذلك فالواجب عليك إغاهو الاتباع» فهو 
خير لك بلا شك من التخريب والتضعيف لمئات الأحاديث الصحيحة عند العلماءء 
وقد تبلغ الألوف إذا مضيت في مخالفتك ل (سبيل المؤمنين) . 

ونا على مثل اليقين أن الرجل صاحب هوى وغرض الله أعلم به دلنا على 
ذلك أسلوبه في تخريج الأحاديث؛ فإنه ينشط جدًا» ويتوسع ما وسعه التوسع في 
التضعيف المذكور» ويتتبع الأقوال المرجوحة التي تساعده على ذلك» مع التمويه 
على القراء يإعراضه عن ذكر الأقوال المعارضة له؛ وبالإحالة إلى بعض البحوث التي 
تخالف قوله!! وأما إذا كان الحديث قرئًاء ولا يجد سبيلا إلى تضعيفه ونسفه» 
انقلب ذلك النشاط إلى فتور وخمول» واختصر الكلام عليه في بيان مرتبته اختصارا 
مخلا دون بیان السبب» کقوله مثلا (۱/ ۱۳۰): 

«حديث حسن إن شاء الله . 

ثم يسود حمسة آسطر في تخريجه دون فائدة تذكر» موهما قراءه بأنه بحاثة 
محقق! مع أنهم لا يدرون ما مقصوده من تعليق التحسين بالمشيئة الإلهية» هو 


۱ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
للتشكيك أم التحقيق؟! والأول هو اللائق بالضعّف لاصحيحة! وله أحاديث آخرى 
من هذاالنوع (ص ۲۲۰ ۰۲۹۲ )۲۹٤‏ وانظر ( ص 1۱۸۳ء ۲۱۲ ۲۲٢‏ ۲۷۲ 
(AV YY‏ . 1 

ثم إن قوله عن سالم بن أبي اجعد أنه أرسل عن جمع من الصحابة فهو لا يفید 
انقطاعًاهنا؛ لأنهم نصواعلی آنه لم یدرکهم» آو لم يسمع منهم» ولیس سالم 
منهم» وحيئذ وجب حمله على الاتصال على مذهب الجمهورء وهو الراجح كما 
سہق تحقيقه . 

ومثال ٿان لا ذكرت آنمًا» كان الإمام مسلم قد ضربه مثلا في أنواع أخرى لما نحن 
فيه» واحتج بها أهل العلم وصححوهاء حديثان من رواية ربعي بن حراش» عن 
عمران» أحدهما في إسلام حصين والد عمرانء وفيه أن النبي بل قال له قبل آن 
يسلم وبعد آن أشلم : «قل: اللهم قني شر نفسي» واعزم لي على آرشد آمري». 
قال النووي عقبه في «شر حه لمقدمة مسلم: «إسناده صحيح؟ . 

وكذا قال الحافظ في «الإصابة ترجمة حصين . 

ويبدو للناظر المنصف أهمية هذا ا محال وخاصة بالنسبة للتووي ؛ فإنه كان قبل 
هذا التصحيح بصفحات قد رد على الإمام مسلم مذهبه» فإذا به يجد نفسه لا يسعه 
إلا أن يوافقه» وما ذلك إلا لقوته في واقع الأمر. وهذاعين ما أصاب مضعف 
الأحاديث الصحيحة ؛ فإنه لما -جاء إلى الحديث )٠١١ /١(‏ وخرجهء وجود إسناده! 
فلا أدري أهو من الخفلة وقلة التحقيق» أم هو اللعب على الحبلين» أو الهوىء وإلا 
لزمه أن يضعفه كما فعل ببخديث الترجمة؛ لاشتراكهما في العلة عنده» وهي عدم 
تحقق شرط اللقاء» أو أن يضححهما معاء اكتفاء با لمعاصرة» وهو الصواب . 

وقد أشار الحافظ إلى هذاالاكتفاء ء في آخر ترجمة ربعي ي فإنه لما نقل عن ابن 
عساکر أن ربعيًا لم يسمع من آبي ذر تعقبه بقوله: «وإذا ثبت سماعه من عمر› فلا 
يتنع سماعه من آبي ذرا . 


اا س 


اتصال السند وحكم العنعنة 

فهذا ما يؤ كد أنه يتبنى الاكتفاء بالمعاصرة. 

ويحضرني مثال ثالث» وهو حديث محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» 
امروف ب (النفس الزكية) رواه عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل 
رکېتیه». 

لقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ» منهم عبد الحق الإشبيلي» والشيخ 
النووي» وقواه ا لحافظ في «الفتح» (۲/ »)۲۹١‏ وفي «بلوغ المرام»» وهو يعلمون أن 
اللقاء بين النفس الزكية وأبي الزناد غير معروف» كما أشار إلى ذلك الومام البخاري 
بقوله في ترجمة (النفس الزكية) من «التاريخ الكبير :)۱۳۹/١ /1( ٩‏ «لا أدري سمع 
من آبي الزناد آم لا؟» . 

قلت: وهكذا يجد الباحث في كتب تخريج الأحاديث عشرات؛ بل مئات 
الأحاديث قد صححها الحفاظ والعلماء مكتفين فى ذلك بالمعاصرة» غير ملتزمين 
فيها شرط اللقاءء وما ذاك إلا عن قناعة منهم بآن هذا الشرط إنما هو شرط كمال» 
وليس شرط صحة» فإن تحقق فبها ونعمت» وإلا ففي المعاصرة بركة وكفاية » على 
هذا جرى السلف› كماشرح ذلك الإمام مسلم في «مقدمته» وتبعهم على ذلك 
ا لخلف من الحفاظ الذين سمينا بعضهم » واشتد إنكار مسلم على مخالفيهم غيرة منه 
على السنة المطهرة» وخوفًا منه أن يهدر منها شيء» وما قدمنا من الأمثلة يؤيد ما 
ذهب إليه رحمه الله» وبالله التوفيق" . 
(١)تنبيه:‏ لقد وقفت على رسالة لاحد متعصبة الحنابلة ا لمعاصرين في تضعيف هذا الحديث الصحيح › 

جاء فيها تجاهلات ومكابرات عجيبة » آذکر ما تیسر منها : 

! جعل قول البخاري الآني معارضًا من وثق النفس الزكية‎ ١ 

۲ تجاهل بروك احمل علي ركبتيه اللتين في مقدمتيه كما هو الثابت في كتب اللغةء وفي أثر عمر 

الذي ذکره (ص٤٤)‏ محتجا به وهو عليه : آنه کان يخر في صلاته بعد الرکوع عل رکبتیه کما يخر 

البعير : إيضع ركبتيه قبل يديه! هذا هو بروك البعير أن يضع ركبتيه قبل يديه . وبذلك یکون قد هدم 


کل ما بنی» علی آنه کان عل شفا جرف هار! (ن) . 
(۲) السلسلة الصحيحة (١٠١١ 1١۸۹ /١(‏ القسم الثاني . 


ڪا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


# الذي ادعاه بن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد عنعن بشروط ثلاثة : 
أحدها: لقاء بعضهم بمضًاء وهذا الشرط ليس في ا ی و 
الإجماع عليه . وقال المؤلف عقبه (وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضسًا) فظهر أن 
تعبير ابن الصلاح دقيق » وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد . 

# لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إمامًا جليلا كالأوزاعي» بمجرد 


دعوى عدم السماع» E SR EE‏ 
انقطاعه . 


# قد اثيت سماعه مت" إمام الأتمة البخاري والثبت مقدم على النافي» ومن 
علم حجة على من لم يعلم“ . 

# ذلك من تساهله أي : الشيخ/ أحمد شاكر الذي عرف به» ولا سيما بالنسبة 
لتمشيته؛ لعنعنة ابن إسحاق› وعدم تفريقه بين حديثه الذي صرح فيه السماع على 
خلاف ما عليه العلماء : 


(1) وللبیان آقول : : قل ابن كثي عن ابن الصلاح قوله : : وقد حاول بعضهم آن يطلق على الإسناد المعنعن 
اسم الإرسال أو الانقطاع . , 
قال : ا لن امل ر غ ا ا مع البراءة من وصمة 
التدليس» وقد ادعئ الشيخ ز أبو عمرو الدائي المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك» وكاد ابن عبد البر 
آن يدعي ذلك يض . 
وفي الحاشية تعقب الشيخ أبحمد شاكر رحمه الله قال فيه : قوله: وکاد أبن عبد البر إ ..إلخ» قال 
العراقي : ولا حاجة إلى قوله : وكاد فقد ادعاهء فقال في مقدمة (التمهيد) : اعلم وفقك الله أني 
تاملت آقاويل آئمة الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه» 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد العنعن لا حلاف بينهم في ذلك» إذا جمع شروطًا ثلاثةء وهي 

ا ر م ا ی و و اا ی 
ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم . 
وانظر اختصار علوم الحدیت (۱۹۸/۱ ۹٠‏ ) مع الحاشية . 

.)۱۲٤/۱( الإرواء‎ 2 

(۳) آي : عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أييه . 

9 الإرواء (/ ۱۹۷( وانظر ایض .)۱۸٩ /٥(‏ 

.)1۳۳ ٠۱۳۲ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


اتصال السندوحكمالعنعاة س ١١س‏ 

ل ب ی برت ار رف اع کیا اکا د اناري 
الذي لا يثبت السماع بمجرد المعاصرة؛ بل لابد عنده من ثبوت التلاقي ٠‏ ولا یثہت 
هذا بمجرد الرؤية كما لا يخفى . 


.)۲۷٤ /۹( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


النقطع وامعضل 


# قوله: (. . . انقطاع) ليس دقيقًاء فالأولى أن يقال : (فيه إعضال؛ لأن بين 
جعفر وعمر أكثر من والحد؛ ا ا ا ي 
الحديث , 

a 

e E 


اف رر مدرو ا : 


0( النصيحة ص(۹1). 
(۲) غاية المرام ص۲۸-۲۷. : 
(۳) حاشية اسح على ابجوریین (ض١۲).‏ 


—-۷ 


الرسل 


# هذا الإلزام ليس على إطلاقه" ؛ لأننا نفهم من الكلام المنقول عنه أنه يريد أن 
ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي» بل مرسل بمعني منقطع › 
وهذا الانقطاع إغا هو بين التابعي والرجل من الصحابة . 

هذا هو الذي يحسن أن يوجَه به كلام البيهقي» وقد ذكر نحوه الصيرفي في 
«کتاب الدلائل» كما تراه ذف في «(شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث» (ص۸٥)‏ 
وخلاصة ما نقله عنه ۔ وارتضاه۔ أن التابعي إن قال : ((اسمعت رجلا من الصحابة) 
بل وإن قال : عن لم قبل . 

ورآبي : أن الأ خير ينب ينبغي أن يقد يا إذا كان التابعي المعنعن معروقًا بالتدليس› 
وإلا فهو مقبول يض" . 

# مراسيل الصحابة حجة" 

+ ضعف الحديث المرسل: 

الوجه الثاني: وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين : 

الأول: :أن الحديث المرسّل» ولو كان الرسل ثقةء لا يحتج به عند أئمة الحديث»› 
كما بينه ابن الصلاح في «علوم الحديث» وجزم هو به فقال (ص9۸) : «ثم اعلم أن 
حكم المرسل حکم الحدیث الضعیف» إلا آن يصح مخرجه بمجیئه من وجه آخر کما 
سبق بيانه . . وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفهء هو المذهب 
(1) أصل المسالة: قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث : والحافظ البيهقي في كتابه (السنن 

الكبير) وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا! 

فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة» فيلزمه ان يكون مرسل الصحابة ايض ليس بحجة. 


() حاشية احتصار علوم الحدیث (۱/ ١١٠۔-١١۱).‏ 
(۴) غاية المرام (ص۳۳١).‏ 


۱A —- 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الذي استقر عليه آراء لجماهير حفاظ الحديث» ونقاد الاش وقد تداولوه في 

الأمر الثاني: معرفة سبب عدم احتجاج المحدثين بالمرسل من الحديث» فاعلم أن 
سبب ذلك إنغا هو جهالة الواسطة التي روئ عنها الرسل الحديث» وقد بين ذلك 
الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» حيث قال (ص۲۸۷) بعد أن حكى 
ا لخلاف في العمل بالمرسل : «والذي نختاره سقوط فرض العمل بالراسيل» وأن 
المرسل غير مقبول» والذي يدل على ذلك آن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين 
راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» وقد بيا من قبل أنه لاايجوز قبول 
ابر إلا من عرفت عدالثه» فوجب كذلك كونه غير مقبول» وأيضًا فنإن العدل لو 
سئل عمن آرسل عته؟ فلم يعدَله» لم يجب العمل بخبره» إذالم يكن معروف 
العدالة من جهة غيره» وكذلك حاله إذا بدا الإمساك عن ذكره وتعديله؛ ؛ لأنه مع 
الإمساك عن ذكره غير معدل لهه فوجب آن لا یقبل ابر عنه) . 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر؟ (ص۷١)‏ بعد أن ذكر الحديث 
امرس في «أنواع الحديث المردود»: : «وإنما ذكر في قسسم المردود للج هل بحال 
اللحذوف؛ لأنه یحتمل أن یکون صحابيًا» ویحتمل أن یکون تابعبًاء وعلى الثاني 
یحتمل أن یکون ضعيفًاء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل 
عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال 
السابق ويتعدد» أما بالتجويز الغقلي » فإلى ما لا نهاية» وأما بالاستقراء» فإلى ستة 
أو سبعة» وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض» فإن عرف من عادة 
التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقةء فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف» لبقاء 
الاحتمال. . ا حمد» وئانیهما : يقبل مطلقَاء وقال الشبافعي ۔ 
رضي الله عنه۔ : قبل إن اعتضد جیه من وجه آخر يباين الطریق الول مسنداً كان 
ا س 


ال رس ل 

قملست: فإذا عرف أن الحديث المرسّل لا يقبلء وأن السبب هو اجهل بحال 
الملحذوف فیرد عليه أن القول بأنه یقویٰ بمرسل آخر غير قوي لاحتمال أن یکون کل 
من أرسله إنما أخذه عن راو واحد» وحينئذ ترد الاحتمالات التي ذكرها الحافظ» 
وكأن الإمام الشافعي۔رحمه الله تعالى-قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته» 
فاشترط في امرس الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأولء 
كما حكاه ابن الصلاح (ص١٠۳)‏ وكأن ذلك ليغلب على الظن آن الحذوف في أحد 
المرسلين هو غيره في المرسل الآخر . 

وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي ۔ رحمه الله فاحفظها وراعها 
فيما ير بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين 
مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم . 

ثم رأيت شيخ الإسلام أبن تيمية قد نص أيضصًا على هذا الشرط في كلام له مفيد 
في أصول التفسير» نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في 
الأحاديث الضعيفة والموضعة (حدیث )۲١٠/٤٠١‏ فقال ابن تيمية- رحمه الله 
تعالى : «وأما أسباب التزول» فغالبها مرسل»› لیس بسند لهذا قال الإمام أحمد: 
ثلاث علوم لا إسناد لها. وفي لفظ : ليس لها أصل : التفسير والمغازي والملاحم۔ 
يعني : أن آحاديثها مرسلة» ليست مسندة) . 

والمراسيل : قد تنازع الناس في قبولها وردها. وأصح الأقوال: أن منها المقبول» 
ومنها المردود» ومنهاالموقوف» فمن علم من حاله أنه لاايرسل إلاعن ثقة قبل 
مرسل ومن عرف آنه يرسل عن الثقة وغير الثقة» كان إرساله رواية عمن لا يعرف 
حاله» فهو موقوف» وما كان من المراسيل مخالفًا ما رواه الثقات» كان مردوداء وإن 
جاء المرسل من وجهين» كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر» فهذايدل 
على صدقه ؛ فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطا فيه وتعمد الكذب . . .٠.‏ 


—_—-—-۹ 


۲۲١‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


بالأمر الهین » فانه لو تحققنا من وجوده» فقد یرد إشکال آخر» وهو أنه یحتمل آن 
يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيقًاء وعليه يحتمل آن يكون ضعفهم من النوع 
الأول الذي ينجبر بثله ا لجديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح» ويحتمل أن 
يكون من النوع الآخر الذي لايقوى الحديث بكثرة طرقه» ومع ورود هذه 
الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل؛ وإن تعددت طرقه . 

وهذا التحقيق مالم أجد من سبقني إليه؛ ey‏ 
الشكر» وإن أخطأت فمن نفسي» وأستغفر الله من ذنبي . 

وبا لجملة؛ فال مانع من الاستدلال با لحديث المرسل الذي تعدد as‏ أحد 
الاحتمالين: 


الأول: أن يكون ENT‏ 

e 

# إبراهيم Ta‏ ل يدرك مید الین موده اف بی 
من خرج آحادیٹ «ذم الغناء» من المعاصرير” ¢ ۰ وفاته آنه صح عن إبراهیم آنه قال 
للأعمش أا قال له: أسند لي عن ابن مسعود : 1 

«إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله ؛ فهو الذي سمعت» وإذا قلت : 

«قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ۰ 

yy‏ ؛ اذا روی عن غر واحد 
E‏ 
() نصب المجانيق لنسف قصة الغرائيق .)٤٠١٤١(‏ 


() قلت : وقلده مضعف الأأحاديث الصحيحة في تخريبة الجديد الذي علقه على إغاثة اللهفان» 
.(i)1( 0۱/1)‏ 


ا ر ال ال 
ن يهموا في رواينهم عن ابن مسعود٬‏ فضلا عن التواطؤ على الكذب عليه» كماهو 
ظاهر» وبصورة عامة لتابعيتهم » وبخاصة أنهم من شيوخ إبراهيم وهو يروي عنهم ؛ 
ولا سيماوفي ترجمته أنه كان صيرفي الحديث» كما قال الأعمش» فليس من 
العقول البتة آن يرؤي هرغنهم ٠‏ وهو غير مطمئن لصدقيم وحفظهم؛ وهم بالنسبة 
إلينا جمع ينجبر به جهالتهم» وكلام ابن تيمية التقدم صفحة )۷١(‏ في تقوية الحديث 
الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذاء ولذلك صحح جماعة من الأئمة مراسيل 
إبراهيم ٠‏ وخص ذلك البيهقي ا ارسله عن ابن مسعود كما في «مراسيل العلائي» 
(ص۸١١)‏ وأقرّه الحافظ في «التهذيب»ء وهذا أعم نما لو قال : 

«قال عبد الله» فيشمل مالو قال : «عن عبد الله» ويؤيده أنه ليس ثمة فرق ظاهر 
بين العبارتين أولاء ولأنه لم يقل في كل منهما: «عن رجل» تبرئة لذمته ؛ فاستويا في 
الک . 

# جماعة من الائمة صححروا مراسيله» وخص البيهقي ذلك با آرسله عن ابن 
مسعود» كما نقله في «التهذيب» . 

وقول البيهقي هو الصواب ؛ لقول الأعمش: قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
مسعود» فقال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سمعت» وإذا 
قلت : قال عبد الله ؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله . 

فهذا صریح في أن ما آرسله عن ابن مسعود یکون بینه وبين ابن مسعود اکشر من 
واحد» وهم وإن كانوا مجهولين» فجهالتهم مغتفرة؛ لأنهم جمع من جهة ومن 
التابعين بل ورجا من كبارهم من جهة أخرئ وهذه فائدة أخرى سبق أن ذكرتها في 
موضع آخر» لا بحضرني الآن" : 

# الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث› ولا 
نيما إذا كان من مرل اسن وهو السري : 


(۱) تحر آلات الطرب .)٠٤١-٠٤١(‏ (۲) الساسلة الصحيحة .)١١۷ /٥(‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة .)٥١ /١(‏ 


1 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 

٭ هذا الحدیث ‏ من ا الأحاديث المرسلة إسنادا؛ لأن طاوسًا الذي آرسله ثقة 
فقيه فاضل احتج به الجلميع› ورواه عنه ثلاثة من الشات وعنهم سفيان وهو ابن 
عيينة» ومع ذلك فهو حديث باطل كما بيّاء وهو من الأدلة الكثيرة ة على ما ذهب إليه 
الحدثون آن المرسل ليس بحجةء وأصح منه إسنادا حديث الغرانيق ؛ فإنه جاء من 
مرو یک ھن ا ایی بات ابن م سین ین ومع ذلك فهر 
حدیث أبطل من هذا" . ١‏ 

# الحسن نفسه قد يروي حدينًا عن صحابي دون أن يسمي من حدثه عنه» ٿم هو 
يفتي بخلافه! الأمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه کان لا یثق با يرسله؛ فانظر 
«الضعيفة الحديث ٤۲(‏ ۳" . 

. فلماذا إا اعتبر المحدثون ا ا و ف 
e‏ ذلك لاحتمال أن یکون الرجل الساقط من الإسناد مجهولا أو ضعيقًا ا 
يحتج به لو عرف وهذا بنخلاف مالو كان الرسل لا يروي إلاعن صحابي» فإن 
حديثه حجة ؟ لأن الصحابة كلهم عدول» فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به امن بين 
الراسيل كلهاء وهو الذي اختاره الغزالي وصححه الجافظ العلائي في «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل“ )١١١(‏ وأمادعوى البعض أن الإجماع كان على 
الاحتجاج بالحديث امرسل حتی جاء الإمام الشافعي› فدعویٰ باطلة مردودة بأمور 
منها ما رواه مسالم في مقدمة صحيحه» )١١ /١(‏ عن عبد الله بن المبارك أنه رد 
حديث: إن من من البر بعد البر آن تصلي لهما مع صلاتك» وتصوم لهبما مع 
صيامك؟ بعلة الإرسال في قصة له تراجع هناك» وابن المبارك رجمه الله - توفي قبل 


الشافعي بأكثر من عشرين نة“ . | 

(۱) وهو حدیث طاوس قال درج رسزل الله من الديتة لا يسمي جا يتظر القضاء» افنزل عليه بین 
الصفا والمروة. . 

. القسم الثاني‎ )۷١١ /1( السلسلة الصحيحة‎ )( 1 DN 


(4 ) السلسنلة الضعيفة (۲/ ..)۷٤‏ 


~— ۳ 


REE 
: إسناده ضعيف' وله علل‎ # 
الأولى: جهالة المبلغ لعمر بن السائب» ویحتمل أن یکون صحابيًا» ویحتمل آن‎ 
يكون تابعيًاء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال؛ لأنه على الاحتمال الثاني» يحتمل‎ 
أن يكون التابحي الذي لم يسم ثقة› ويحتمل غير ذلك ولهذا لا يحتج علماء‎ 
. الحديث؛ بارسل كما هو مقر في علم الصطلح*“‎ 


e 2 


(۱)واخرجه ابو داود من طریق عمرو بن الحارث» آن عمر بن السائب حدثه آنه بلغه «آن رسول الله ا 
کان جالسا. . .1. 
(۲)السلسلة الضعيفة .)۲٤١/۳(‏ 


1 مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


التدليس 


2 # إن من المعلوم في الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس آن تكون روايته 
عمن هو أصغر سنا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر ر 
بالإسناد أو لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند المحدثين 6 

# تصريح المدلس بالتحديث؛ إغا ينفع إذا كان حافظًا ضابطًا . 

# الظاهر أن المراد من تدليسه”" إنغا هو ما كان من روايته عن الصحابة دون 
غيرهم؛ لأن الحافظ في «إلتهذيب» أكثر من ذلك النقول عن العلماء في روايثه عمن 
لم يلقهم» وكلهم من الصحابةء فلم یذکروا ولا رجلا واحدا من التابعین رو عنه 
الحسن ولم يلقه» ويشهد لذلك إطباق العلماء ء جميعا على الاحتجاج برواية الحسن 
عن غيره من التابعين بحيث اني لا آذکر احدا أعل حديًا ما من روايته عن تابعي لم 


يص رج بسماعه منه . 


# الدلس لا يقيل حدينه حتن يصرح بالسماع عند المجمهور من علماء الأصول 
خلافا لابن حزم» فإنه یقول : : لایقبل حدیثه مطلقا ولو صرح به» ذکره في کتابه 
«لإحكام في أصول الأحكام» . 

# قتادة مدلس معروف التدليس» وقد أورده فيهم الحافظ برهان الذين بن 
العجمي (ص١١)‏ من «التببين» وقال : إنه مشهور به» وكذلك صنع الحافظ ابن حجر 
في طبقات المدلسين وسبقهم إليه الحاكم في امعرفة لكن ذكره في المدلسين الذين لم 
يخرجوا عن عداد الذين تقبْل احبارهم 
(1)السلسلة الصحيحة (۲/ (1۲٣‏ . 


() السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۲۷). 


(۳)اي: الحسن البصري. ٠‏ 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة .)0١١/۲(‏ 
(٩)الإرواء‏ (۱/ ۸۷): 


إل ليس = 

غير أن ثبت كونه مدلسًا في الجملة مع ما قيل من عدم صحة سماعه من عبد الله 
ابن سرجس غا لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند فيتوقف عن تصحيحه حتى 
نجد له طریقًا أخری أو شاه . 

# التدليس عند المحدثين على أقسام كثيرة من أشهرها ما يلي : 

الأول: أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقهء 
موهمًا آنه سمعه منه کأن یقول : (عن فلان) او (قال فلان) . 

الثاني: أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه على حلاف المشهور به تعمية لأمرهء 
أوهم آنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته" وهذا يعرف عندهم 
بتدليس الشيوخ" . 

# ومن المعلوم أن المدلس إذا روى بصيغة «عن» أنه لا يحتج بحديثه 

# التدليس ثلاثة أقسام: 

2 رو‎ f 

١‏ تدلیس الإسناں وهو آن يروي عمن لقیه مالم يسمعه منه موهما آنه 
سمعه» وقد یكون بينهما واحد و أكثر» ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك : آخبرنا 
فلان» ولا: حدثناء وما أشبههاء وإغا يقول: قال فلان» آو: عن فلان. ونحو ذلك 
من الصيغ ا لموهمة للسماع . 

۲ - تذلیس الشیو خي وهو أن يروي عن شيخ حدیثا سمعه منه فیسمیه» او یکنیه 
أو ینسبه أو یصفه ا لا یعرف به کي لا يعرف . 


(é) 


۳ تدليس التسوية وهو أن بجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة ٠‏ 


.)۹٤/۱( الإرواء‎ )( 

(۴) اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن کثیر ( ص۹ )٥‏ بشرح أحمد شاكر . (ن) 
(۳) التوسل آنواعه وأحکامه ص٥۹‏ . 

(۾ ) غاية المرام ص٥۲‏ . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وقد سمعه ذلك الشيخ اة من شيخ ضيف وذلك الشيخ الضعيف يروي عن 
الضعيف» ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل»› كالعنعنة 
ونحوهاء فیصیر الإسناد کله ثقات» ویصرح هو بالاتصال بینه وبين شیخه لأنه قد 
E E‏ 
O‏ فيه 
بالتحديث› وبعضهم لا یقبل حدیشه مطلقاء والأصح الأول كما قال الحافظ ابن 
۴ ك TS‏ : 
Ê‏ الغ e‏ ۰ 
a TT‏ 
عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما قالوا في رواية شعبة عه . 
# العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة» ما لم يظهر الانقطاع فيها . 
# أورد- أي : الذهبي۔ -ابن جریج في میزانه ووصفه بآنه يدلس وهو في نفسه 
مجمع عل ثقته» نعم قد روئ آبو بکر بن آپي خیشمة بسند صحیح» > عن ابن جريج 
قال : إذا قلت : : قال عطاء فنا سمعته منه» وإِن لم آقل سمعت» فهذا نص مله آن 
عدم تصریحه بالسماع من عطاء لیس معناه أنه قد دلسه عنه» ولكن هل ذلك ام 
)١(‏ انظر «المقدمة» وشرحها للحافظ العراقي » ص۸۲۷۸ (ن). 
(۲) شرح النخبة ص۱۸ (ن). 
(۴) مقدمة تمام المنة ص۱۹۱۸ . 
(£)السلسلة الصحيحة (۳/ ٤١‏ ۳). 


(ه ) السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۲۷۷) , 
() السلسلة الصحيحة (6/ ¥( 


ا[ دليش 1 emi‏ 
وغيره؟ الذي يظهر لي الثاني» وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة 
على السماع إلا ما تبين تدليسه ف , 

# ابن جريج قد عنعنه » لكن قد روئ ابن آبي خيشمة بإسناده الصحيح» عن أبن 
جریج قال : إذا قلت : قال عطاء فنا سمعته منه» وإن لم آقل : سمعت : 

وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمتا طویلا ثم تنبهت لها" . 

# الحسن معروف بالتدلیس وقد عنعنه فمثله لا تقبل عنعتته» كما هو مقرر في 
علم المصطلح" . 

# عنعنة قتادة مختفرة؛ لقلتها بالنسبة لحفظه وكثرة حديثه» وقد أشار إلى ذلك 
الحافظ في ترجمته من «مقدمة الفتح» بقوله : «رجا دلس» وكأنه لذلك لم يذكره هو 
في «التقريب» بتدليس وكذلك الذهبي في «الكاشف» ونجد في «المصحيحين؛ 
وغيرها أحاديث كثيرة ا الى بالتدلیس» 
قد آکشر عنه بھا ویحتمل آن ذلك کان منھم ؛ لآنه کان۔ کما قال الحاکم۔ لا یدلس إلا 
عن ثقة كما نقله العلائي في كتابه القيم «جامع التحصيل» (ص “1١۲‏ . 

# للحفاظ في سماعه منه۔ آي : الحسن من سمرة- ثلاث مذاهب . 

الأول: أنه سمع منه مطلقًاء وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي : 

الثانى: لاء مطلقًاء» وهو مذهب یحیی بن سعید القطان ویحییٰ بن معین وابن 
حبان. 

الف الف: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة؛ وهو مذهب النسائي واختاره ابن 
عساكر» وادعى عبد الحق آنه الصحيح . 
( الإرواء(۹۷/۳). 
رپ الإرواء (۲۰۲/۰). 


)۳( الإرواء (1/۲). 
)6( النصیحة (ص‌۹١٠-١٠١١).‏ 


إل مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
قلت نونحن لم نعلم تصزيحه بالسماع عن سمرة في غير حديث العقيقة فيتجه 
أن يكون الصواب القول الثالث وإذا ضصممنا إلى ذلك ما جاء في ترجمة الحسن 
البصري وخلاصته مافي «التقريب) : : «ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيرًا 
ويدلس؟ فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذاعنعنه . 

* ابن جريج هو كما قال ابن حزم في الثقة والضبط » غير أنه موصوف بالتدليس 
كما صرح بذلك الدارقطني|وغيره» والظاهر آن ابن حزم لا علم عنده بذلك» وإلا 
e‏ 
بالتحديث› خلاًا لجمهور ر العلماء الذين يقبلون حديثه إذا صرح بسماع۳ 

# زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره» وقد عنعنه عند الجميع فلعل الخنعنة 
هي التي حملت الترمذي على الاقتصار على تحسين حديثه» لكن العنعنة إن اعتد بها 
فهي سبب للتضعيف لا التحسسين< . 

* أبو إسحاق هذا مدلس مشهور بذلك» كما قال هو تفسه في (طبقات الالنین) 
أورده في الطب ةة الثالشةء وهي طبقة من أكشر من التدليس فلم يحت الأئمة من 
أحاديشهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقًاء ومنهم من 
قبلهم كأبي الزبير ا لمكي . 

۵ ضالح آي این كيسان هذائقة غیرمندلی» a‏ : قال( 
وقوله: (عن) و(ذکر) ونحوه» كماهو مقرر في علم المصطلح“ 

# تدليس قتادة قليل مغتفرء ولذلك مشاه الشيخان» واحتجا به مطلقًاء کما فاده 
الذهبي» وكأنه لذلك لم يترجمه اخافظ في «التقریب» بالندليس؛ ؛ بل قال فيه : «ثقة 


(1)لإرواء ٤۹ /٥(‏ ). 
( 0۲ إرواء (۸/6؟). 

( )و رواء (£4۸/۷). : 

. )لسلسلة الصحيحة (/ 0۸۸) القسم الأول‎ ٤( 
(ه السلسلة الصحيحة 7 القسم الأول.‎ 


1 


الل ا لين ۹-— 
نت04 

# آبو ادزبير هذا مدلس»› وقد عنعنه» ومن المقرر في «علم المصطلح» أن المدلس 
لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث» وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هناء 
فعنعن» ولم يصرح › ولذلك انتقد الحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير 
بهذا الإسناد» أخرجها مسلم» اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه» فإنه 
لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث»› فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير- 
واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الائمة با لا يقدح في 
عدالته : 

«وآما أبو محمد بن حزم » فانه یرد من حدیثه ما یقول فيه عن جابر» ونحوه؛ لأنه 
عندهم من يدلس» فإذا قال : «سمعت» و«أخبرنا» احتج به» ویحتج به ابن حزم إذا 
قال : «عن» ما رواه عنه الليث بن سعد خاصة› وذلك لأن سعيد بن أبي مر قال : 
حدثنا الليث قال : جئت أبا الزبير» فدفع إلي كتابين» فانقلبت بهماء ثم قلت في 
نفسي: لو أنني عاودته» فسالته أسّمع هذا من جابر؟ فسألته» فقال: منه ما 
سمعت» ومنه ما حدلْت په فقلت : اعلم لي على ما سمعت منه» فأعلم لي على 
هذا الذي عندي» . 

ثم قال الذهبي : 

وفي «صحيح مسلم» عدة أحاديث ما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر» 
ولا هي من طريق الليث عنه» ففي القلب منها شيء٠‏ . 

وقال الحافظ في ترجمته من «التقريبا: 

«صدوق»› إلا آنه يدلس) . 


وأورده فى المرتبة الثالثة من كتابه «طبقات المدلسين» (ص١٠)‏ وقال : امشهور 


.)1١٤ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


Aes‏ - مصطلح الحديث للمحدث الألباني: 
بالتدلیس» ووهم الحاكم في کتاب «علوم الحدیث» فقال في سنده : «وفیه رجال غير 
معروفین بالتدليس» وقد وضفه النسائي وغیره بالتدلیس». 

وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه : 

«الثاللة : من أكثر من التدليس» فلم يحتج الآئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه 
بالسماع » ومنهم من رد حذایثهم مطلقًاء ومنهم من قبلهې» > كأبي الزبير لمكي . 

قلت: والصواب من ذلك اللذهب الأول» وهو قبول ما صرحوا فيه بالسلماع» 

وعليه الجمهور؛ خلاقًا لابن حزمء فإنه يرد حديشهم مطلقًاء ولو صرحوا 
بالخديث؛ كما نص عليه في أول كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» ٩‏ على ما 
أذکر؛ ؛ فإن يدي لا تطوله الآنء وأرئ أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة» فقد 
٠‏ علمت مما نقلته لك عن الذهبي آنقًا أن ابن حزم يحتج به إذا قال : اسمعت» وهذا ما 
صرح به في هذا الحديث ذاته» فقال في «المحلى؟ في صدد الرد عى المخالفين له 
(TE -TAY YD‏ 

و ع ؛ لأنهم يجيزون الجذع من الضأن» مع 
وجود المسنات» فقد خالفوه» وهم يصححونهء وأما نحن فلا نصحخحه؛ لأن آبا 
الزبير يدلس مالم يقل في ال جبر إنه سمعه من جابرء هو أقر بذلك على نفسه »رونا 
ذلك عنه من طريق الليث بن أسعد» . 

انظر : «الإحکام» (۱۴۹/۱۔١٤۱)ء‏ ومقدمتي ل «مختصر مسلم» (الكتبة 
الإسلامية). ! 

وجملة القسول: أن كل بحديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصنيخة اعن» 
ونحوهاء وليس من رواية الليث بن سعد عنه» فينبخي التوقف عن الاحتجاج به 
حت يتبون سماعه » آو نجد ما پشهد له» ویعتضد به. 

هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل سحب للحق » فطالا غفل عنها عامة انان وقد 


ات الي ۴ 


كنت واحدا منهم» حتى تفضل الله علي فعرفتي بهاء فله الحمد والشكر» وكان من 
الواجب علي أن أنبه على ذلك فقد فعلت» والله الموفق» لا رب سواه" . 

# تدليس السكوت» كأن يقول: (حدثنا) أو (سمعت) ثم يسكت ثم يقول : 
(هشام بن عروة) أو (الأعمش) موهمًا أنه سمع منهماء وليس كذلك" . 

# الوليد بن مسلم > وإن كان ثقة كما قال الدارقطني آنمًاء لكنه كثير التدليس 
والتسوية كما قال ا لحافظ في «التقريب» وتدليس التسوية هو أن يسقط من السند 
رجلا من فوق شیخه کآن یکون مثلا بین مالك وسمي”"' رجل فیسقطه» فهذا الفعل 
يسمي تدليس التسوية عند المعحدثين» والوليد معروف بذلك عندهم ؛ فالمحققون لا 
يحتجون با رواه الوليد إلا إذا كان مسلسلا بالتحديث أو بالسماع . 


.)١١۳١٠.١١١/١( السلسلة الضصعيفة‎ )١( 

.)٠٠١ /٤( السلسلة الضعيفة‎ )۲( 

(۴) وللتوضيح أقول . هذا الكلام ذكره الشيخرحمه الله .عقب سياقه لحديث رواه الوليد بن مسلم 
قال : حدثنا مالك بن آنس» عن سمي عن آبي صالح . 8 

.)٤)١١ ء٤٠۹4‎ /۳( السلسلة الضعيفة‎ ) ٤( 


۳ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


الشاذ 
قال رحمه الله: 
رد الحديث الشاذ: 


# اعلم آن من شروط الحديث الصحيح آن لأ يكون شاذاء فن تعريف الخديث 


الصحيح عند المحدثين : «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى متتهاه» ولا يكون شاا ولا معللاء ففي هذه الأوصاف 
احتراز عن المرسل والمنقطع والشاذء وما فيه علة قادحة نما في روايته نوع جرح» . 

اديت الشاذ ما روه اة القبول مالا لن هر أولى منت عل ماهر اليفاد 
عند المحدثن ° > وأوضح ذلك ابن الصلاح في «المقدمة» فقال (ص۸1): «إذا انفرد 
الراوي بشيء نظر فیهء فان کان ما انفرد به مخالقًا لا روا من هو أولی منه بالحفظ آو 
اضہط ؛ کان ما انفرد به شاا مردودا» وإن لم تکن فيه مخالفة لما رواه غیره وإغا رواه 
هو ولم يروه غیره» فينظر في هذا الراوي المنفرد؛ فان کان عدلا حافظًا مزثوًا بإتقانه 
وضبطه؛ قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد به» وإن لم يكن ممن يوتّق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به ؛ كان انفراده خارمًا له مزحز حا له عن حير الصحيح» ثم 
هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال» فإن كان المنفرد به غير بعيد من 
درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده؛ استحستًا حديثه ذلك ولم تحمل إلى قبيل 
E‏ 
انكر .. 

والشنذوذ يكون في السند» ويكون في امن ولكل منهما أمثلة كثيرة EE‏ 
على بجضها في مواطنها۔ إن شاء الله تعالى" . 
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص۸) (ن) . 


۴۲ ) مقدمة تمام المنة ( ص١٠‏ ۔١١).‏ 
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الغ > ياد ۳۳ — 


# من المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود أنه خحطاء والخطاً لا يتقو 


ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنغما هو ظهور خطأها بسب المخالفة 
المذكورة وما يثبت خطأه فلا يعقل أن يقوئ به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ 
O ar ORE GS e E EEE RES‏ 

ففي قول أحمد"' هذا إشارة إلى أن ابن حصيفة قد ينفرد با لم يروه الثقات ؛ 
فمثله یرد حدیثه إذا حالف من هو أحفظ منه یکون شادًا كما تقرر في مصطلح 
الحدی . 

# هو ما رواه الفقة مخالقا من هو أوثق منه» وبخاصة إذا خالف الثقات» وقد 
یکون إسناداء وقد یکون مشت . 

# من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين 
للحديث وهذاالشرط في هذا الحديث مفقود؛ لآن الحخديث في «الصحيحين» 
وغیرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر «التهار؛ وهذه الزيادة تفرد بها علي بن 
عبد الله الأزدي» عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر 

# أفلح بن حميد ثقة اتفاقًا واحتج به الشيخان جميعا > فلو روئ ما لم يروه غیره 
من الثقات لم يكن حديثه منكرًا ولا شادًا» وقال الإمام الشافعي في الحديث الشاذ: 
«وهو أن.يروي الشقة حديتًا يخالف ما روئ الناس» وليس من ذلك أن يروي مالم 
یرو غیره» . 


.)٥۷ص( صلاة التروايح‎ )١( 
وهو قوله في ابن حصيفة : (منكر الحديث).‎ )۲( 
.)٥٩ص( صلاة التراويح‎ )۳( 

(4) ضعيف الترغيب والترهيب .)١ /١(‏ 

. نص الحديث «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»‎ )١( 
تام المنة (ص‌۲۳۹).‎ )٩( 

.)۱۷۷/٤( الإرواء‎ )۷( 


س٤٣‏ 
٭ قال رحمه الله عقب قول الحاكم: 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


«هذا حديث شاف صحيح الإسنادء فان آبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حدیثهم » والهیثم بن حمیدامن أعیان أهل الشام . 

ووافقه الذهبي ٠‏ ۰ 

وأقول: وصف هذا الحديث الصحيح الإسناد بأنه شاذء إا هو اصطلاح تفرد به 
الحاكم دون الجمهورء فقدانقلوا عنه آنه قال في «الشاذ» : «هو الذي يتفرد به الثقة› 
ولیس له متابع) وهذا خلاف قول الإمام الشافعي ا ا 
ما روئ الناس» ولیس من ذلك أن يروي مالم یرو غیره». 

وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المحقدمين والتأحرين» a‏ 
ومن الريب آن تعريف الحاكم للشاذ با سبق يلزم منه رذ مسغات الاحاديث 
الصحيحة› > لا سيما ما كان منها في كتابه هو نفسه «المستدرك»» . 

*# المحدثون اتفقوا على اشتر تراط المااا ی رة ي اغا ا کا 
هو معروف في كتبهم » والمتنبع للطرق في دواوين السنة يجد غير قليل من الأحاديث 
اختلف الرواة القات في ضبط متونها اختلاقًا لا سبيل للأخذ بجميع وجوه 
الاختلاف فيها؛ بل لابد من ترجيح بعضها على بعض ٠»‏ فالراجح هو الحفوظ 
والمرجوح هو الشاذء وهو من أنواع الحديث الضعيف" . 

# وآما قول الشيخ الكشاميري في «التصريح با تواتر في نزول المسيح» ۔ بعد ان 
عزاه (ص ٠١‏ لابن أبي شيبة وابن عساكر (وبعض آلفاظه يتحد مع ما عند 
البتخاوي ؛ ؛ فهو قوي إن شاء الله): : فمما لا وزن له عند العارفين بطرق التصبحيح 
والتضعيف لأن اتحاد بعض ألفاظه با عند البخاري لا يستلزم تقوية الحديث برت 
بل قد يكون العكس في كثيز من الأحيان» وهو المعروف عندهم بالحديث الشاذ أو 
() السلسلة الصحيحة :)۳۳١/۲(‏ ۰ 
() حاشية المسح على الجحوربين (ص٤۳).‏ 


ال ج اة 
لک 

# هذا الشذوذ في الحديث' مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض 
الناشين الذين يتعصبون لصحي البخاري وكذلك صحيح مسلم تعصبًا أعمى 
ويقطعون بأن كل ما فيهما صحيح ويقابل هؤلاء بعض الكتاب الذين لا يقيمون 
للصحيحين وزنًا فيردون من أحاديشهما ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم مثل 
(السقاف) و(حسان) و(الغزالي) وغيرهم وقد رددت على هؤلاء وهؤلاء في غير ما 
موضع" . 

بعض الأمثلة على القاعدة: 

واعلم أنه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لابد 
من بيان شذوذهما وضعفهما حتى يكون القارئ على بينة من أمرهماء فلا يغتر بقول 
من احتج بهما على خلاف الحق والصواب . 

الزيادة الأولى": زيادة حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق 
إسناده مثل رواية شعبة» وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيء› وزاد في آخره 
بعد قوله (وشفع نبیي في رد بصري) : «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» رواه آبو 


——_ 


() السلسلة الصحيحة (/ )١٤١‏ القسم الأول . 

(۲) وهو حديث نس مرفوعا (يدخل أهل الجنة الجنة» فيبقى منها ما شاء الله عز وجلء» فينشى الله 
تعالی لھا يعلي -خلقًا حتى يلأها) وقد جاءت بلفظ مغاير في إحدئ روايات البخاري ولفظه 
(. . . . ينشى للنار. . .) مكان (. . . الحنة) وهذاهو موضع الشذوذ المقصود . 

(۴) السلسلة الصحيحة (7/ )٩۳‏ القسم الأول. 

: ونصه: عن عثمان بن حنيف «أن رجلا ضرير البصر أتى النبي با فقال : ادع الله أن يعافيني قال‎ )٤( 
إن شئت دعوت لك» وإن شئت أخرت ذاك» فهو خير ۔وفي رواية : وإن شئت صبرت فهو خير‎ 
لك. ققال: ادعه . فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه» فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء : الم‎ 
إني أسألك وأتو جه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء يا محمد» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي‎ 
هذه فتقضي لي » اللهم فشفعه في [وشفعني فيه] [قال : : ففعل الرجل فبرآً] وراجع تخريجه والكلام‎ 
(Yr 1۹( عليه في التوسل آنواعه وأحکامه‎ 

. وأكتفي بذكرها عن الثانية لما فيها من فوائد أصولية نافعة في هذا الباب‎ )١( 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
بکر ابن آبي خيثمة في «تاریخه» فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم» جديا جهادین 
سلمة به» وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام أبن تيمية في «القاعندة الحليلة» 
(ص؟۲ )١‏ بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل من روئ هذا 
الحديث وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثيةء ولا يخالفها آلبتة» وقول الخماري 
في «المصباح» (ص ١‏ )بان خمادا ثقة من رجال الصحيح» وزيادة الثقة مقبولة» 
غفلة منه أو تغافلا عما تقر في الملصطلح أن القبول مشروط با إذا لم يخالف الراوي 
من هو آوثق منه» قال الحافظ في «نخبة الفكر : «والزيادة مقبولة مالم تقع مناقية لمن 
هو أوثق تی ؛ فن خولف بأرجح فالراج جح المحفوظ » ومقابله الشاذا. ۰ 
قلت: وهذا الشرط مفبقود هنا فإن حماد بن سلمة» وإن كان من رجال مسلم» 
فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ » ويتبين لك ذلك براجعة ترجمة الرجلين في كتب 
القوم؛ فالأول آورده الذهبي في «المیزان» وهو غا يورد فيه من كلم فیه ووصفه بأنه 
«ثقة له وهام بينما لم يورد فيه شعبة مطلقًا ويظهر لك الفرق بينهما بالتامل في 
ترجمة الحافظ لهما فقال في «التقريب» : حماد بن سلمة ثقة عابد» أثبث الناس فى 
E.‏ ر 
ثم قال : شعبة بن الحجاح ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول : هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنةء وكان عابدا. ‏ 
قلىت: او اك ذا عرفت أن مهال خاد عة كد ا 
عليه تلك الزيادة غير مقبولةء لأنها منافية ن هو أوثق منه» فهى زياد شاذة كما 
بر اغا کد اطا الا ی اة ورلن کیاد وروی عدا ایك ن ت 
حفظه» فوقع في الطاًء وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة؛ فإنه أخرج 
الحديث من طريق مؤمل ‏ وهو ابن إسماعيل :عن حماد عقب رواية شعبة المتقدمة ‏ 
إلا آنه لم يسق لفظ الحديث؛ بل أحال به على لفظ حديث شعبة فقال: (فذكر 
الحديث) ويختمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حمادء ولذلك لم يشر إليها 


1 


— ۳۷ 


إل د اد 
الإمام أحمد »كما هى عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على آخرى بينوا ما في 
الرواية المحالة من الزيادة على الأول . 

وخلاصة القول أن الزيادة لا تصح لشذوذها 1 

٭ هما شاذتان؛ لعدم ورودهما في أكثر الطرق المشار إليها عند ابن وهب؛ 
وحسبك دليلا إعراض صاحبي «الصحيح) : مسلم وابن حبان عنهما» وکذاابن 


ع . 
خريه 


# أكثر الروايات التي سبتق ذكرها لم يقع فيها تصريح عراك بالسماع من عائشةء 
وإنغانوقع في رواية علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ كما سبقء وقول الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على «المحلى» /١(‏ ۱۹۷): «وقد تابعه على ذلك حماد بن سلمة 
فارتفعت شبهة الغلط» ليس مسلَمًا؛ لأن هذه التابعة مشكوك في ثبوتهاء فإن كل من 
رواه عن حماد لم صرح بالسماع سوئ موسی- وهو ابن إسماعيل التبوذكيوأما 
الثقات الآخرون فرووه معنعتًاء وهم : وكيع بن الجراح» وبهز بن أسد» ويحيى ابن 
إسحاق» وآسد بن موسی» ويزيد بن هارون في رواية عنه» وعبد العزيز بن المغيرة؛ 
كلهم قالوا: «عن عائشة» وروايتهم أرجح من رواية الفرد ولو كان ثقةء مع أنه يكن 
آن تكون المخالفة لیست منه؛ بل من حماد نفسه» لما سبق ذکره من آنه کان یخطۍ 
آحیاتاء فكان في الغالب يرويه معنعتا» فحفظ ذلك منه الجماعة» وئادرايزونة 
بالسماع فحفظ ذلك منه موسیٰ»› وهذا اضطراب من حماد نفسه» کما کان یضطرب 
في إسناده عل ما سبق بیانه . 


(۹) التوسل آنواعه وأحکامه (۸۳ (At.‏ 
(۲) وللبیان قول : الحديث أخرجه مسلم وغيرهء من حديث أبي هريرة مرفوعا: : کان إذا کان في سفر» ر 
فأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبناء وأفضل عليناء عاثدا بال من 
التارا » والزيادتان المشار إليهما هما: 
الأولى: «نعمته» بعد قوله : بحمد الله . 
والاخریٰ : في آخر الحديث «يقول ذلك ثلاث مرات»؛ ویرفع بها صوته؟ . 
وراجع السلسلة الصحيحة /٦(‏ ۲۸۷) القسم الأول . 


A 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


وما يرجح رواية العنعنةل رواية جماعة آخرين لها مثل أبيٰ عوانة» ويحيى بن 
ا والقاسم بن مطيب» وعبد الوهاب الفقفي» ووهيب» عن خالدالحذاء على" 
خلاف بينهم وبين الحماعة الأولى كلهم أجمعوا على روايته بالعنعنة . 

فهؤلاء عشرة أشخاص وزيادة رووه بالعنعنة ؛ فلا يشك كل من وقف عليها أنها 
هي الصواب› ون رواية السماع منكرة أو شاذة» وقد صرح بهذا الإمام أحمد فقال 
إبراهيم بن الحارث: ٠‏ 

«أنكر الحمد قول من قال: عن عراك» سمحت عافشة وقال: عراك من أين 
سمع من عائشة! وقال أبو طالب عن أحمد: «إغا هو عراك عن عاروة» عن 
عائشةء ولم يسمع عراك منها» وذكر ابن أبي حاتم في «المراسیل؟ (ص ٠١٤١۱۰۳‏ ۔ 
طبع بغداد) بعد أن ساق الحذيث أن الإمام أحمد قال : «(مرسل ؛ عراك بن مالك من 
أين سمع عن عائشة؟! إنمايروى عن عروة؛ هذا خطاً ثم قال من يروي هذا؟ 
قلت : حماد بن سلمة» عن!خالد الحذاء» فقال : قال غير واحد: عن خالدالحذاء 
لیس فيه سمعت» وقال غير ؤاحد آیضًا : عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت» . 

فقد أشار الإمام أحمد -رحمه الله إلى أن ذكر السماج غير محفوظ عن حماد من 
جهة» ولا عن خالد الحذاء من جهة أخرى. وذلك ما فصلناء آننًا. 

ولو أن الذين خالفوا الإمام أحمد ورجحوا رواية السماع تأملوا في كلامه ثم 
تتبعوا الروايات التي ذكرناها لا أقدموا إن شاء الله على مخالفته؛ لأن الححجة 
الواضحة معه. ولكنه رحمه الله - اكتف بالإشارة إليهاء وقد فصلناه لك تفصيلا لا . 
يدع مجالا للشك في خط المخالفين . 

وقال موسی بن هارون : لا نعلم لعراك سماعا من عائشة 

a I 
عى «الحلى؟ ومن قبله البوصيري جرد ذكر السماع في بعض الروايات مع‎ 
شذوذها» ثم هي كلها مدارما على خالد بن أبي الصلت الذي لا دليل عندنا على‎ 


اة اذ 
ٹقته وضبطه کما سبق . 


— ۹ 


# فتبين من هذا التحقيقق أن الراجح في حديث هذا المتابع» أنه موقوف عل 
علي فلو صح عنه لم يصلح شاهدا للمرفوع" ٠‏ بل لو قيل إنه علة في المرفوع» 
وآنه دليل على أن الذي رفعه هو عبد الله بن سلمة أخطاً في رفعه لم يبعد عن 
الصواب . 

# ابن أبي الجعد هذا صدوق كما في (التقريب) لكن مثله لا ينهض لعارضة ما 
اتفتى عليه الثقات عن زبيد فروايته شاذة أيضًا ويكن آن يقال أنها من المزيد فيما 
اتصل من الأسانيدء وأن ابن أبي ليل سمعه مرة عن كعب بن عجرة عن عمر» ومرة 
عن عمر مباشرة» فکان تارة یحدٹ بهذاء وتارة بهذا والكل صحيح” . 


)١(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ )١۹.۳١۷‏ وهذا الحديث يعد مثالا قوي لإعلال لفظ التحمل بالشذوذء 
وهذا ما لا يلتفت له كثير من الباحثرن في عصرنا . 

(۲) مجمل الخلاف: أن الحديث رواء أحمد من طريق عائذ بن حبيب قال : حدثني عامر بن السمط› عن 
أبي الغريف قال : «أتي علي رضي الله عنه ‏ بوضوء فمضمض واستدشق ڈ تا وغسل وجهه ثلانًا 
وغسل يديه وذراعیه لاتا لاء تم مسح براسه» ثم غسل رجلیه ثم قال : هکذا رایت رسول الله 
اة توضاً ثم قرأ شيا من القرآن ثم قال : هذا لن ليس بجنب؛ فأما ا جنب فلاء ولا آية . 
وخولف عائذ بن حبیب› فقد رواه جماعة وهم ۔ كما ذكر الشيخ. :يزيد بن هارون» وشريك بن 
عبد الله القاضي» والحسن بن حي» وخالد بن عبد اللّه» كلهم عن عامر بن السمط » عن أبي 
الغريف» عن علي موقوفا بنحوه . 

(۴) وهو ما أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم من طريق عبد الله بن سلمة قال : «أتيت على علي آنا 
ورجلان فقال : کان ا يقضي حاجته ثم يخرچ فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربا 
قال : لا يحجزه من القرآن شيء ليس ال حنابة) . 

٠ .)۲٤٤/۲( الإرواء‎ )4( 

(ه) محصل الخلاف أن الحديث رواه سفيان» عن زبيد الأيامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن 
عمر- رضى الله عنه۔ قال : «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» نوصلاة الجمعة ركعتان» تام غير قصر على لسان محمد ب24 . 
وتابع سفيان على إستاده محمد بن طلحة بن مصنرف» وشريك»› وخالفهم : يزيد بن زياد بن آي 
الجعد»فرواه عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن عمر. فزاد في 
الإسناد: كعب بن عجرة. 

الإرواء (۱۰۹/۳). 


+ وما الحديث الشاذ إلاامخالفة الثقة للثقات ؛ بل هذه الرواية من أحسن الأمثلة 
عندي للحديث الشاد 0 ۰ 


و 


# هذه زيادة تفرد بها مسلم عن البخاري)» وهي من رواية يونس بن عبيڏ» عن 
ابن شهاب¿ عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعًاء وقد رواه جماعة من 
الثقات كمالك وغيره من سبق ذكرهم في الحديث قبلهء ولم يذكر أحد منهم هذه 
الزيادة ولذلك ؛ فإنى أخافٴآن تكون شاذة" . : 


0 وللبيان أقول : روئ ستة من الثقات» وهم عفان» ووکیع› ووهب بن جریر» ومحمدابن جعقر» 
ويحيى بن سعيد القطان» والطيالسي» كلهم عن شعبةء عن معاوية بن قرة عن أبيه » عن النبي ل 
قال : «صيام ثلاثة آيام من کل شهر صيام الدهر وإفطاره) . 
وخالف الجماعة أحد الرواة فرؤى الحديث عن شعبة بلفظ (وقيامه) مكان (وإفطاره . 
وقال الشيخ ۔ رحمه اللَه.: وآرئ آن لفظ (وقيامه) شاذ غير محفوظ لمخالفته للَفظ الذي اتفق عليه 
الستة وفيهم القطان : (وإفطاره) فاتفاقهم حجة» ومن شذ عنهم فليس بحجة . 
وراجع السلسلة الصحيحة ٤ /١(‏ ۷۲) القسم الثاني . 

(7) الحدیٹ متفق عليه ولفظه : «من أدرك من الصلاة [مع الإمام) فقد آدرك الصلاة والزيادة هي قوله 

الإروأء (۳/ ۹۰). 


إل :> اس 
اللكر 

# إذا ورد الآثر بطل النظرء فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من 
الواقع » ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكار كثير من 
الأحاديث الصحيحة» وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث؛ بل هو من دأب 
المعتزلة وأهل الأهواء" . 

# هو الذي في إسناده ضعيف خالف الثقة في متنه » وقد يكون منكر المتن ولو لم 
يخالف ۰0 

# مراده" بالاستنكار مجرد التفرد» وليس التضعيف» وهذا استعمال معروف 
عند بعض المحدثين» كمأ في مقدمة ابن الصلاح . 

# هو بهذا الاستشناء منکر عندي ؛ لان خداشًا هذا مع کونه لین الحدیث کما 
في التقريب› فقد أت بهذه الزيادة «الاستثناء» دون الثقات الذين رووه عن ابي 
الزبير» فهي منكرة . 

كل من كان على شيء من المعرفة بعلم مصطلح الحديث» يعلم أن الضعيف إذا 
خالف الثقة في لفظ ماء یکون حدیثه منكرا مردودا" . 


E 


.)11١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۹( 

.)١ ٤ /١( ضعيف الترغيب والترهيب‎ )۲( 

(۳) آي : آبا حاتم في قوله (رویٰ حدينًا منکراً. . .). 

. ۲٠۷ص النصيحة‎ )٤( 

. وهو قوله في الحدیث : االيدخلن الحنة من بايع تحت الشجرة» إلا أصحاب الجمل الأحمر‎ )٥( 
.)1۹۳ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )( 

(۷) السلسلة الضعيفة (1/ .)٥۹‏ 


کک مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


زيادةالثقة 


# هذه الزيادة ثابتة عندي ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد؛ 
فإن الراوي قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى» MESS‏ 
كما هنا فالمحكم له ولذلك فالوا : زيادة الثقة مقبولة" . 


# الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث» ولا بنشط تارة فيوقفه ؛ فمن احفظ حجة 
على من لم بحفظ . 
r SR‏ > لا سيما 
إذا قيل فيه : ثقة يغرب . 


# زيادة الثقة مقبولة» Se E‏ 
إستادان : أحدهما: عن ثوبأن- وقد مضي والآخر: عن شداد۔ وهو ها 


# فهؤلاء أكثر من لاثين شخصصًا؛ اتفقوا على أن الرواية على الترتبب» وأن 


)١(‏ وهي قوله : (إغامثل صوم المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة؛ فإن شاء آمضاها وإن شاء 
حبسها) وهي ضمن حديث طويل أخرجه النساثي من طريق الأحوص » عن طلحة بن يحيى » عن 
مجاهد» عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله لا یوما فقال : : هل عندکم شي‌۶؟ ٠...‏ الحدیٹ . 

(۲) وحتى تدضح المسألة أسوق الحديث بتمامه؛ فقد آخرجه مسلم وغيره من طريق طلجة بن حى بن 
طلحة بن عبيد الله ء عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله 
بيا ذات يوم : «يا عائشة) هل عندك شيء؟ قالت: قلت : لا واللّه ما عندنا شيء. قال: فإنيٰ 
صائم. قالت : فخوح رسول الله إل فأهديت لنا هدية ۔ أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله اء 
قلت : يارسول اللّه» أهديث لنا هدية أو جاءنا زور۔ وقد حبأت لك شنًا؟ قال : ماهو؟. . .» قال 
طلحة : افحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال : ذاك جتزلة الرجل يخرج الصمدقة من ماله ؛ فان شاء 

أمضاها وإن شاء أمسكها» . 

.)۱۳١/٤( الإرواء‎ )۳( 

() الإرواء »)٠١۷ /٤(‏ وراجع أيضً نفس المصدر (6/ .)۲٤١‏ 

(ه) الإرواء .)۱۸/٤(‏ 

ا ا «أفطر الحاجم والمحجوم» ق ادر اشا ل 


زاوال تة اة ۳ 


الإفطار كان بالجماع" » فروايتهم أرجح؛ لأنهم أكثر عدداء ولأن معهم زيادة 
علم» ومن علم حجة على من لم بعلم . 

٭# مطر الوراق صدوق كثير الخطاًء كما في «التقريب» فلا تقبل زيادته على مثل 
الإمام : مالك وسليمان بن بلال كما هو ظاهر؛ فهذه هي علة الحديث" . 


#ه زيادة الثقة مقبولة؛ فکیف وهی من ثقتین»› ومجیئه موقوقًا كما رواه البیهقی 
Eg NE E,‏ لأن الراوي قد يوقف الحديث 
أحيانًا ويرفعه آحيانًاء والكل صحيح O‏ , 


ا N‏ 
Cs‏ ول كلك الأرهاك ES‏ 
للحديث موصولاً بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد لا ينافي رواية أيوب وهشام 
المرسلة؛ بل روايته تضمنت زيادة وهي الوصل› وهو ثقة فيجب قبولهاء وهذا يقال 
فيما إذالم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها» فكيف وقد صح عنهما 

وضولا آیضا گماسبی؟!٩‏ : 
# الراوي قد يسند الحديث أحياتا وقد يرسله» فكل روئ ماسمع» والحجة مع 


(1) حاصل الخلاف آن الحديث رواه عن الزهري جماعة» عنه» عن حميد بن عبد الرحمن» عن آبي 
هريرة «أن رجلا أفطر في رمضان . . ٠.‏ وخالف الجماعة جماعة أكثر منهم عددا فرووه عن الزهري 
بهذا الإسناد وذكروا: أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع وذكروا الترتيب في الكفارة . 

لإرواء (/ 40). 

.)۲۸۳ /٥( لإرواء‎ 

الإرواء (۳/ ۸۹) وراجع تفصيل القول هناك .ر 

() آي : قول الدارقطني على حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؛ : يرويه قتادة» عن محمد 
بن سيرين » عن صفية بنت الحارث ء عن عائشة . واختلف فيه على قتادة» فرواه حماد بن سلمة عن 
قتادة هكذا مسندا مرفوعًا عن النبي ب وخالفه شعبة وسعيد بن بشير» فروياه عن قتادة موقوقًا . 
ورواه يوب السختياني» وهشام بن حسان» عن ابن سيرين مرسلاء عن عائشة : «آنها نزلت على 
صفية بنت الحارث حدثتها بذلك» ورفعا ا لحديث وقول آيوب وهشام آشبه بالصواب . 

الإرواء (۱۷/1). 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
من سه زيادة عام وهو هولاء لین اندو ابیت إل اي و . 
من المتفق عليه بين الغلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواهاء: أنه لا يجوز 
ردها بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر إلثقة" . 
# الزهري إمام حافظ »فليس بكثير عليه أن يكون له إستادان في هذا ا حديك . 
أحدهما: عن أبي سلمة مباشرة عن عائشة . : 
والآخر: عن سليمان بن أرقم» عن يحيى» عن أبي سلمة" . 
# القاعدة المعروفة عند العقلاء فضلا عن العلماء ء: «عدم العلم بالشيء لا يستلزم 
العلم بعدمه» فقد يكون الشيء موجود ويعلمه بض دون بعض» وهذاآمر بهي لا 
يحتاج إلى برهان» وأعتقد أنه لا يجادل فيه إلا سفسطائي مرتاب» أو (هدام) معاد 
لاصواب! 
۰ وإذاالأمر كذلك. فلازمه أن.الثقة إذا أئبت ثبٽ شیئًاء ولم یثبت يثبت ما ينفيه فهو حجة» ۰ 
والأمر هنا كذلك؛ الف روود الك الراة قد ت امارج ارات 
الرواة عليه وصلاً وإرسال) - فلا يصلح دليلا لنفي الرواية المخبتة ؛ بل الأقرب أن 
رواية الوصل تكون أرجح» لموافقتها لرواية سعيد المشبتة» وعليه تكون شاهةا لهاء 
وآخذة بعضدهاء فتأمل هذا؛ فإنه من دقائق هذا العلم الذي استفدناه من 


(۱) الإرواء (۱۹۱/۳). 

.)۱۳٤/۷( الإرواء‎ )۲( 

(۳) الإرواء (۲۱۹/۸). 

)٤(‏ أصل المسألة: : يتعقب الشيخ رحمه الله حسان عبد المنان في تضعيفه لحديث : تحر لبس جلود 
النمور والسباع . . ومجمل الخلاف في الإسناد المتكلم عليه هو : 
رواه سعيد بن آبي عروة» عن قتادة عن آبي املح بن آسامة عن آبيه مرفوعا هذا متصلا . 
وتابع قتادة على وصله : مطراالوراق . 
وخالغه ما يزيد الرشك فرواء عن أبي اليح مرسلا آي : لم یذکر آباه؛ لکن اختلف علئ يزيد 
الرشك 
روه عنه شعبة ومعمر على الوجهين : متصلا ومزسلا. . وانظر تفصيل ذلك في ارجح المشار إليه 
قرا . 


زيادةالة ةة هس 
تخريجاتهم وتحقيقاتهم العلمية جزاهم الله خير" . 

# ههنا حقيقة أخرى يجهلها من لم يارس هذا العلم مارسة طويلةء ولم يتفقه 
بأساليب الحفاظ النقادين في معالجة الاخحتلاف بين الروايات» وهي : آنهم 
يلاحظون_ أحيانًا. أن ا لخلاف إِنّما سببه الاخحصار- لسبب أو آخر- فقد يقتطع الثقة 
من الحديث قطعة تناسب المقام» وقد لا پرفعه لاعتقاده أله معروف عند الحاضرين »› 
إلى غير ذلك من الأسباب التى تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالرواةء وإن مما 
يؤيد هذا هنا ما رواه الإمام الطبري بالسند الصحيح- ج اء عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن النبي بل في هذه الآية : دين أحسنوا الحسنى وزيادة4 [يرنس: ]۲١‏ 
فال: «إذا دخل أهل الحنة الحنة....» الحديث» نحو حديث حمّاد بن سلمةء 
«....فوالله ما أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه. 

فهل يقول عالم : أخطا ابن مهدي في رفع وبهذا التمام مخالفًا لروايته امتقدمة ' 
الملختصرة الموقوفة؟!" . 

ومن هذا القبيل ما رواه البيهقي في «الأسماء» (ص۷٠۳)‏ من طريق قبيصة بن 
عقبة آبي عامر» نا حماد بن سلمة » عن ثابت» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى »> عن 
صهیب -مرفوعا في قوله عر وجل: : لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة [برنس: ٦‏ 
قال : النظر إلى وجه ربا -عز وجل». 

فهذا۔ كما ترى ۔ قطعة من حديث حمّاد بن سلمة امرفوع» فهل يقال : أخطاً 
قبيصة على حماد؟ أو : خط حماد على ثابت؟! كلا ثم كلا؟ وقد عرفت السبب 


.)1۳(. . . النصيحة.‎ )١( 

9) هذه الفائدة ذكرها عقيب تعقبه على حسسان عبد المنان لتضعيفه حديث «مسلم» الذي أخرجه من 
طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن آبي ليل » عن صهيب_ رضي الله عنه .عن 
النبي بللا «إذا دخل أهل الجنة الجنة » نادئ مناد: يا أهل الجحنةء إن لكم موعدا. . . . فما أعطاهم 
شيا احب إلبهم فن النظر زليه رمل اطلاف أن فاد بن سلمة روه بالو جه العايق وشالفه جم 
من الثقات فأوقفوه ولم يذكروا صهيبا في روایته واختصروا متنه» وراجع التفصيل في المصدر المشار 
إليه قريبًا. 


= د مصطلح الحديث للمجدث الألباني 
فيما قَدّمنا. 

وإذا عرفت هذا؛ فالحق أن كل هذه الروايات- من أولئك الشقات: الدائرة على 
ثابت» كلها ثابتة صحيحة'عنه » فالاختلاف الذي بينها ليس اختلاف تعارض» وإغا 
اختلاف تنوع» وقد يكون:ذلك من ثابت نفسه» فحفظ کل منهم ما سمع هنه» وق 
یکون منهم آنفسهم» وهذا رجح عندي ؛ لما تقدم بیانه . 

وسواء كان هذا أو ذاك؛ فرواية حمّاد بن سلمة عنه صخيحة ؛ لا معه من الزيادة 
سندا ومنتاء ولاه أثبتهم عن ثابت. د كما تقدم عن الحقًاظ . 

# وقال رحمه ال4 : معاذ بن معاذ۔ وهو العنبري ‏ وأبو بكر الحنفي » واسمه : 
عبد الكبير بن عبد المجيد كلاهما ثقة محتج به في «الصحيحين»› فلا آریٰ استنکار 
حديث هذا برواية ذاك بدؤن حجة ظاهرة» سوئ دعزئ أن حديثه يشبه أحاديث 
عبد الله بن سعيد» الواهي! فإن هذه المشابهة إن كانت كافية لإقناع من كان من النقاد 
الحذاق فليس ذلك بالذي يكفي لإقناع الآخرين الذين قنعوا بصدق الراوي وخفظه 
وضبطه» ثم لم يشعروا بذلك الشبهء أو شعروا به» ولكن لم يروا من الصواب في 
شيء جعله علة قادحة يستنكر الحديث من أجلهاء ويسلم للقادح بها مع مخالفته 
لقاعدة أخرى هي آهم وأقوئ من القاعدة التي بنى ابن رجب عليها رد هذا الحديث 
وهي أن زيادة الثقة مقبولة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وما المانع أن يكون 
الحديث قد رواه عن أبي سعيد المقبري كل من ولديه: سعيد الثقة» وعلبد الله 
ال وان غاب ا وت ا ا و ق ا 
فحفظه عنه آبو بكر احتف » وتارة عن عبد الله فحفظه معاد بن معاذ؟! لا يوجد 


() النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة (ص٤٤  .)٤٥‏ 

() قال المسالة عقب قول آبي القضل بن عمار بن الشهيد: 
«هذا حدیث منکر› وإنغا رؤا عاصم بن محمد» عن عبد الله بن سعيد اقبري عن أبيه» وعبد الله 
أبن سعيد شديد الضعف» وقال يحيى القطان : ما رأيت أحدا أضعف منهء ورواه معاذ بن معاذء 
عن عاصم بن محمد» عن عبد الله بن سعيد»ء عن آبيه » عن أبي هريرة . وهو يشبه آحادیث عبد الله 
ابن سعید. أ 


زيادةالء وة ے ا ل 
قطعًا ما ينع من القول بهذا؛ بل هو أمر لابد منهء للمحافظة على القاعدة التي 
ذكرناهاء لقوتها وإاضطرادهاء بخلاف القاعدة الأخرى فإنها غير مضطردة ولاهي 
منضبطة كما لا يخفى عمن له فهم وعلم في هذا الفن الشريف» فإن كون حديث 
الثقة مشابهًا لحديث الضعيف» لا يوجد في العلم الصحيح ما يدل على أن حديثه 
حديث الضعيف › وأن الثقة وهم فيه» إذ قد يروي الضعيف ما يشبه أحاديث الثقات 
على قاعدة «(صدقك وهو كذوب» فكيف يجوز مع ذلك أن نرد حديث الثقة لمجرد 
مشابهته لحديث الضعيف؟! بل العكس هو الصواب : أن تقبل من حديث الضعيف 
ما يشبه حديث الثقة ويوافقه ؛ بل إن الراوي المجهول حفظه وضبطه لا يعرف ذلك 
منه إلا بعرضه على آحادیث الثقات » فما وافقها من حدیثه قبل » وما عارضه وخالفه 
ترك . وهذاعلم معروف في «مصطلح الحديث» . 

# كثيرا ما يحدّث الرواي الحافظ بالواسطة عن شيخ له» ثم يتيسر له الاتصال 
بشیخه › والسماع منه مباشرة لا كان سمعه من قبل بالواسطة عنه» وهذاأمر معروف 


عند المشتغلين بهذا العلم الشريف“ 


3 %3 


NETE‏ : حدیث. والظاهر آنه خطاً مطبعي ۔ 
(1) السلسلة الصحيحة .)٤۹١-.٤۸۹/1(‏ 
() السلسلة الصحيحة (7/ (١٠١١‏ القسم الثاني . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


٠ امدرج‎ 


٭ لا يجوز الزيادة ذ E‏ وإلا كان ذلك سببًا لإسقاط الثقة 
بأحادیٹ الغقات ؛ كما لا یخفی ٩‏ 


التصرد 


# قتيبة ثقة ثبت كما قال الحافظ ؛ فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث 
وآما الوهم» فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن› الیل في من او ا ولا 
يرد به حديث الثقة! ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث , 

# لا يخفئ أن ذلك ليس بعلة قادحة» إذا كان المتفرد ثقة ضابطًا كما هو مقرر في 
«المصطلح؛ لا سيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن بي عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتح 
به في الصحيحين » وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهي صحيحة 
بلا حلاف مثل حديث «إغا الأعمال بالنيات» كما هو مقرر في محله" . 

# من شانه آن پخطۍ ویأتي بالغرائب ؛ فالأحری به آن لا یحتج بحدیشۀ إلا إذا 
توبع عليه » لكي نأمن خحطأه» فأما إذا تفرد بالحديث كما هنا فاللائق به الضعف . 


(۱) السلسلة الصحيحة (1/ )١١۸‏ القسم الثاني . 
() الإرواء (۲۹/۳۔۳۰). 

(۳) الإرواء (۳۰۲/۸). 

©( السلسلة الضعيفة .)۲١١/١(‏ 


—- ۹ 


# الغرابة قد تجامع الصحةء كما هو مقرر في «مصطاح الحدیث» 

# الخرابة قد تجامع الصحة فضلا عن الحسن أحيانًا كما في قول الترمذي في هذا 
الحديث » وهو كما يجمع أحيانًا في الحديث الواحد بين لفظي (حسن صحيح) 
ويجمع بين لفظي (حسن غريب) وكما أن الحديث الذي قال فيه (حسن صحيح) 
دون ما قیل فيه (صحیح)"' . 

# هذه دعوئ باطلة“ كسابقتهاء فالحديث صحيح لا غرابة فيه» وحسبك دليلاً 
أنه أخرج في «الصحيح»» وإن آراد بذلك آنه غریب جعنی آنه تفرد به واحد؛ فذلك 
ما لا یضره؛ لأن کل رواته ثقات آثبات° 

# استغرابه أي : الترمذي يعني : التضعيف غالا . 


قول الترمذي: حديث غريب: 

## يعني : ضعيف كما هو اصطلاحه حينما يفرد الحديث بهذا الوصف (غريب) 
بخلاف ما إذا قال : (حدیث صحیح غریب) آو (حدیث حسن غریب) كما هو 
معلوم عند أهل العلم" . 


.)٤١/١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) وهو جديث : بحيرا الراهب» وراجعه في المصدر المشار إليه قريبًا . 

(۳) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص٤۷).‏ 

)٤(‏ وهي قول الشيخ محمد أبي زهرة على حديث آنس مرفوعًا «لولا أن تدافنوا لدعؤت الله - عز وجل 
- أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني» : : غریب في سنده . 

)١(‏ صحيح السيرة النبوية (ص۲۷). 

.)1۷ /۲( السلسلة الصحيحة‎ )٩( 

(۷) نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة (ص4). 


٥0۰١ سے‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


الضطرب 
رد الحديث المضطرب: 
# علم مما سبق آنقًا أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللاء فاعلم أن 
من علل الحنديث الأضطراب» وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب : «هو الذي 
تختلف الرواية فیه» فرویه بعضهم على وجه» وبعضهم علی وجه آخر مخالف له 
وإ نما نسميه مضطربا إذاتساوت الروايتان» أما إذا تر جحت إحداهمابحيث لا 
تقاومها الأحرئ؛ لآن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه» أو غير ذلك 
من وجه الترجيحات العتمدة؛ فالحكم للراجحة» ولا يطلق عليه حيتنذ وصف 
المضطرب» ولا له حکمه, 
ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك في را 
واحد» وقد يقع من رواة له جماعة» والاضطراب موجب ضعف الحديث» لإشعاره 
بآنه لم يضبط) . 
ثم ضرب على ذلك مثلا حديث الط الذي قواء المؤلف» وسياتي الرد عليه. ۔ باذنه 
تعالى- في فصل السترة7؟ . 
e CSE‏ 
kG‏ 
شرط المضطرب من الحديث أن تستوي الروايات بحيث لا يترجج بعضها على 
بعض» بوجه من وجوه الترجیح» کحفظ راویها» أو ضبطه» » أو كثرة صحبته» أو 
غير ذلك من الوجوه» فإذا ترجح لدينا إحدى الروايات على الأخرى فالحكم لهاء 
ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب» أو على الأقل ليس له حكمه» كما ذكر ابن 


() مقدمة تمام نة (ص۷١)‏ . 
() تام المنة ( ص )۲١۹۳‏ . 


— ٣۵١ 


إ ف طرب 
الصلاح في المقدمة . 

# فهذه وجوه خمسة» اضطرب الرواة فيها على الحسن بن صالح والاضطراب 
ضعف في الحديث؛ لأنه يشعر أن راويه لم يضبطه ولم يحفظه» وهذا إذا قبل بعد 
ترجیح وجه من هذه الوجوه 

# الاضطراب عند أهل العلم على نوعين : 

احدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة» لا يکن بسبب التساوي 
ترجیح وجه عل وجه . 

الآخحر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يكن الترجيح بينها 
ای الأول فو الاي جل ا م و ابا ار و ااج بن تا اچ م 
یحکم عليه بجا پستحقه من نقد" . 

٭# هذا ا لحديث كأنه ما اضطرب فيه ابن عجلان» فقال مرة: عن نافع » عن بي 
سلمة» عن أبي سعيد» ومرة: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ولكن هذا الاضطراب 
ما لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأنه انتقال من صجابي إلى آخر وكل حجة 

# الاضطراب علامة على أن الراوي لم يضبط حفظ الحديث» ولذلك كان 
المضطرب من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح” . 

# أقول: بمثل هذه الفلسفة المتناقضة يرد هذا الشيخ هذه الأحاديث الصحيحة» 
ويتلاعب بالألفاظ ليضل به الناس عما يوسوس إليه الخناس؛ فإن أقل الناس علما 


. )0۹ /۳( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


(۲) الإرواء (۲/ ١‏ وراجع هناك وجوه الاضطراب . (۳) الإرواء (۱۱۹/6). 
)٤(‏ وهو حديث : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليۇمروا أحدهم؟ . 
)٥(‏ الإرواء )٩( .)۱١۹/۸(‏ السلسلة الضعيفة .)۲۳١/۲(‏ 


(۷) قاله تعقيبًا على قول الشيخ محمد أبي زهرة: «ونحن نرى آن الأخبار بالنسبة للشق لا تخلو من 
الاضطراب في خبرها يجعلنا غير رادين ولا مصدقين!٠.‏ 


مصطلح الحديث للمخحدث الألباني 
وعقلا يعلم آنه إن صح الاضطراب الذي ادعاه فيها لزم منه أنها غير مقبولة؛ لأن 
الحديث المضطرب عند العلماء ليس مقبولاء وإذا كان الآمر كذلك لزم ردها فكيف 
يقول : إن الاضطراب يجعانا نقف غير رادين ولا مصدقون؟! آلا ترئ أنك إن قدمت 
إلى رجل مالا فلم يأحذ؛ فسواء قلت عنه : لم يقبله» أو: رده. فالمعنى واحد لا 
یخفی عل آحد» فکیف یکن آن يخفی على (الإمام محمد أبو زهرة) كمااجاء في 
طرة کتابه؟ ٩!‏ . 

# من القرر في علم مصطلح ألحديث أن من أنواع الحديث الضعيف : الحديث 
الضطرب» وذلك؛ لأن تالون الرواي في روايته الحديث إسنادا أو مء واضطرابه 
فیه» دلیل علی آنه لم یتقن حفظه» ویحسن ضبطه وهذا لو کان ثقةء فکیف إذا کان 
متکلما في حفظه کابن عقیل هذا؟ فکیف إذا کان اضطرابه شمل المتن أیفا؟ . 


سد 
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)١(‏ صحيح السيرة النبوية (۱۸۔-۱۹). 
(۲) السلسلة الضعيفة (۸/ .)٠٠٠٠.۲۰٤‏ 


العلل 


٭# لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية؛ فقد ينفك أحدهما عن الآخرء 
کمثل هذا؛ فإنه لم یثبت مبناه» ولکنه ثبت معناه بدلیل خارج عنه ٩‏ > وعلى 
العكس من ذلك» فقد يكون الحديث صحيحًا إسناده لا شك في ثبوته عن النبي 5ا 
لكن يكون منسوخًا كحديث «إنغما الماء من الماء» وما في معناهء فتنبه لهذا؛ فإنه هام 
ج . 

# الذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها 
تعارض الحذيث» فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث فإن هذا مع كونه ليس من 
قواعد علم الحديث- لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كشير من الأحاديث 
الصحيحة التي وردت بالطرق القوية" . 

# اعلم أيها القارئ الكريم» أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم 
الشريف أهمية تتبع طرق الحديث»› والتعرف على هوية رواته؛ فإن ذلك يساعد 
مساعدة كبيرة جد على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث 
بالسقوط› وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قدي وحديثً“ . 

# ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه»ء وذلك ما يتناسب مع ظاهریته» آما 
آهل العلم والنقد» فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحول الرواةء 


: 4هو حديث جابر بن عبد الله : انهى عن ثمن الكلب والسنور؟ وزاد حماد بن سلمة في الرواية‎ ١( 
«إلا كلب الصيد» وهي عند النسائي» وقال عقبه : ليس هو بصحيح» وتعقبه الشيخ فقال: كان‎ 
النسائی يعن : زيادة (كلب الصيد) لتفرد حماد بن سلمة ومخالفته للطرق المتقدمة . . . .لکن معن‎ 
. الاستثتاء صحيح دراية» للأحاديث الصحيحة التي تيح اقتناء كلب الصيد‎ 

(۲السلسلة الصحيحة (7/ (١٠١١‏ القسم الثاني . 

.)٤٦٤ /٥( (اإسلسلة المصحيحة‎ 

.)۲٠١ /6( الضعيفة‎ ةلسلسلا٤(‎ 


ore‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لاء ولذلك كان معرفة علل 
الحديث من أدق علوم الخديث إن لم يكن أدقها على الإطلدق( . 

# ليس من طريقة أهل العلم إعلال الحديث بالطعن في فرد من أفراد الجماعة 
المتفقين على رواية الحديثف" . 


ا 
E‏ 


() الإرواء /١(‏ ۵۷). 
(۲) السلسلة الصحيحة (۲/ )٩‏ : 


س—— 


ال حاابة وأققوالهم 


الصجابةوآقوالهم 


كما هو الشأن هناء وكان مدعمًا بالنصوص الأخرى كما تقدم . 

# تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما قرره الحاكم في «مستدركه» . 

# قول الصحابي «آمر» في حكم المرفوع كما هو مقرر في الأصول"" . 

# قول الصحابي : (من السنة كذا) هو في حكم المرفوع بخلاف قول التابعي ذلك 
كما تقرر في المصطلح* . 

# الصحابي قد يخفى عليه حكم من أحكام الشريعة› لعدم وصول الحديث إليه» 
فينفي أو يجتهد برآيه فيخطى» وهو مع ذلك مأجور غير مأزور» وإذا کان هذا شان 
الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث فينفي بخلافه» فإذا 
1 بلغنا الحديث وجب علينا العمل وترك رأيهء وذلك ا وصانا به الأمة أنفس يم 
جزاهم الله حيرّا» ولكن لم يفد ذلك شيتًا من مقلديهم ؛ فإنهم يخالفون الأحاديث 
الصحيحة إلى آرائهم إلا من شاء اللَه» وقليل ماهم" . 
جمهور أهل العلم » وهو الذي استقر عليه رآي علماء الصطلح" . 

# فهم الصحابي مقدم على غيره» لا سيما إذا لم يخالفه أحد" . 

()غاية المرام (ص۷۹). 

(+)السلسلة الصحيحة (۳/ ۱۸۸). 

()السلسلة الصحيحة .)۲۷١/۳(‏ 

)الاإرواء(۲/ ۲۳). 

(ە)لإرواء (°/197۔9۷). 


.)۱۳۳ /٤( ()لإرواء‎ 
.)۱۳٤/6( (ب)لإرواء‎ 


Yo TT‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
# ذکر سیب التزول فی کم الرفوع» کما هو معلوم5 . 
٭ جهالته لا تضر؛ لأنهم عدول عند هل السنة . 
# قلت: وفي قبول خبر «الوحدان» من الصحابة وهم الذين لم يرو عنهم غير 
واحد من التابعين حلاف عند المحدثين» قال الحافظ في «الإصابة» )٠١ /١(‏ : ثم 
من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الآمدي الذي سبق ومن تبعه آنه 
لا تلبت صحبته » ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف» ورجح عدم الثبوث» وأما 
ابن عبد البر فجزم بالقول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح» وقوى ذلك 
بتصرف آئمة الحديث . 
في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم » ولا ريب في انحطاط زتبة من 
هذا سبيله عن من مضي » وم ضور هذا الضرب أن يقول التابعي ميري فاا 
مثلا آنه مع التبي کی یقول» سواء آسماه آم لا. 
وقد رجح الحافظ ثبوت الصحبة بذلك فقد قال قبيل ذلك : 
«الفصل الثاني» : في الطريق إلين معرفة كون الشخص صحاببًا : «وذلك بأشياء 
أولها أن يثہت يثبت بطريق التواتر أنه صحابي» ثم بالاستفاضة والشهرة» م با وروي 
عن أحد من الصحابة أن فلانًا له صحبة مثلاء وكذا عن آحاد التابعين بناء على قبول 
ا واللّه أعلم. 
قلت: وعلى هذا جرئ إمام السنة أحمد بن حنبل اوه الله - في اافسنده) فإن 
فيه عشرات الأحاديث عن جماعة من الصحابة لم يسمواء بيقول التابعي فيهم : :عن 
بعض أصحاب النبي َة أو بعض من شه د النبي بك وتارة: : حادم النبي لان 
وأحيانًا كثيرة : : «رجل من أصحاب النبي ييا ونحوه كثير وكثير جد يتبين ذلك 
بوضوح لن يراجع كتابي «فهرس رواة المسند» المطبوع في أول «المسند» بحيث لو 


0( الإروآء .)۱۹٩/۸(‏ 
(۴) السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۳۹4). 


n CA 


الم حابة وأققوالهم 
الكثير“ منها هذه «السلاة»(0 

# قال عقب قول الحافظ في زهير بن عشمان۔ وهو منازع في صحبته ؟ بان له 
صحبة-: 

فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن › وإن کان به فالسند ضعیف ؛ فمثله لا 
تبت به | ا 


2 
2 
E 


(1) السلسلة الصحيحة )۹١ ٤.۹٠۳ /٦(‏ القسم الثاني . 
( () الإرواء (۸/۷). 


0A ——- 


مصطلح الحديث للمحدث.الألباني 


الموقوف 

# ولا يفيد هنا قول الناوي : «إن الموقوف صحيح آخرجه البخاري ومثله لا يقال 
من قبل الرآي فهو في حكم المرفوع لأننا نقول إنه يحتمل أن يكون هذا ما تلقاه ابن 
عباس من أهل الكتاب ومع الاحتمال يسقط الاستدلالء رر ان سب ااب 
اة وهذا بي ظاهر إن شاء الله تعالىى” . 

٭ آخرج الحاکم (۳/ )٥ ٤١‏ عن ابن عباس «فلقّیٰ آم من ريه كَلمَّات) [ابقر: [fV:‏ 
قال : آي رب! آلم تخلقني بيدك؟ قال : بلی» قال : ألم تنفخ في من رو-حك؟ قال : 
بل . قال : : أي رب ألم تسكني جنتك؟ قال : بل . قال : ألم تسبق رحمتك 
غضبك؟ قال : بلێیٰ؟ قال : آرأيت إن تبت وأصلحت» » أراجعي أنت إلى ال جنة؟ قال : 


بلى» قال: فهو قوله «فتلقّی آدم من ره لمات وقال الحاكم :. صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


قلت: وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين : 

الأول: أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي. 

الشاني: آنه ورد في تفسير الآيةء و ي ر 
في محله» دلا يما إذا كان من قول إمام الفسرين عبد الل بن عباس ر 
ھا 

# هذا التفسير الذي e‏ هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر 


() السلسلة الضعيفة (۲/ .)٠٠٠‏ إ 

() التوسل ص٣۱۱‏ . 

(۳) نص الحديث مع اللفظ اسر : عن آبي سعنيذ الضدري قال : : نهى رسول الله ية عن لبستين 
وبیعتین ؛ ؛ نهى عن الملامسة والنابذة في البيع «الملامسة : أن يس الرجل ثوبه والمنابذة : ينبذ الآخر إليه 
ثوبه) ريكون ذلك بيعهما ليس عليه شيء» والليسة الأخرى : احتباؤه پشونه وهو چالس» > ليس على 
فرجه منه شيء٤‏ . 


اللوة وف ۹ س 
(۱۰/ ۱۷۷) لوروده في صلب الحديث؛ لأنه وإن كان موقوفًا فهو حجة على الصحيح 
e‏ والراوي أدرئ رویه من غیره" . 
بيض المحقق لهذا الحديث' فلم يخرجه؛ لأنه يظن ككثر من أمثاله آنه آثر 

موقوف غير مرفوع» لأنه لم يذكر فيه النبي 4اذ ولم تجر عادته بتخريج الآثار» وهو 
ظن خط لمخالفته ا متقرر في علم المصطلح أنه في حكم المرفوع" 

زد على ذلك أن حديثه مرفوع» وحديث عاصم موقوف » فتضعيفه 
با لموقوف ليس جاربا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي 

# من الواضح E E‏ 
حتی ولو لم برد مرفوعا . 

# ثور بن يزيد ثقة ثبت من رجال البخاري» وکونه موقوقًا لا يضر؛ فإنه بتحدث 
عن أمور غيبية لا يكن أن تقال بالرأي » فهو في حكم المرفوع يقيتا“ . 

٭ قوله: أمرناء بالبتاء للمجهول» ومعناه E‏ 
الأصول'. 
(1) صحيح الأدب ا مرد ص1٥٤‏ .9۷ . 
(۲) وهو حدیث انس قال : (کانوا یمون ثم يقبلون) . 


(۳) صحيح الأدب المفرد ص ٠٤۸٠‏ 
)٤(‏ آي : حديث عمرو بن أبي عمرو» وقد رواه عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا ولفظه : امن وفع 


على بهيمة فاقتلوه واقتلو هاا . 
)6( وقد رواه عن آبي رزين عن ابن عباس آنه قال : من آتى بهيمة فلا حد له) . 
() الإرواء .)۱٤/۸(‏ (۷) السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۳۲۸) . 


(۸) وحتى يتضح الأمر أذكر المتن «إذا قبضت نفس العبد تلقاه أل الرحمة من عباد الله كما يلون البشير 
في الدنيا» فيقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض : انظروا أخاکم حت پستریح ؛ فانه کان في 
کرب» فیقېلون عليه فیسألونه: ما فعا ل فلان؟ ما فعلت فلانه؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل 
قد مات قبله قال لهم : إنه قد هلك» فيقولون : إناللّه وإنا إليه راجعون» ذهب إلى أمه الهاوية؛ 
فبئست الأم ويئست المربية» قال : فيحرض عليهم أعمالهم» » فإذا رأوا حستًا فرحوا واستبشروا 
وقالوا : هذه نعمتك على عبدك فأتمها وإن رأوا سوءا قالوا : اللهم راجع بعبدكا . 

(4) السلسلة الصحيحة ٠ ٤ /١(‏ القسم الأول 

.)٠۲ /١( السلسلة الضعيفة‎ )١١( 


س 


مصطلح الجديث للمحدث الألباني 

إ9 يزعم أن الحديث : وإن كان موقوقًا فل حكم المرفوع ؛ ٠‏ ما فيه من الوعيد الذي 
لا يقال بزعمه - بالرآي المجردء وهذاغير لازم في الأحكام؛ بل يجوز الوعيد على 
آمر وصل إليه المرء باجتهاده. وإن کان قد يحتمل أن يكون فيه مخطتً. 


(1) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب . 


—— ۲۹۱ 


ۆة ول 1 ات ابعي 


قول التابعي ۱ 


# إذا قال التابعي : يرفع الحديث دون التصريح بان الرفع هو إلى النبي اة فا 
حكم المرفوعء وكذلك إذا قال : : (ینمیه) آو: (یبلغ به) أما لو قال : : يبلغ به النبي لا 
فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه" . 

# قول التابعي (من السنة كذا) ليس في حكم المرفوع كماهو مقرر في عام 
اللصطلح) . 

# سماك هو ابن حرب» وهو تابعي معروف» قال : اکت تمان ما ا: 

فتفسیره هللحديث ينبغي آن يقدم عند التعارض ولا سيماوهو أحدرواة هذا 
الحدیث والراوي آدری بمرویه من غیره؟ لاذزالفرون اقا اوا ي 
رواها عنه مقروتًا بالفهم لمعناها"" . 

# تقر في علم الأصول أن قول التابعي : من السنة كذا ليس في حكم المرفوع 
بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي؛ فإنه في حكم المرفوع“ 

# قول التابعي: من السنة كذاء في حكم الموقوف لا المرفوع» بخلاف قول 
الصحابي ذلك؛ فإنه في حكم المر فوع“ 

لا تثبت السنة بقول تابعي" . 


.)٠١١/1( حاشية اختصار علرم الحديث‎ )١( 

(۲) الإرواء(۷/ ۳۳۷). 

.)٤١١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 

. ٠١ص الأجوبة النافعة عن أسثلة نة مسجد الجامعة‎ )٤( 
.)٤۱/۳( (ه) الإرواء‎ 

.)٠١٦/۳( الإرواء‎ )٩( 


ل 
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الجهالة 

رد حديث المحهول 

# قال الخطيب في «الكفاية» (ص۸۸) : 

#الجھول عند آصبحاب الحدیٹ هو کل من لم بذ يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا 
عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد». 

وآقل ما تر SS‏ 
كذلك . 

قلث: اله تیت ل سکم مال یماع وقد زعم ی ان مرف 
تشبت بذلك . 

EEE 

قلت: والمجهول الذي لم برو عنه إ إلاواحد هو المعروف مجهول العين» إوهذه 
هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر» وهو الجهول الحال ل والمستور» وقد 
قبل روايته جماعة بغير قيد» وردها الجمهور ر كما في «شرح النخبة) (ص٤‏ )قال : 
والتحقيق آن رواية الستور ونحوه ما فيه الاحتمال لا يطل القول برها ولا بقبولها؛ 
پل يقال : : هي موقوفة إلى اسبتبانة حاله» كما جزم به إمام الحرمين». 4 

قلت واغا یکن آن پتبین لنا حاله بان وة مام مععمد في توثبقه» وکانً 
الحافظ› و : إن مجهول الحال هو الذي روئ عنه اثنان فصاعدا ولم 
يوتق» وإغا قلت : امعتمد في توثيقه لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في 
ذلك؛ ؛ لأنهم شذواعن الجمهور فوتقوا الجهرولء منهم ابن حبان» وهذا میا پینته في 
القاعدة التالية . 1 


نعم یکن آن تقل روایته اذا روی عنه جمع من الفقات» ولم يتبزن في حدیثه ما 


الى وه الة sS‏ 
ينكر عليه» وعل هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كشير والعراقي والعسقلاني 
وغيرهم (وانظر بعض الأمثلة فيما يأتي )۲٠۷ ۲٠٤‏ . 

# ومعنى ذلك في علم المصطلح آنه مجھول فکیف يصحح حدیثه؟ لا سيما 
ولم يوثقه غير ابن حبان المعروف بتساهله في التوثیق" . 

+ مجهول الحال مثله لا يقال فيه عادة ضعیف ^ . 

# جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم“ . 

# من لم یوثق قد یکون خیرا من البهم ؛ لان الأول قد یکون روی عنه أكثر من 
واحد فیکون مجهول الحال» بخلاف المبهم" . 

٭# لا حجة في رواية المجهول عند المحدثين 0 

٭ إن کان شيخه “وهو الرجل الذي لم يسم e E‏ لأن 
الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم وإن كان تابعيًاء فهر 
مرسل لا باس به کشاهد؛ لأنه تابعي مجهول والكذب في التابعين قليل » كما هو 
معروف . 

# بعض العلماء يحسن حديث أمثاله من الابعين" كالحافظ ابن كثير وابن 
رجب وغیرهما' . 
)١(‏ مقدمة تام ا لمنة (صض۱۹٠.٠٠).‏ 
(۲) قاله عقب قول الذهبي في (الميزان) : ماعلمت روئ عنه سوئ عبد الله بن عثمان بن خثيم . 
(۳) غاية المرام (ص١١٠).‏ 
)٤(‏ غاية المرام (ص١٤٠).‏ 
(ه) غاية ارام ( ص٤٥۱ .)۲٠٤‏ 
)7( مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص۲٥).‏ 
(۷) تمام المنة ۲۳۷۱ء .)۳٤۷‏ 
(۸) إسناده عند البيهقي من طريق عبد العزيز بن رفيع » عن رجل» عن النبي 5ي . 
(4) الإرواء (۲/ .)۲١١‏ 


)۱١(‏ وهو: مهران اہو صفوان. 
(۱۹) الإرواء .)۱١۹/٤(‏ 
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# مجرد تسمية الراوي لا يزيل عنه الحهالة العينيةء ا 
يخفى على آهل العلم .. 1 

# كل راو مجهول عند المحدثين يصح أن يقال فيه : اما علمنا أحذا طعن فيه فهل 
يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول" . 

ولا خف أن زؤال جهالة العين لا يلزم منه زوال جهالة الال . 

# وهذا الرجل الذي لم يسم هو عبيد بن القاسم الكذاب المذكور في الطريق 
الأولى؛ لأنه ابن احت سفيان الثوري كما سبق» وهذا من الأدلة الكثيرة على عدم 
الاحتجاج بحديث المجهولين لاحتمال أن يكونوا من الضعفاء أو الكذابين» فلا 
يجوز الاحتجاج بهم حت ينكشف حقيقة أمرهم . 

# ذهب الشيخ زاهد الكوثري المعروف في مقال له إلى < تقوية هذا الحديث : 

وليس ذلك بغريب منه ما دام أنه قد سبق إليه» ولكن الغريب حف أنه سلك في 
سبيل ذلك طريقا معوجة» .لا يعرفها أهل ا لجرح والتعديل » فرآيت أن نشل خخلاصة 
کلامه فیه» ثم آرد عليه وآبین خطأه وزغله . قال في «مقالاته ( ص٩۰٩‏ ۔۱٩):‏ 
وهذا الحديث رواه عن أصاحاب معاذ الحارث بن عمرو الثقفي» وليس هو مجهول 
العين بالنظر إلى أن شعبة بن الحجاج يقول عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبةء ولا 
مجهول الوصف من حيث أنه من كبار التابعين» في طبقة شيوخ أبي عون اللقفي 
المتوفى (سنة »)١١١‏ ولم ينقل آهل الشان جرخا مفسرا في حقه» ولا حاجة في 


.)٤٠۳ /٥( الضعيفة‎ ةلسلسلا)١(‎ 

(۲) السلسلة الضعيفة (۲/ '.)۱۳١۷‏ 

.)١٠١۲ /١( (۳)السلسلة الضعيفة‎ 

.)٠٠٠۹/۲( )السلسلة الضعيفة‎ ٤( 

)٩(‏ وهو حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي إلا إلى اليمن وقال له : كيف تتشي إذا رض لك 
قضاء؟ قال : : أقضي بما في كتاب الله . . .ثم قال له في آخره : الحمد لله الذي وفق رسول رسوال .الله 
لما يرضي رسول الله) . 


۵ ص 


الل يه الة 
الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته» بل يكفي في 
عدالة وقبول روايته آلا يثبت فيه جرح مفسر من آهل الشأن» لا ثبت من بالغ 
الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة ٠.‏ أما من بعدهم فلا تقبل روايتهم ما 
لم تشبت عدالتهم وهكذا. والحارث هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» وإن جهله 
العقيلي وابن الجارود وأبو العرب . وقد روئ هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث ۔ 
أبو إسحاق الشيباني ‏ وشعبة بن الحجاج امعروف بالتشدد في الرواية وا معترف له 
بزوال الجهالة وصفًا عن رجال یکونون في سند روایته) . 

قلت: وفي هذا الكلام من الأخطاء المخالفة لا عليه علماء الحديث› ومن 
المغالطات والدعاوي الباطلة ما لا يعرفه إلا من كان متمكنًا في هذا العلم الشريف› 
وبياتًا لذلك آقول . 

١‏ -قوله: «ليس هو مجهول العين بالنظر إلى أن شعبة يقول عنه: ابن 
أخي المغيرة). 

فقول : بل هو مجهول» وتوضیحه من ثلاث وجوه : 

الأول: أن أحدا من علماء الحديث۔ فيما علمت لم يقل أن الراوي المجهول إذا 
عرف اسم جده بله اسم آخي جده خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال أو 
الوصف . فهى مجرد دعوى من هذا الجامد فى الفقهء والمجتهد في الحديث دون 
مراعاة منه لقواعد الأائمة ورال ال ون فإنهم 
أطلقوا القول في ذلك» قال الخطيب : «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه 
العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد. . ٠.‏ . 

الثاني : أنه خلاف ما جرى عليه أئمة اجرح والتعديل في تراجم المجهولين عيتا؛ 
فقد عرفت مما سبق ذكره في ترجمة الحارث هذا أنه مجهول عند الحافظين الذهبي 
والعسقلاني ‏ وكفى بهما حجة۔ لا سيما وهما مسبوقون إلى ذلك من أبن حزم وغيره 


س 
ممن ذكرهم الكوثري نفسه كما رأيت! 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ذُهيل بن عوف بن شماخ التميمي آشار الذهبي 
إلى جهالته بقوله في «الميزان»: «ما روئ عنه سوئ سليط بن عبد الله الطهوي» . 
وصرح بذلك الحافظ فقال في «التقريب»: «(مجهول من الثالثة . 

ومن ذلك أيضا زريق بن سعيد بن عبد الرحمن المدنىء آشار الذهبى أيضًا إلى 
جهالته» وقا ل الحافظ : «مجهول» والأمثلة عل ذلك تكشر» وفيما ذكرنا كفايةة 
فأانت تریٰ آن هؤلاء قد عرف اسم جد كل منهم» مع ذلك حكموا عليهم بالجهالة . 

الثالث: قوله: «شعبة يقول عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة» فأقول: ليس هذا 
من قول شعبة» وإنغا هو من قول أبي العون كما مر في إسناد الحديث»› وشعبة إنغا هو 
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راو عنه» وهو في هذه الحالة لا ينسب إليه قول ما جاء في روايته» حت ولو صبحتا 
عنده؛ لأنه قد يقول بخلاف ذلك» ولذلك جاء في علم المصطلح» «وعمل العالم ٠‏ 
وفتیاه عل وفق حدیث رواه لیس حکمًا بصحته» ولا مخالفته قدح في صحته ولا 
في روایته» کذا في «تقریب النووي» (ص٩‏ ۰ بشرح التدریب) . : 
وكأن الكوثري تعمد هذا التحريف ونسبة هذا القول لشعبة۔ وليس له ا 
دعوئ كون الحارث بن عمرو هو ابن أخي المغيرة ؛ لأن أبا العون۔ واسمه محمد بن 
عبيد الله بن الشقفي الأعور وإن كان ثفة» فإنه لا يزيد على كونه راويا من رواة 
الحديث» وأما شعبة فإمام نقاد . على نتا لو سلمنا بآنه من قوله » فذلك ما لا يفيد 


الكوثري شينًا من رفع الجهالة كما سبق بيانه . 

- قوله: وای دار ی و E‏ 
شيوخ أبي عون...٠‏ 

فآقول: الحواب من وجهين: 

الأول: بطلان هذه الدعلوى من أضلها؛ لأن شيوخ أبي عون ليسوانجميعًا من 
كباز التابعين حتى يلحق بهم الحارث هذاء فإن من شيوخه أبا الزبير الكي وقذ مات 


اى . ي االة ۷ س— 
سنة )۱۲١(‏ ولذلك جعله الحافظ من الطبقة الرابعة »وهم الذين جل روايتهم عن 
کبار التابعین . ومن شیوخه والده عبید الله بن سعید» ولا تعرف له وفاة» لکن ذکره 
ابن حبان «في أتباع التابعين» وقال: يروي المقاطيع . 

قال الحافظ : فعلى هذا فحديثه عن المغيرة مرسل- يعني : منقطع» ولذلك جعله 
في «التقريب» من الطبقة السادسة» وهم من صخار التابعين الذين لم يثبت لهم لقاء 
أحد من الصحابة كابن جريج» إذا عرفت هذا فادعاء أن الحارث بن عمرو من كبار 
التابعين افتعات على العلم» وتخرص لا يصدر من مخلص» والصواب آن يذكر 
ذلك من طريق الاحتمالء > فیقال : یحتمل أنه من کبار التابعین» كما یحتمل آنه من 
صغارهم . 

فإن فيل : فأيهما الأرجح لديك؟ قلت: إذا كان لابد من اتباع أهل الاختصاص 
في هذا العلم» وترك الاجتهاد فيما لا سبيل لأحداليوم إليه؛ فهو آنه من صغار 
التابعين» فقد أورده الإمام البخاري في «التاريخ الصغير» في فصل «من مات ما بين 
المائة إلى العشر» (ص١١٠‏ هند) وأشار إلى حديثه هذا وقال: «ولا يعرف الحارث 
إلا بهذاء ولا يصح . 

ولذلك جعله الحافظ في «التقريب» من الطبقة السادسة التي لم يشبت لأ صحابها 
لقاء أحد من الصحابة» فقال : «مجهول» من السادسة؟ . 

فإن قيل : ينافي هذا ما ذكره الكوثري (ص۲١)‏ أن لفظ شعبة في رواية علي بن 
الجعد قال : سمعت الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن أصحاب 
رسول الله ية عن معاذ بن جبل» كما آخرجه ابن ابي خيشمة في «تاریخه» ومثله في 
«جامع بيان العلم» لابن عبد البر. فهذا صريح في أنه لقي جمعا من أصحاب النبي 
ي فهو تابعي . 

فأقول : نعم واللّه؛ إن هذه الرواية لتنافي ذلك أشد النافة» ولكن يقال للكوثري 
وأمثاله : أثبت العرش ثم انقش؛ فإنها رواية شاذة» تفرد بها علي بن الجعد مخالقا 
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لت اسار اعات ادن کبک راورن اک ا مت ا ااا راف 
قالوا: : أصسحاب معاذ كما تقدم في الإسناد عند جميع من عزونا الحديث إليهي إلا 
e SGD a‏ 
لر E‏ البيهقى . 
لثالث: عفان" E‏ 


الرابع: نحي بن سعيد القطان» عند أبي داود وابن عبد البر في الرواية الاخرئ . 

الخامسن: وكيم بن الجراح «عند الترمذي». 

السادس: أ عبد الرحمن بن مهدي «عند الترمذي».' 
ا و و ا 

اشامن أبو الوليد الطبالسي «اغند ابن سعد . 

فهؤلاء ثمانبة في الثقات وكلهم أئمة أثبات ا سارت بخ الان ا 
ادقن لو أن بعضهم خالفوا ابن الجعد لكان كافيًا في الجحزم بوهمه في نسبته 
(الاصحاب) إلى الرسول ل لا إلى معاذء فكيف بهم مجتمعين؟ ! 

ومثل هذا لا يخفى على الكوثري» ولكنه يتجاهل ذلك عمد لغاية في نفسه» 
وإلا فإن لم تكن رواية ابن الجعد هذه شاذة فليس في الدنيا ما يكن الحكم غليه 
بالشذوذ» ولذلك لم يعرج على هذه الرواية كل من ترجم للحارث هذا. ‏ 

فثبت ما تقدم أن الحارث بن عمرو هو من صغار التابعين» اوليس من كبارهم» 
وقد صرح بسماعه من جابز بن سمرة في رواية الطيالسي في «امسنده» )۲۱١(‏ عن 


A ES : في «الأصل»‎ )( 


إلى . همه الة ۹ —— 


والآخر: هب أنه من كبار التابعينء فذلك لاينفي عنه جهالة العين فضلا عن 
جهالة الوصف عند أحد من أئمة الجرح والتعديل؛ بل إن سيرتهم في ترجمتهم 
للرواة يؤيد ما ذكرناء فهذا مثلا حريث بن ظهير من الطبقة الثانية عند الحافظ » وهي 
طبقة كبار التابعين ؛ فإنه مع ذلك أطلق عليه الحافظ بآنه مجهول» وسبقه إلى ذلك 
الإمام الذهبي فقال: «لايعرف» ومثله حصين بن غير الكندي الحمصي» قال 
الحافظ : «يروي عن بلال» مجهول من الثانية» ونحوه خالد بن وهبان ابن خالة أبي 
ذر» قال الحافظ : امجهول من ألثالة) . 

۳ قوله: «ولم ينقل هل الشأن جرحًا مفسرا في حقه). 

قلت: لا ضرورة :إلى هذا الجرح؛ لأنه ليس بثله فقط يثبت الجحرح» بل يكفي أن 
يكون جر حا غير مفسر إذا كان صادرًا من إمام ذي معرفة بنقد الرواة» ولم يكن هناك 
توثيق معتبر معارض له» كما هو مقرر في علم اللصطلح» فمثل هذا الجرح مقبول» 
لا يجوز رفضه» ومن هذا القبيل وصفه با لجهالة ؛ لأن الجهالة علة في الحديث 
تستازخ ضتعهه؛ وقد عرفت أنه مجهول عند جمع من الأئمة النقاد ومنهم الإمام 
البخاريء فأغنى ذلك عن الجرح المفسر» وثہت ضعف الحديث . 

٤‏ - قوله: «ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل 
توثيق عن أهل طبقته). 

فأقول: فيه آمور: 

أولا: ان الحارٹ هذا لم یثبت آنه تابعي کبیر کما تقدم ؛ فانهار قوله من صله . 

وثانيًا: أنه لا قائل بأن الرواي سواء كان تابعمًا أو من دونه بحاجة إلى أن ينقل 
توثيقه عن أهل طبقته ؛ بل يكفي في ذلك أن يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل 
سواء کان من طبقته أو عن دونهاء فلما كان الحارث هذا لم يوثقه ثقه أحد ممن يوثق 


س .ل 
بتوثیقه» بل جهلوه فقد سقط حدیثه . 
-٥‏ قولة: «بل يكفي في غدالته....(إلى قوله) من رجال تلك الطبقة). 

قلت: هذه مجرد دعوئ» فهي لذلك ساقطة الاعتبارء فكيف وهي ملخالفة 
للشرط الأول من شروط الحديث الصحيح : «ما رواه عدل ضابط . . .فلو سلمنا أن 
عدالته تبت بذلك» فکیف یشبت ضبطه ولیس له من الحدیث إلا القلیل بحي لا 
یکن سبړه وعرضه علی آحادیث الشقات لیحکم له بالضبط أو بخلافه» أو بأنه وط 
پين ذلك . . كما هو طريق من طرق الأئمة النقاد في نقد الرواة الذين لم يرو فيهم جرح 
أو تعديل تمن قبلهم من الأئمة . 

ويكفي في ٳبطال هذا القول مع عدم وروده في ES‏ 
فيه : : أن آقل ما يرفع الجهالة رواية انين مشهورين كما تقدم عن الخطيب. 

ولا تعقبه بعضهم بن البخاري رو عن مرداس الأسلمي E‏ 
كعب الأسلمي ولم يرو عنهماغير واحد» رده النووي في «التقريب» a‏ 
(ص۴۱۱). 

«والصواب نقل الخطيبء EES‏ 
a‏ 

وأيده السيوطي في «التدريب» فقال عقبء:: : فلا ينحتاج إلى رفع الجهالة عنهم 
بتعدد الرواةء قال العراقي : هذا الذي قاله النووي متجه إذاثبعت الصخبة» ولكن 
بقي الكلام في أنه هل تلبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تشبت إلا برواية اثين 
عنه» وهو محل نظر واخحتلاف بین آهل العلم» والحق آنه إن کان معروتًا بذکره في 
الخزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك ؛ فإنه تثبت صحبته) . 
۰ قلست : فتأمل كلام العرافي هذا يتبون لك بطلان قول الكوثري؛ لأنه تساهل في 
إثمات عدالة التابعي الكبير فلم يشترط فيه ما اشترطه العراقي في إثبات الصلحبة 


مصطلح الحدیث للمحدث الألباني 


إلى هه اة ١‏ 
اللستلزمة لثبوت العدالة! فإنه اشترط مع رواية الواحد عنه أن يكون معروقًا بذكره في 
الغزوات أو الوفودء وهذا مالم يشترط الكوثري مثله في التابعي! فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. ولعله قد وضح لك أنه لا فرق بين التابعي الكبير ومن دونه في أنه لا تقبل 
روایتهم ما لم تبت SS‏ 
کماهو معلوم. ۰ 
a‏ یتهم ما لم تثبت عدالتهم وهكذا». 
قلت: بل والتابعي الكبير كذلك كما خققناه في الفقرة السابقة 

۷-قال: والحارث هذا ذكره ابن حبّان فى «الفقات» وإن جهله العقيلي 
وابن الحارود وأبو العرب. ٠‏ 

قلت: فيه أمران : 

الآول: أنه تغافل عن أئمة آخحرين جهلوه» منهم الإمام البخاري والذهبي 
والعسقلاني» وغرضه من ذلك واضح وهوالحط من شأن هذا التجهيل! 
والآخر: اعتداده بتوثيق ابن حبان هنا خلاف مذهبه الذي يصرح في بعض 
تعلیقاته بأن ابن حبان يذکر في «الثقات من لم یطلع عل جرح فيه » فلا يخر جه 
ذلك عن حد الجهالة عند الآخرين» وقد رد شذوذ ابن حبان هذا في (لسنان 
الميزان)».. 

وهذا من تلاعبه في هذا العلم الشریف فتراه یعتد بتوثیق ابن حبان حیث کان له 
هوى في ذلك کهذا الحديث» وحديث آخر في التوسل كنت خرجته فما تقدم برقم 
(۲۳) ولا یعتد به حین یکون هواه علئ نقيضه كحديث الأوعال وغيره» وقد 
شرحت حاله هذا هناك با فيه كفاية . 

ولکن لاد لي هنا من آن آنقل کلامه في راوي «حديٹ الأوعال؛ وهو عبد الله بن 


(١)انظر‏ مقالات الكوثري (ض۹٠)‏ وشروط الأئمة الخمسة (ص٥٤)‏ (ن) . 


E amas‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


عميرة راويه عن العباس بن عبد المطلب» فهو تابي كبير ؛ لتتأكد من وجود التشابه 
العام بينه وبين الحارث بن عمرو الراوي للحديث عن معاذء ومع ذلك يوثق هذا 
بذاك الأسلوب اللتوي» ويجهل ذاك وهو فيه على الصراط السوي! ۰ 

قال في «مقالاته» (ص۹١۳):‏ «وقال مسلم في «الوحدان» (ص٤١):‏ «انفرد 
ماك بن حرب بالرواية جن عبد الله بن عميرة٠‏ فيكون ابن عميرة مجهول العين 
عه بحي سما لان اة الم ا زرل إلا روا شن -تأمل -وقال 
إبراهيم الحربي أجل أصحاب أحمد -عن أبن عميرة: لا أعرفه . وقال الذهبي في 
«اميزان» عن عبد الله بن عميرة : فيه جهالة) . 

قلت: ثم وصفه الکوثري بأنه شيخ خيالي! وبنه مجهول عيتا وصفة! 

ونحوه قوله في «النكت الطريفة» (ص١ ٠‏ وقدذکر حديًا في سنده 
عبدالرحمن بن مسعود: «وهو مجهول: قال الذهبي : «لا يعرف وإن ذكره ابن 
بان عل طريقته في ٿو ثیق ثيق المج اهيل إذا لم ببلغه عنهم جرح» وهلا غاية 
التساهل۲!! (ص۸٤‏ منه). ' 

فقابل كلامه هذا بالقاعدة التي وضعها من عند نفسه في قبول حديث التابعي 
الكبير حتى ولو نص الأئمة على جهالته تزداد تأكدا من تلاعبه المشار إليه» نسال الله 
السلامة» ولو كانت القاعدة ة الموضوعة صحيحة لكان قبول حديث ابن عميرة هذا 
أولى من حديث الحارث» لأنه روئ عن العباس فهو تابعي كبير قطعًا؛ ولذلك جغله 
ابن حجر من الطبقة الثانية » بينما الحارث إنمأ يروي عن بعض التابعين كما سبق» 
ولکن هكذا يفعل الهوی بصاحبه» نسأل الله االعافية . 

۸ - قال آخيرً: «وقد روى هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث د آبو 
إسحاق الشيباني» وشعبة بن الحجا- SS EES‏ 

و ا 


الت دي اة ۷۳ س 

قلت: فيه مؤاخذتان : 

الأولى: أن كون شعبة معروفًا بالتشدد في الرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من 
شيو خه ثقة» بله من فوقهم » فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء» وبعضهم من 
جزم الكوثري نفسه بضعفه! ولا بس من آن أسمي هنا من تيسر لي منهم ذکره : 

. إبراهيم بن مسلم الهجري‎ ١ 

اشغت نن سوا 

۳ ثابت بن هرمز . 

. نوير بن أٻي فاختة‎ ٤ 

. جابر الجعفي‎ ٥ 

1 داود بن فراهیج . 

۷۔داود بن يزيد الأودي . 

۸ عاصم بن عبيد اللّه» قال الكوثري في «النکت» (ص٤۷):‏ ضعيف لا يحتج به . 

. عطاء بن أبي مسلم الخراساني‎ ٩ 

.علي بن زيد بن جدعان . 

۱۱ ليث بن بي سليم . 

۲ مجالد بن سعيد- قال الكوثري في «النكت» (ص۳٦):‏ «ضعيف بالاتفاق» 
وضعف به حدیث : «ذكاة اجنين ذكاة آمه»! ثم ضعف به فيه (ص )٩١‏ حديث «لعن 
الله الحلل والمحلل له!! فلم يتجه من تضعيفه إياه أنه من شيوخ شعبة 1 . 

۳ مسلم الأعور. 

. موسي بن عبيدة‎ ٤ 


)١(‏ ولا يفوتني التنبيه على آن الحديثين المذكورين صحيحان رغم نف الكوثري وتعصبه المذهبي . وهما 
مخرجان في إرواء الغليل »۲٠٠7(‏ 1400( )ن(. 


1h ses‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

' يزيد ر بن بي زياد.‎ ٥۵ 

1 يزيد بن عبد الرحمن الدالاني . 

۷ يعقوب بن عطاء . ۰ 

۸-یونس بن خبًاب. . 

من أنجل ذلك قالوا في علم المصطلح : NT‏ ا 
ا کی کے کے ا ی ر ا ا ۹( 
وراجع له شرحه «التقریب» وإذا کان هذا في شیوخه فبالاولی أن لا یکون شیوخ 
شیو خه عدولا إذا سمواء فکیف إذا لم یسموا؟ ! 

الآخرى: قوله : «المعترف له بزوال الجهالة. . .» 

أقول: : إن كان يعني أن ذلك معترف به عند الحدثين» فقد كذب عليهم»ء فقد 
عرفت ما سردناه آنا طائفة من الضعفاء ء من شيوخ شعبة مباشرة؛ فبالأولى أن یکون , 
في شيوخ شيوخه من هو ضعيف أو مجهول . وکم من حادیث رواه شعبة» ومع . 
ذلك ضعفه العلماء من فوقه من مجهول أو ضعيف» من ذلك حديثه عن آبي . 
التياح : : ٿني شيخ > عن أبي موس مرفوعاً بلفظ : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد 
لبوله موضعه» فضعفوه بجهالة د شيخ أبي التيأح كما سيأتي برقم ( ٠۰‏ ومن ذلك 
حبديث «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة:. ..الطدیث؛ رواه شعبة 
بإسناده عن آبي المطوس عن أبي هريرة مرفوعا : فضعفه البخاري وغيره بجهالة أبي ‏ 
المطوس فراجع «الترغيب والترهيب» )۷٤/۲(‏ و«المشكاة) ٠ ٠.٠۳(‏ وانقد الكتاني» 
)۳١(‏ وإن كان يعني بذلك نفبسه» آي آنه هو العترف بذلك» فهو كاذب أيضًا مع ما 
فيه من التدليس والإيهام؛ A‏ ذلك 
بإليك بعض الأمثلة . 

١‏ عبدالرحمن بن مشعود» صرح في «النكت الطريفة» (ضصض٠١٠)‏ بأنه 
«مجهول» مع أنه من رواية شعبة عنه بالواسطة! وقد قمت بالرد عليه عند ذكر حديثه 


إلى .ي الة ل 
الآتي برقم )۲٠٠١(‏ وبيان تناقضه» وإن كان الرجل فعلا مجهولا. 

۲ عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى وراء 
الصف وحده. قال الكوثري في «النكت» (ص۲۸): «ليس معروفًا بالعدالة فلا 
يحتج بحديثه» مع آنه يرويه شعبة بإسناد عنه» وهو مخرج في «(صحيح أبي داود» 
(1۸۳) و«إرواء الغليل» )٥١ ٤(‏ وراجع تعليق أحمد شاكر على الترمذي ٤٤۸ /١(‏ - 
٠ (6‏ 

۳ وكيع بن حدس الراوي عن آبي رزين العمَيلي حديث «کان في عماء ما فوقه 
هواء» وما تحته هواء....» قال الكوثري فى تعليقه على «الأسماء» (ص۷١٤):‏ 
«مجهول الصفة؛ مع أنه يعلم أن شعبة قد روئ له حديتًا آخر عند ألطيالسي )٠٠۹۰(‏ 
وأحمد »)١١/٤(‏ فما الذي جعل هؤلاء الرواة مجهولين عند الكوثري» وجعل 
الحارث بن عمرو معروقًا عنده وكلهم وقعوا في إسناد فيه شعبة؟ ! 

احق » والحق آقول : إن هذا الرجل لا يخشى اللّه» فإنه يتبع هواه انتصارًا لذهبه» 
فيبرم أمرا أو قاعدة من عند نفسه لينقضها في مکان آخر متجاوبًا مع مذهبه سلب أو 
إيجابًاء وفي ذلك من التضليل وقلب الحقائق ما لا يخفى ضرره على أهل العلم 
نسأل الله العصمة من الهوى . 

وبعدء فقد أطلت النفس في الرد على هذا الرجل لبيان ما في كلامه من الجهل 
والتضليل نصحا للقراء وتحذيرا» فمعذرة إليهم . 

هذا ولا يهولنّك اشتهار هذا الحديث عند علماء الأصول» واحتجاجهم به في 
إثبات القياس؛ فإن أكثرهم لا معرفة عندهم بالحديث ورجالهء ولا تمييز لديهم بين 
صحيحه وسقيمه» شآنهم في ذلك شأن الفقهاء بالفروع» إلا قليلا منهم» وقد مر بك 
كلام إمام الحرمين في هذا الحديث- وهو من هو في العلم بالأصول والفروع ؛ فماذا 
يقال عن غیره من لا يساويه في ذلك؛ بل لا یدانیه» کما ریت نقد الحافظ ابن طاهر 
إیاهء ثم الحافظ ابن حجر من بعده» مع إنکاره على ابن طاهر سوء تعبيره في نقده . 


a‏ مصطاح الحديث للمحدث الألباني 

ٹر دجدت لکل متها مواقت فقد قل شیع عبد لواب الیکي في ترج 
الإمام من «طبقاته» جن الذهبي آنه قال فيه : 

«وكان أبو المعالي مع تبره في الفقه وأصوله > لا يدري الحديث! ذكر في كتاب 
«البرهان» حديث معاذ في القياس فقال: : هو مدون في «الصحاح» متفق على 
صحته . كذا قال» وآنى له الصبحة» ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول» 
عن رجال من آهل حمص لا يدري من هم؟ عن معاذ. 

ثم تعقبه السبكي بنحو ما سبق من تعقب الحافظ لابن طاهر. ولکنه دافع عنه 
بوازع من التعصب المذهبي ؛ لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان ما فيه من التعطصب» 
فحسبك أن تعلم آنه ذکر أن الحدیث رواه أبو داود والترمذي» والفقهاء لا يتحاشون 
من إطلاق لفظ «الصحاح» عليهاء فكأن السبكي يقول : فلاومام أسوة بهؤلاء الفقهاء. 
في هذا الإطلاق! فيقال له: أولو كان ذلك أمرا منكرا عند العلماء بالحديث؟! وفي 
الوقت نفسه فقد تجاهل السبكي قول الإمام في الحديث «متفق على صحته فإنه خط 
محض لا سبيل إلى تبريره أو الدفاع عنه بوجه من الوجوه» ولذلك لم يدندن 
السبكي حوله ولو بكلمة» 'ولكنه كان منصفًا حين اعترف بضعف الحديث» وأن 
الإمام صحح غيره من الأحاديث الضعيفة فقال : 

«وما هذا الحديث وحده اع الإمام صحته وليس بصحيح E‏ 
في آحاديث غيره» ولم يوجب ذلك عندنا الغض منه». 

وقول آخيرا: رھ ر ا دی ای ھی ال دد ن 
باب النصح للمسلمين» وبسّبب تجاهل هذه الحقيقة صار عامة المسلمين لا يفرقون 
بين الفقيه وا لمحدث» فيتؤهمون أن كل فقيه محدث» ويستغربون أشد الاستغراب 
حين يقال لهم الحديث الفلاني ضعيف عند المحدثين وإن احتج به الفقهاء؛ والأمثلة 
على ذلك كثيرة جداء تجدها مبثوثة في تضاعيف هذه «السلسلة» وحسبك الآن هذا 


ال هي الت لاس 
الحديث الذي بين يديك . 

وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده لإرساله» وجهالة راويه الحارث بن 
عمرو» فمن كان عنده من المعرفة بهذا العلم الشريف» وتبين له ذلك فيهاء وإلا 
٠‏ فحسبه أن يستحضر أسماء الأئمة الذين صرحوا بتضعيفه» فيزول الشك من قلبهء 
وها آنا ذا آسردها وآقربها إلى القراء الكرام : 


١‏ البخاري ٣‏ الترمذي 
٣‏ العقيلي ٤‏ الدارقطني 
٥ابن‏ حزم ٦ابن‏ طاهر 

۷ابن الجوزي ۸ الڌهبي 


٩‏ السبکي ۰-۔ابن حجر 

کل هؤلاء۔ وغیرهم من لا نستحضرهم ۔ قد ضعفوا هذا الحدیث» ولن یضل باذن 
الله من اهتدى بهديهم» كيف وهم أولى الناس بالقول المأثور : «هم القوم لا يشقى 
جلیسهم! . 

هذا ولا أنكر ابن المجوزي صحة الحديث آتبع ذلك بقوله: «وإن كان معناه 
صحیحاا کما تقدم . 

فأقول: هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص» وهذا ما لا 
خلاف فيه» ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن 
وإنزاله إياه معه» منزلة الاجتهاد منهماء فكما آنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص 
في الكتاب والسنة » فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» وهذا التفريق 
بينهما ما لا يقول به مسلم ؛ بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق 
بينهماء لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن» وتقيد مطلقه» وتخصص عمومه 
كما هو معلوم» ومن رام الزيادة في بيان هذا فعليه برسالتي «منزلة السنة في الإسلام 
وبیان آنه لا یستغنی عنها بالقرآن» . 


سر سس مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

وهي مطبوعة» ا ا 
ار 8 

# بيض لهأي : سعيد الآزدي و 
آنه مجهول لدیه لم یقف علین حال" : 

٭ یکون لابن میمون هذا ثلاث رواة عنه حفاظ : آبو داود» وابن صاعد» والبزارء 
ومن کان هذا شأنه» لا يكون مجهولا ومحله الصدق إن شاء الله" : 


(۱) السلسلة الضعيفة (۲/ ۲۷۷ .(AT-‏ 

(ه) تبیه نقلت هذا المببحث كاملاء لا فيه من فوائد اصطلاحية هامةء وإِن کان بعض فقراته في غير 
مبحث الحهالة فلا يضر إن شاء الله ۔ وقد حشيت إن قطعته أن تتشتت الفائدة ؛ لذا صنعت الذي بين 
يديك . 

.)۲۰٤/۳(ءاورإلا‎ )۲( 

(۴) السلسلة الصحيحة )۳٠١/١(‏ القسم الأول . 


۹ 


# وجملة القول : أن الرجل“ مستور الحال» والنفس تطمثن للاحتجاج بحديث 
أمثاله من مستوري التابعين» وعلى ذلك جرى كثير من المحققين" . 

# من مذهب بعض المحدثين كابن رجب وابن كثير تحسين حديث المستور من 

# هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري» غير الرجل الذي لم يسم 
والظاهر آنه صحابی آو تابعی کبیر» فمثله حدیثه مقبول»› ولا سما إذا کان فی 
الشواهد“ . 


*# مشل هذا التوثيق" غير مقبول عند الجمهور ما دام آنه لم يسم الراوي الموثق" . 
#المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه كما في الرواية الأخرى وهي 
'لبيهقي» فهم عدد تنجبر به جهالتهم "° . 


(۱) وهو: حمید بن عبد الله . (۲) ظلال الحنة (ص٤۲۱).‏ 

.)٥١١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 

)٤(‏ وإسناده جاء من طریق آبي البختري قال : سمعت حديثًا من رجل فأعجبني» فقلت : اکتبه لي! 
فأتی به مکتوبا مزبرً» . 

(ه) الشلسلة الصحيحة .)٦1/٥(‏ 

. وهو قول عبد العزيز في الرواية : أخبرني من لا أتهم‎ )٩( 

.)٤١٤ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۷( 

(۸) وللبیان فإن إسناده جاء من طريق شبيب بن غرقدة» قال : سمعت الحي يتحدثون. وفي رواية : سمع . 
قومة يحدثون عن عروة البارقي . 

.)۱۲۸/٥( الإرواء‎ )4( 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
#ډ قال رحمه الله عقب إسناد أخرجه مالك وغيره عن محمد بن المنكدر» 
عن سعيد بن جبیر » عن رجل عنده رضا. . 
إسناده كلهم قات غير الرجل الي لم یسب» وهر رإن کان عند معید رشا کا 
قال هو نفسه ؛ فلك لا كفي في توثیقه حت يسم ۽ فيتيين آنه ثقة كما هو مقرر في 


۳ a الحديث‎ 


.)۲٠١ /۲( ءاورإلا)٩(‎ 


ا ا > ج ا کے 
الاخالاط 


# ليس جرحًا بإطلاقه عند المحدثين» وإغا فيه التفصيل المعروف في مصطلح 
الحديث وهو على ثلاثة آنواع : 

الأول: الاحتجاج بالمختلط إذا حدث قبل الاختلاط . 

الثاني: ترك الاحتجاج به إذا حدث بعد الاختلاط . 

الثالث: التوقف إذا لم يعلم آنه حدث قبله أو بعد . 

# السماع من المختلط قبل اختلاطه ليس لازمًا لكل من كان عالي الطبقة» كما أن 
العكس» وهو عدم السماع» ليس لازمًا من كان نازل الطبقة» وإنما الأمر يعود إلى 
معرفة واقع الراوي هل سمع منه قديًا أم لاء خلافًا ما توهمه المعلق المشار إليه» ونما 
يؤيد ذلك أن بعض الرواة يسمع من المختلط قبل الاختلاط وبعده ومن هؤلاء حماد 
ابن سلمة» فإنه سمع من عطاء في الحالتين كما استظهره الحافظ في «التهذيب» 
ولذلك فلا يجوز الاحتجاج أيضًا بحديثه عنه؛ خلاًا لبعض العلماء الحدثين 
المعاصرين واللّه يغفر لنا وله . 

وأما ما نقله ذلك المعلق عن ابن حبان" » فهو رأي لابن حبان خاصة دون سائر 
الأئمة الذين حرصوا أشد الحرص على معرفة الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط 
والذین شمعوا منه بعده لیمیزوا صحیح حدیثه من سقیمه وإلا کان ذلك حرطا لا 
طائل تحته » إذا كان حديثه كله صحيحًا» أضف إلى ذلك أن في المصطلح نوعًا خاصًا 
من علم الحديث وهو (معرفة من اختاط في آخر عمره) وقد ذكروا متهم جماعة 
)١(‏ الذب الأاحمد عن مسند الإمام أحمد(۳۸). 


٠ ۳(‏ نقل المعلق على نصب الراية قول ابن حبان فى عطاء بن السائب : اختلط بآخره ولم یفحش حتی 
يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


أحدهم عطاء وقالوا فيم : EE‏ 
سمع بعد ذلك أوشك في ذلك لم تقبل“ . 

٭ عطاء كان اختلط ¿ ENES E Ss‏ 
وفي هذه الحالة ينبغي التوقف عن تصحيح حديثه كما تقرر في مصطلح الجديث 0 

E‏ فهو دا غير 
مقبول فلا یحتح به" : 

O 3#‏ 
بالاخحتلاط› والأوليقبل حديث من وصف به إلا عند الترجيح كما هناء انانة 
وصف بالاختلاط فحدیثه ضعيف» إلا إذا حدث به قبل الاختلاط . 


(1) السلسلة الضعيفة (۳/ )١١١‏ : 
() الإرواء (۲/ .)۷٥‏ 


(۳) التوسل (ص۱۲۹). 
(£ ) السلسلة الضعيفة (۸/ ٠)۹1‏ 


رواية ثقة أو جمع عن راوهل تنفعه ٣‏ 
رواية ثقةأوجمع عن راوهل تنععه 

قال الشيخ ۔رحمه الله بصدد تعقبه على الشيخ (بكر بن عبد الله بن أبو زيد 
حفظه الله في رسالته عن «حديث العجن») . 

# العلة الأخرى عنده: الهيثم بن عمران العبسي» لقد سود صاحبنا حولها عشر 
صفحات دون ذكر فائدة تذكر واستطرد أحياتا كعادته في «جزءه»- في ذکر مور لا 
علاقة لها بالعلة المزعزمة وخلاصة كلامه فيها أن الهيثم هذا روى عنه خمسة فهو 
مجهول الحال عنده» وجل ما أورده أخذه من بعض مؤلفاتي» ثم ذكر كلام الحافظ 
في «اللسان» في نقد مسلك ابن حبان في توثيق الراوي ولو لم يرو عنه إلا واحد 
ثم نقل عني مثل ذلك من مواضع من كتبي وهذا حق ولكنه لم يستطع لحداثة عهده 
بهذا العلم أن يفرق بين هذا المسلك المنتقد» وبين ما سلكته في تقوية حديث الهيثم 
هذا لرواية الثقات الخمسة عنه» وقدم للقراء مثلا ليبين لهم تناقضي - بزعمه- في هذا 
لجال وهو حديث معاذ في القضاء وأني حكمت بنكارته بأمور» منها جهالة الحارث 
ابن عمرو مع توڻيق ابن حبان إياه» فهو يتوهم أن کل من وثقه ابن حبان فهو مجهول 
إما عينًا وإما حالاء وهنا يكمن خلطه وخطؤه الذي حمله على القول (ص٦ ٠١‏ بأثني 
جاریت ابن حبان في مسلکه المذکور . 1 

والآن أقدم الشواهد الدالة على صواب مسلكي وخطئه فيما رماني به من آقوال 
أهل العلم.. 

قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي : «محله الصدق . . . روى عنه 
حيوة بن شریح» وابن وهب» وزید بن الحباب» ورشدین» قال ابن القطان: هو ممن 
لم تثبت عدالته . . . . يريد آنه ما نص أحد على آنه وثقه. . . والجمهور على آن من 
کان من المشایخ قد روئ عنه جماعة» ولم یات با ینکر عليه آن حدیثه صحیح» . 


س : مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

وأقره على هذه القاعدة في «اللسان» وفاتهما أن يذكرا آنه فی (ثقات ابن أحبان 
٤ ۷(‏ ) وفي آتباع التابعين» کالهیثم بن عمران هذا؟ رامعل هذه القاعدة۔ التي 
منها كان انطلاقنا في تصحيح الحديث ‏ جرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من 
الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقا؛ فانظرا مشلا 
ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في «الكاشف» للذهبي «والتهذيب» للعسقلاني . 

وأما الذين وثقهم ابن لان وآقروه؛ بل قالوا فيهم تارة: «صدوق» وتارة «محله 
الصدق» وهي من ألفاظ التعديل كماهو معروف» فهم با محات فأذكر الآن عشرة 
ا ا 
من الأمر: 

ای ت ا 

۲ أحمد بن محمد بن يخيى البصري . 

۳-أحمد بن مصرف اليمامي . 

. -إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي‎ ٤ 

. إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأسدي‎ ٥ 

. إبراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله‎ ٦ 

۷ إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق. 

۸ إسماعيل بن إبراهيم البالسي . 

۹ إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي . 

١-الأسود‏ بن سعيد الهمداني . 

کل هؤلاء وقهم ابن حبان فقط» وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنا من عبارتي 
التوثيق› ووافقه في ذلك غيزه من الحفاظ في بعضهم وفي غيرهم من مثالهم»' اومن 
عادته أن يقول في غيرهم من وثقهم ابن حبان من روئ عنه الواحد والاثنان 
امستور» او : «مقبول» كما حققته في موضع آخر؛ فأخشی ما آخشاه أن يبادر بعض 


_ ۵٥ 


رواية ثقة أو جمع عن راو هل تنفعه 
من لا علم عنده إلى القول : إن الحافظ قد جارئ ابن حبان في تساهله في توثيق 
امجهولين! كما قال مثله مؤلف «الجزء» في كاتب هذه السطور؛ لأنه لا يعرف ولو 
تقليدا. الفرق بين راو وآخر من وثقهم ابن حبان وحده» وان عرفه لم يدرك وجه 
التفريق المذكور وهو ما كنت أشرت إليه في تقوية الهيثم بن عمران راوي «حديث 
العجن» . 

# رواية أبي زرعة عنه توثيق له فقد رد الحافظ ابن حجر في «اللسان» على ابن 
القطان قرله فى داود بن حماد بن فرافضة البلخي : «حاله مجهول» بقوله : قلت : بل 
هو ثقة» فمن عادة أبى زرعة ن لا يحدث إلا عن ثقة»" . 


# أبو زرعة الرازي لا يروي إلا عن ثقة" . 


# يفي في تعدیله آي عمرو بن یحیی رواية شعبة عنه» فانه کان ينتقي الرجال 
الذين كان يروي عنهم» كما هو مذكور في ترجمته . 

# زكريا بن يحيى الضرير شيخ البزار» قد ترجمه الخطيب البغدادي مي «التاريخ» 
٥۷ /۸(‏ ) برواية حمسة من ثقات البغداديين» بعضهم من الحماظ المشهورين؛ 
وهم: تمتام» وابن صاعد» والمحاملي» وفاته الحافظ البزار» وهو وإن لم يذكر 
ا لخطيب فيه جرحًا ولا تعديلا» فمثله مقبول الحديث عند العلماء» كما يعرف ذلك 


من سبر تخاريجهم وتصحیحهم للأحادیث» لا سیما وهو لم یرو منکرا . 


3 ê 3 


(۱) تام المنة (ص٤۲۰۔٦٠۲).‏ 
(9) الإرواء (۲۹1/۸). 
(۳) ظلال الجن (ص۲۱۱) بتصرف يسير جدًا . 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة )١١ /٥(‏ . 
() السلسلة الصحيحة (۳۹۹/7) القسم الأول. 
* وانظر أيضصًا الفقرة قبل الأخيرة من باب (قواعد في الجرح والتعديل) . 


٩ س‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
عدالةالرواة . 


# من عادة الشيعة قديًا وحديثًا : : نهم يستحلون الكذب على آهل السنة عملا في 
کتبهم وخطبهم» بعد أن صرحوا باستحلالهم للتقية كما صرح بذلك ألخميني في 


كناب كف الأسرار (ص )٤۸- ٤۷‏ وليس يخفى على أحد أن التقية أ أخت الكذب 


ولذلك قال أعرف الناس بهم شيخ الإسلام ابن تيمية : «الشيعة أكذب الط إثف». 

# لا يضر في الرواية أي : التشيع ‏ لأن العمدة فيها إنغاهو الصدق كماحرره 
الحافظ في شرح النبخبة" . 

# التشيع لا يضر في الرإواية عند الملحدثين؛ لأن العبرة شر 
مسلا عدلا ضابطًاء آم التمذهب يذهب مخالف لأهل السنةء فلايعد عندهم 
جارحا ما لم ينكر ماهو علوم من الدين بالضرورة» كما بينه الحافظ ابن حجر في . 
شرح النخبة . 

#* ليس كل اختلاف في الزاوي يضر؛ بل لابد من النظر والتر جي( 

# التشيع ليس جرحا مطلقًا على الراجح 

# فإن قال قائل : : راوي هذا الشاهد شيعي » وكذلك في سند المشهود له 
آخر وهو جعفر بن سليمان» فلا يعتبر طعتا في الحديث وعلة فیه؟ 

فأقول: کلا؛ لأن العبرة في رواية الحديث إغا هو الصدق والحفظ واما اذهب 
فهو پینه وين ربه» فهو احسيله» ولذلك نجد صاحبي «الصحیحین» وغیرهما قر 


آخرجوا لكثير من الثقات الخالفين کالخوارج والشيعة وغیرهہ ° 


()السلسلة الصحيحة ٠ .)1٤1/0(‏ () السلسلة الصحيحة ©/ :)٤۷‏ 
() السلسلة الصحيحة ٠ .)1۸1/١(‏ () السلسلة الصحيحة .)۷٤۷ /١(‏ 
() التوسل (ص۹۷). 1 0 ) السلسلة الصحيحة .)۲١۲ /٥(‏ 


۾ االةالراري ۷ س 

# إن للصحة شروطًا مقررة في مصطلح الحديث» وقد يشذ بعض الأئمة عن 
بعضهاء منها العدالة» فلابد أن يعرف الراوي بها حتى يصح حديثه عند الجمهور 
وبينما ابن خزية وأضرابه يكتفون منه بأن لا يعرف بجرح» وهذا لا يكفي عند 


الحققين من المحدثين . 


.)1۷۴ /١( الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب‎ )١( 


AA 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
قواعدفي الجرحوالتعديل. 

# الكذوب قد يصدق؛ كما في الحديث المعروف فكذلك الصدوق قد يكذب 

کما في حدیث آبي السنابلٌء NE‏ ولکني 


واللّه لا أدري ولا أحسسل أنه يكنني یوما آن آدري أنه يكن أن يقال في حديث 
الصدوق (کذب لا آصل له) ولیس في متنه ما یستنکر فضلا عن آن یُکدٌب0). 


# لا يلزم من کون الراوي ثقة آن يکون ثقة في کل من روئ عنهم» كما هو معلوم 
عند المشتغلين بهذا العلم؛ فقد يكون المجروح لت اتام بیجن اروا 
والحفظ دیشهم فیکون ڈ ثقة في مله" . 

# یحی بن زكريا الضبرير قد ترجمه الخطيب (۸/ )٤٥۸- ٤0۷‏ برواية جإمع من 
الحفاظ عنه» ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلا؛ فمثله يحتج به ولو في مرتبة الحسن.. 
# ليس العمدة في التفريق المذكور ل هذا ا لحديث الطويل الذي زعم أن أبا 
ذر لا يتحمل حفظه كما شرحت ذلك في هذا التخريج الفريد في بابه فيما اظن : 
وتالله إن هذا الزعم لبدعة في علم اجرح والتعديل ما سبق والحمد لله من أخد إلى 
مثلي ! وإلا لزمه رد أحاديث كثيرة طويلة صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما 
كحديث ضلح الحديبيةء و«حديث الدجال»ء و«الجساسة» وحديث عائشة : «كنت 
لك كأبي زرع لأم زرع» وغيرها" . ۱ 
السلسسلة الصحيحة )١٠١١/1(‏ القسم الثاني . 
السلسلة الصحيحة )٠۲۷١ /١(‏ القسم الثاني . 
السلسلة الصحيحة /١(‏ ١۸)القسم‏ الأول. 
9 اي: : بين النبي والرسول . 

وهذا التعقيب قاله ردا على إحد المعاصرين في قوله : "فهذه الخلطة في التفريق بين الرسول والنبي 

يظهر آنها إغا دخلت على الاس من طریق حديث موضوع رواه ابن مردويه عن آپي ذر؛ وهو حدیث 


طویل جدا لا یتحمل ابو ذر حفظه مع طوله . 
0 © الساسلةالصحيحة ۳١١7‏ اقم الارل. 


قواعد في الجرح والتعنديل ۹-—— 

# ابن مشکان هذاء وقد روئ عنه جماعة من الفقات مشل عبد الله بن المبارك» 
ومنروان بن معاوية» وبشر بن السري» وغيرهم وكان أحد القراء الشهورين» ولم 
يذكر فيه صاحب الجرح والتعديل فيه جرحًا ولا تعديلا» وكذا صاحب «التهذيب» 
لكن شهرته هذه مع رواية اللقات عنه تغني عن نقل في توئيقه» ولذلك قال الحافظ 
في التقريبا: صدوق' . 

# كل ثقة فيه ضعف يسير يصح أن يقال فيه : : فيه ضعف حتی بعض رجال 
«الصحيحين» كما لا بخفى على العارفين بهذا العلم» ومع ذلك يكون حديثه محتجا 
به ولو في مرتبة الحسن"" . 

# الجرح لا ينظر فيه إلى دين المجروح وورعه وعلمه وإغا إلى حفظه وضبطه 
لروایاته بعد ن تبت عدالته" . 

عبد الله بن سلمة ضعف من قبل آنه کان تير حفظه» لکنه هنا يروي آمرا شاهده 
بتفسه) » والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الرواي وإن کان فيه ضعف» بخلاف ما 
إذا کان يروي مرا لم یشاهده کحدیث عن النبي با فإنه یخشی عليه آن يزيد فيه آو 
ينقص منه» وآن يكون موقوقًا في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه“ . 

٭ هل یلزم من کون الرجل کان حافظًا آنه کان يحفظ کل شيء عن آي إمام؟! هذا 
ما لا يقوله إنسان" . 

# الكذب أقوئ أسباب الجرح وأبينها" . 

# إذا فتح باب رد كلام الثقة بدون حجة» ونا لمجرد كونه خط أو لانه أخطاً 
فعلا في بعض المواطن» لم يبق هناك مجال لقبول خبر أو علم أي ثقة أو عالم في 


(1)الارواء .)۲۷۰/٤(‏ (۲) النصيحة (ص٦١١).‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة (۷/ ۲۹۳). 

. )وهو قوله (صلى بنا عبد الله ا لحمعة ضحي »› وقال : ث خشيت عليكم الحجة)‎ ٤( 
OSG .)٦۳ /۳( ()الإرواء‎ 


. )٩۳ /١( السلسلة الضعيفة‎ )۷( 


س ۹۰ 


مصطلح الحديث للمجدث الألباني 
E‏ 

# رآينا اسم ابن معن وابن حببان قد ذكرا في كل من القائم تين الزثقين 
والض فين" » وما فلك إلا لاختلاف اجتهاد ااقد في الراوي» فقد بونقه» تم 
يتبون له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه» وهذا لوقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد 
عارف ناصح» وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق ثق آم قوله ا لجارح؟ لا شك أن إلثانى 
هو اعدم بالنسبة إليه لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له آن في الراوي ما 
بستحق ارح ٠٠‏ فهر بالنسبة إليه ج مفسر فهو إذ مقدم على التوئيقء وعليه 
یعتبر توثیقه قولاً مرجوحًا مرجوعا عن . 

# حماد بن سلمة إمام من أثمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب» ولا 
يخرجه من ذلك أن له آوهاما وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟! ولو كان الراوي الثقة 
Sa‏ ءاسلم لتا إلا القليل من جماهير الفقات من زجال 
الصحيحين فضلاً عن غيرهما) ٠ ٠ ٠‏ 

*# كم من المعروفين بحمل العلم والرواية لا يحتج بهم إما للجهالة بضبطهم 
ؤحفظهم» آو لظهور ضعفه . 

# عدم إخراج و الش ن له > لايجرحه بدليل أن هناك كثيرًاً من الرواة صححا 
احاديشهم ووتقاهم مع کوتهم عن لم يخرجالهم قي الصحیحین شیا وهذا0ارر 
معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف . 

*# الحطاً لا يسلم منه إنسان» ي 
ينسب إلى الوضع حتى يكثر منه ويظهر مع ذلك أنه قصد الوضع ٠١‏ 


() مقدمة شرح الطحاوية ( ص٤ :)١‏ 

(۲) ترىئ ذلك في ترجمة عتبة بن بي 

() السلسلة الضعيفة (۳/ .)١١١‏ 

()السلسلة الضعيغة (۲/ ۳۳۴۳). .؛ () السلسلة الضعيفة .)٠٠١٠/۲(‏ 
9 )لإرواء (/ ۳ ), 1 (۷) والمقصود هنا (ابن بطة) . 
()السلسلة الضعيغة (۳/ ۳۹۲) . 


—-۱ 


قواعد في الجرح والتعديل 

# لا تلازم بين كون الرجل صالًا متنسكاء وبين كونه ثقة ضابطًا فكم في 
Gs E‏ 
الشريف 

SE EAS SES 
. والنسائي» وابن عدي وغيرهم من أئمة الحديث‎ 

فأذكر هنا نصوص الأئمة المشار إليهم وغيرهم من صح ذلك عنهم» ليكون 
القارئ على بينة من الأمرء ولا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يكن أن يدعي 
مدع أنه اجشهاد مناء وإنما هو الاتباع لأهل العلم والمعرفة والاختصاص» والله عز 
وجل یقول : #فاسألوا اهل الذكر إن كتتم لا تعلمون# [النحل: ۳ ويقول: فاسل 
به خبیرا) [الفرتان: .]٥۹‏ 

. «سكتواعنه»"‎ :)۸١/١ /6( قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير»‎ ١ 

۲ قال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء؛ (ق :)١/۳١‏ «مضطرب الحديث»› 
لیس له کہیر حدیث صحیح! . 

۳ وقال النسائي في آخر كتاب «الضعفاء والمتروكين» (ص۷٥):‏ «ليس بالقوي 
في الحديث » وهو كثير الغلط على قلة روايته) . 

ESR )۲ /٤۰۳( وقال ابن عدي في «الکامل»‎ ٤ 


() السلسة الضعيفة (6/ .)١٤١‏ 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في «مختصر علوم الحديث» (ص۱۱۸): 
«إذا قال الببخاري في الرجل : (سكتوا عنه) . أو (فيه نظر) . فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عندهء 
ولكنه لطيف العبارة في التجريح › فليعلم ذلك . 

وقال العراقي في «شرح ألفيته) : 
«هذه العبارة يقولها البخاري فيمن تركوا حديثها . انظر «الرفع والتکمیل» (ص۱۸۳-۱۸۲). وقال 
المروزي في «مسائل الإمام أحمد» (ص۲۱۷) : E‏ 

«قلت : مت يترك حديث الرجل؟ قال : إذا كان الغالب عليه ا لطا . 

فتأمل» فإن معني قول البخاري : سکتواعنه! أنه جرح مفسر؛ خلاقًا ما يظنه بعضهم . (ن) 


gk 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
يرویه غلط› وتصاحیف› رایادات في أسانيدها ومتونهاء وتصاحيف فيي الرجالء 
وعامة ما يرويه كذلك» ولم يصح له في جميع ما يرويه إلا بضجة عشر حديًاء وقد 
رو من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حدیث؛ من مشاهیر وغرائب وکله عل 
هذه الصورة؛ a CS E‏ 
الحديث) . 

٥‏ قال ابن سعد في «الطبقات» :)۲٥۹/7(‏ «کان ضعيقًا في الحدیث». 

وقال العقيلي في «الضعفاء؛ (ص۳۲٤):‏ «حدثنا عبد الله بن أحمدء قال : 
سای ل د ی ا 

۷-وقال ابن أبي حاتم في «الحرح والتعدیل» (۱/6/ :)٠٥۰‏ 

«ثنا حجاج بن حمزة ة قال :نا عہدان بن عثمان قال Es‏ 
کان آبو حنيفة مسكينًا في الندیٹ ٩»‏ . : 

۸ وقال أبو حفص بن شاهين : «وأبو حنيفة» فقد کان من الفقه ما لا يدفع من 
علمه فيه» ولم يكن في الحديث بال رضي ؛ لأن للأسانيد نقادا» فإن لم يعرف الإسناد 
مايكتب وما كذب» نسب إلى الضعف». 

كذا في فوائد ثېتت ثبتت في آخر نسخة «تاريخ جر جان» (ص 011-01( 

۹۔ قال ابن حبان: «وکان رجلا جدلاء ظاهر الورع » لم یکن الحدیث صناعته» 
حدث مائة وثلاثين حديتًا مسانيد» ما له حديث في الدنيا غيرهاء أخطا منها في مائة 
وعشرین حدیثاء اما آن یکون آقلب |سناده» أو غير متنه من حیث لا یعلم» فلما 
غلب خطؤه على صوابه » استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار». 

١-وقال‏ الدارقطني في «سننه» وقد ساق عن أبي حنيفة» عن موس بن أبي . 


0(0 ,) وهذان (سنأدان صحی‌حان» وقد آثرت نقلهما حتن لا بخطر في بال آحد أنه لعلهما من قییل 
بعض الأسانيد التي جاءت في ٳرجمة المام في تاريخ بداد (ن) . 


قواعد في الحرح وال > جح ١ص‏ 
عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن جابر مرفوعا : 

«من کان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة؟. 

فقال الدارقطني عقبه (ص۳١١):‏ لم يسنده عن موسى بن بي عائشة غير 
أبي 'حنيفة » والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان . 

.١‏ وأورده الحاكم في «معرفة علوم الحديث» في جماعة من الرواة من أتباع 
التابعين فمن بعدهم» لم يحتج بحديشهم في الصحيح» وختم ذلك بقول 
(ص٦٥۲):‏ «فجميع من ذكرناهم قوم قد اشتهروا بالرواية ٠‏ ولم يعدوا في طبقة 
الأثبات المتقنين الحفاظ) . 

١‏ وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام) (ق۲/۱۷) حديث خالد بن 
علقمة عن عبد خير» عن علي في وضوئه 5ل : (فمسح برآسه مرة! وقال عقبة : 
«كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد» ورواه أبو حنيفة عن خالدء فقال: اومسح 
رأسه ثلالًا» ولا يحتج بأبي حنيفة ؛ لضعفه في الحديث؟ . 

۳ وأورده ابن الجوزي في كتابه «الضعفاء والمروکین» (۳/ (١١١‏ ونقل 
تضعيف النسائي وغيره ممن تقدم ذكره» وعن الثوري آنه قال : ليس بثقة . 

وعن النضر بن شميل : متروك الحديث . 

:)۲۔٠/۲٠١ق( قال الذهبي في «ديوان الضعفاء»‎ ٤ 

«النعمان الإمام- رحمه الله قال ابن عدي : عامة مايرويه غلط وتصحيف 
وزيادات» وله أحاديث صالحة. وقال النسائى: ليس بالقوي في الحديث» كثير 
الغلط والخطاً على قلة روايته . وقال ابن معین: لا یکتب حدرنه ٩۱۲‏ . 

هذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء» وهو يبين لنا 
أن توثيق ابن معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في «التهذيب» ليس قولا 


. انظر «الرفع والتكميل» (ص۲١٠) (ن)‎ )١( 


سې وم مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
واحداله فيه . : 

والحقيقة أن رأي ابن معين كان مضطربًا في الإمام» فهو تارةيوثقه» وتارة 
يضعفه؛ كما في هذا النقل ء وتارة يقول فيما يرويه ابن محرز عنه في «امعرفة 
الرجال» )١/١/١(‏ : کان بو حنيفة لا بس به» وکان لا يكذب». 

وقال مرة أخرى : «أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق» ولم يتهم بالكذب».. 

وما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أل الصدق» ولكن ذلك لايكفي ينتج 
بحديثه » حتى ينضم إليه الضبط والحفظ؛ وذلك مالم يثبت في حقه رد ال ی 
ثبت فيه العكس» بشهنادة من ذكرنا من الآئمة» وهم القوم لا يضل من أذ 
بشهادتهم» وات تبع آقوالهم» راا و یر ر پد یا ای ت 
زخقة ال - في دينه وور عه وفقهه ؛ خلاقًا لظن بعض المتعحصبين له من المتأخرين” 0 
فكم من فقيه وقاض وصالح تكلم فيهم آئمة الحديث من قبل حفظهم» وسوء 
ضبطهم ٠‏ ومع ذلك لم يعتبر ذلك طعتا في دينهم وعدالتهم ؛ کما لا یخفی لك على 
المشتغلين بترا- جم الرواةء وذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي: 
وحماد بن آبي سليمان الققيه» وشريك بن عبد الله القاضي» »> وعباد بن کثیر» 
وغیرهم » حتی قال یحیی بن سعید القطان : 

«لم نر الصالحين في شيء آكذب منهم في الحديث» . 

رواهمسلم في مقدمة (صحیحه (۱/ »)١١‏ وقال في تفسیره : 

«يقول: يجري الكذب على لسانهم» ولا يتعمدون الكذب». 

وروي أيضًا عن عبد الله بن المبارك قال : «قلت لسفيان الثوري : إن عباد بن كثير 
من تعرف حاله (يعني : : في الصلاح والتقوئ) وإ وإذا حدث جاء بأمر عظيم » ٠‏ فترئ أن 
آقول للناس : لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان : بلئ. قال عبد اللّه: فكنت إذا كنث في 
مجلس ذکر فيه عباد» انیت !عليه في دیڼه» زاقول : لا تاخذواعنه). 


(۹) انظر «الرفع والتكتميل» (ص۹) وتعليق عوامة على «التقريب» (ن) . 


—_ ۵٥ 


قواعد في الجحرح والتعديل 

قلت: فهذا هو الحق والعدلء وبه قامت السموات والأرض» فالصلاح والفقه 
شيء» وحمل الحدیث وحفظه وضبطه شيء آخر» و لکل رجاله وأهله» فلا ضير 
على أبي حنيفة رحمه الله ۔آن لا یکون حافظًا ضابطًا ما دام أنه صدوق في نفسه» 
أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم» » فليتق الله بعض المتعصبين له من 
يطعن في مشل الإمام الدارقطني ؛ لقوله في أبي حنيفة : (ضعيف في الحديث ۲ 
ويزعم آنه ما قال ذلك إلا تعصبًا على أبي حنيفة » ولم يدر ذلك المشار إليه آذ بع 
الدارقطني أئمة الحديث الكبار؛ مثل الشيخين› وأحمد» وغيرهم ممن سبق ذكرهم » 
أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة؟ ! تاللّه إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه 
إلى مثل هولاء الأئمة» لأيسر عليه وأقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول: صدق 
هؤلاء فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة» ولا ضير عليه في ذلك فغایته أن لا یکون 
محدتًا ضابطًا» وحسبه ما أعطاه الله من العلم والفهم الدقيق» حتى قال الإمام 
الشافعي : «الناس عيال في الفقه على آبي حنيفة) . 

ولذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة الإمام في «سير النبلاء» /٥(‏ ۲۸۸/ ۱) بقوله» 
وبه نختم : «قلت : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذاآمر لا 
شك فيه . وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» . 

# و(الهدام)" على منهجه المنحرف عن الجماعة ۔ يأحذ أسوا ما قيل في 
الراوي! مقدمًا اجرح على التعديل مطلقًاء وهذا مذهب باطل -بداهة ۔ لا يقول به إلا 
جاهل و مغرض . 


(۹) انظر المصدر السابق «الرفع والتكميل؛ (ن) ۔ 

(TY EEE 
تنبيه: سقت كلام الشيخ زمة الله المتعلق بترجمة الإمام أبي حنيفة۔ رحمه الله هما في ذلك من‎ 
فوائد عظيمة متعلقة بفن الجرح والتعديل؛ بل وتبين مدى إنصاف الشيخ ۔ رحمه الله في هذا الباب»‎ 
خلاقًا لكثير من أهل عصرنا ممن يتكلم في أبي حنيفة ما بين متحامل ومتعصب والإنصاف عزيز؛‎ 
1 وآبو حنيفة جليل القدر في نفوسنا.‎ 

(۳) يقصد: حسان عبد المنان. )٤(‏ النصيحة ( ص ۱۹۳). 


س۹ ۰ 2 الحديث للمحدث الألباني 
مناهج‌وطبقات 
أهلالجرحوالتعديل 
# الأزدي: عنده ا في التضعيف» نبه على ذلك الذي نفسه في بعض 
التراجم . 


# من عرف حال أبي الفتح الأزدي وما فيه من الضعف المذكور في ترجمته في 
(الميزان) وغيره» وعرف شذوذ ابن حزم في علم اجرح عن الجحماعة» كمثل خروجة 
عنهم في الفقه لم يعتد بخلافهما لمن هم الأئمة الموثوق بهم في هذا العلم . 

* وآما قول الأزدي : (فيه لين) فهو اللين؛ لأنهم تكلموا فيه هو نفسه» فلا يقبل 
جرحه» لا سيما عند المخالفة" . 

9 ابن حبان ومنهجه في التوثیق: 

* توثيق ابن خبان لا يوثق به ما لا يرتاب فيه ا متضلعون في هذا العلم الشريف» 
وقد فصلت القول في ذلك في ردي على رسالة «التعقيب ا حثيث؛ للشيخ عبد الله 
الحبشي۵ . 

9 اعلم أن ابن حبان متساهل في التوثيقء لكن رواية أولئك الجماعة الثقات 
عن( > دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه E‏ 
السبب في عدم إيراد الذهبي إياه في (الميزان) . 


N EG 
ODT 
.)۸0-/٤( السلسلة الضعيغة‎ )( 

() تحذير الساجد من اتخاذ القبورامساجد (ص۴۳). 
(6) آي : : عن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري . 
0 )الارواء (/ 1۷). 


—- ۷ 


# شيوخ ابن حبان هم في الغالب من الثقات الذين عرفهم شخصيًا» وليس على 
قاعدته المعروفة في توثيقه للمجهولين حت عنده هو نفسنه" . 

# تفرد ابن حبان بتوثیق راو ماء لا یعنی أنه رد مقبول» خلاقًا لما يظنه أخونا هذا 
وغيره من الناشئين» وإغا ذلك إذا وثق مجهولا عند غيره» أو آنه لم يرو عنه إلا 
واحد أو اثنانء ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول توثيقه» وإلا فهو في كثير من 
الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم مباشرة» أو شيخًا من شيوخهم» فهو في هذه الحالة 
# التعليل المذكور" ليس على إطلاقهء فكثيرا ما رأينا ا لحفاظ النقاد من 
المتأخحرين يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان كالإمام الذهبي والحافظ العسقلاني“ 
من المعلوم آنه لايلزم من تساهلهما۔ أي : ابن حبان» والعجلي۔آن يرد 
توٹیقھما دائمًا کما لا یلزم من کون غيرهما من المتشددین أن يرد تضعیفهم دائمًا 
وإغا ذلك كله خحاضع لعلم الجرح والتعديل» ومنه تقديم الجرح على التعديل عند 
التعارض بشرطه المعروف . 

# هذا تفصيل دقيق)ء يدل على معرفة المؤلف ۔ رحمه الله وتمكنه من علم 
(۱) السلسلة الصحيحة (/ )۷١١‏ القسم الثاني . 

(۲) السلسلة الصحيحة (1/ 1۷١‏ 1۷۲) القسم الأول . 

(۳) وهو قوله «. . . وتوثيق ابن حبان والعجلي له آي : ليرسف بن أبي بردة ليس بشيء؛ لان ذلك من 
قاعدتهما المعروفة). 
(4 ) النصينحة (ص١۷). )٥(‏ النصیحة (ص‌۲۰۲۔-۳٠۲).‏ 


: أي : تقسيم الشيخ المعلمي توثيق ابن حبان على درجات ذكرها فقال‎ )٩( 

لأولى : آن يصرح به کأن يقول (كان متقتا) أو (مستقيم الحديث) آو نحو ذلك . 

الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم . 

لثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم آن ابن حبان وقف له على آحاديث كثيرة . 
لرابعة : أن يظهر من سياق كلامه آنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة . 

الخامسة: مادون ذلك . 

فالأولى لا تقل عن توثيق غبره من الأئمة ؛ بل للها أثبت من توثيق كثير منهم » والشانية قريب منهاء 
والثالثة مقبولة» والرابعة صالحة» والخامسة لا يؤمن فيها الخلل . واللّه أعلم . 


= ړو مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
ارخ راتت مر ما ا لخبره فجزاة الله حي غير أنه قد ثبت لدي 


بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف» 


ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين؛ فإنهم نادرًا 


ما عتم دون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجةء بل والتي قبلها 
أحيانًاء ولقد أجريت لطلاب الحامعة الإسلامية في المدينة النورة يوم كنت أستاذ 
الحديث فيها سنة (۱۳۸۲) تجربة عملية فى هذا الشأن فى بعض دروس (الأسانيد) 
حبان» ثم لنفتح عليه في «الميزان» للذهبي و«التقريب» للعسقلاني» فستجدهما 
يقولان فيه : «مجهول» أو لا يعرف» وقد يقول العسقلاني فيه «مقبول» يعني : لين 


الحديث» ففتخحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم | sS‏ 


. كماقلت: إمامجهول » و لا يعرف» أو مقبول‎ ٠ 
E إلا أن ما ذكر المؤلف من رد الكوثري لتوثيق تی ابن حبان»‎ 


في ذلك» وإلا فهو يعتمدعليه ويتقبله حين يكون الحديث الذي فيه راو وثقه ابن 


حبان» یوافق هواه» كبعض الأحاديث التي رويت في «التوسل» وقد كبشفت عن 
صنيعه هذا في كتابي (الأحاديث الضعيفة) رقم ٨)۲۳(‏ . 

# توثيق ابن حبان لمن عرفهم وخبرهم من أعلى التوثيق تی فانه یتشدد في هؤلاء 
ويحسن'الظن بغيرهم . 

# ابن حبان قد يوثق E E‏ المذكور النقات) مع آنه لا 


يعرفه» ويؤيد ذلك آنني رأيته قال في ب بعض .المت ر جمين عنده : (لا أعرفه ولا عرف آباه) 
وعلى مثل هذا التؤئيق تى آقام كتابه (الصحيح) المعروف بهء فاحفظ هذا فإنه مهم ءلم 
يتنبه له إلا أهل التحقيق في هذا العلم الشريف منهم المصنف- رحمه الل" . 
(١)حاشية‏ التنکیل (۱/ .)٤۳١‏ 


(۲)حاشية التنكيل /١(‏ 0۹) . 
(۳) حاشية التنكيل /١(‏ 1۷). 


ay 


۹ 


مناهج وطبقات آهل الجر والتعديل 

# يصف بعض من يورده في (الثقات) بصفة تدل على آنه ضعيف من قبل حفظه 
كقوله في عبيد الله بن الأخنس : (يخطى كشيرا) وقوله في عبيد الله بن سعيد بن 
مسلم وغيره: (يخطى) وهماعنده معني واحد فإنه أورد ابن مسلم هذا في 
(الضعفاء) أيضًا فقال : (كثير الخطاً فاحش الوهم. . . .) وقد يقول في بعض ثقاته 
(یخطۍ أحیانًاء یعتبر حدیثه. . . .) . 

# لايغتر بتوثيق ابن حبان إياه؛ فإن من عادته في كتابه «الثقات» توثيق 
الجهولين عند الأئمة الأثبات كما ثبه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
مقدمة «اللسان» وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» . 

الدولابي: 

# ملف الكنى متكلم فيه» كما في (الميزان) و(اللسان) فتجريحه لا ينهض 
لمعارضته تواثيق أبي حاتم » ولا سيما وهذا معدود من المتشددين! وكذلك يقال عن 
قول الأزدي فيه مثل قول الدولابي ؛ فإنه مطعون فيه . 


العحلى: 


٭ معروف بالتساهل فى التوثيق كابن حبان تماما » فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال 
الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحه 


3 له م 
9 2 


(۱)حاشية التنکیل (۱/ .)۳٠١۲‏ 

(۲) تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربحي (ص ELE‏ 
تنبيه : سوف يأتي إن شاء الله مزيد بيان لمنهج ابن حبان تحت عنوان (مناهج المحدثين 
واصطلاحاتهم في مصنفاتهم) . 

(۴) السلسلة الصحبحة /١(‏ 10۸( القسم الأول . 

() السلسلة الصحيحة (۲۱۹/۲). 


سم س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


سکوت المنکامین 
عن رجل في مصنفاتهم 


# لا ينبغي آن يحمل سكوت ابن آبي حاتم عن الزجل على آنه ثقة» كما جر 
عليه بعض المحدثين المعاصرين» وبعض مدعي العلم ؛ فإنك ترىئ هذا الرنجل 
قد سکت عنهء ویبعد جا أن یکون عنده ثقة مع قول ابن حبان فيه ما تقدم 
فتأمل. ` 

بل إن ابن أبي حاتم ۔ رحمه الله قد نص في ول کتابه (۱/ /١‏ ۳۸) على أن الرواة 
الذين أهملهم من اجرح والتعديل» إنغا هو لأنه لم يقف فيهم على شيء من ذلك 
فأوردهم رجاء آن يقف فیهم على الجرح والتعدیل» فیلحقه بهم . ۰ 

# فهذا نص منه۔ أي : ابن أبي حاتم - على أنه لا بهمل الجرح والتعديل إلا لعدم 
علمه بذلك» فلا يجوز أن يتخذ سكوته عن الرجل توثيقًا منه له كما يفعل ذلك 
بعض أفاضل عصرنا من المحدثين وغيرهم" . 

# قوله : آي : الغماري- والراسبي ذکره ابن بي حاتم » ولم يجرحه ٻشيء. 
فقول : نعم لم یجرحه؛ ولم یوثقه أیضًاء فکان ماذا؟ غاية ما یکن آن يقال فيه : 
إنه سکت عنه» وهو ما یسکت عن أحد إلا لأنه لم یتبین له حاله» كما ذكر ذلك 
ابن أبي حاتم نفسه في مقدمة کتابه" . 

٭ لا یلزم من سکوته آي : البخاري. عنه في التاریخ (۱/ ۲/ )۹٩‏ وإخراجه له 
() السلسلة الضعيفة .)۲٠١/١(‏ 


() السلسلة الضعيفة .)٤۷٠. 11۹ /١(‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة (۳/ ۳۹). 


١١ 


4 سكوت النكلمين عن رجل في مصنافتهم 
في «الأدب المفرد» أن SS‏ > خلاقًا لبعض ذوي 
الأهواء من الإباضية وغيره“ 

# قد جرى على هذا بعض المحققين من آهل الحديث المعاصرين" » وكنت 
أستنكر ذلك في نفسي دون ان يکون لدي نقل يؤيدئي» حت ريت ابن بي حام 
يقول في كتابه :)۳۸/١(‏ «على آنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من اجرح 
والتعديل» كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم» رجاء وجود الجرح 
والتعديل فيهم» فنحن ملحقوها بهم من بعد. إن شاء الله تعالى» . 


اډ ڳا ج 


(1) السلسلة الصحيحة )1۸٠١ /١(‏ القسم الأول . 

() قاله عقب تعلبقه على قول الشيخ ا معلمي : قد بين ابن حبان اصطلاحه وهو آنه يذكر في (الشقات) 
کل من رویٰ عن ثقة ولم یرو منکرا» وأن المسلمين على العدالة حتى يثبت الجرح» وقد ذهب غيره 
من الأكابر إلى قريب من هذا كما قدمته في (قسم القواعد) في القاعدة السادسة» نعم إنه رجا يظهر 
آنه یذکر الرجل ولم یعلم ما روئ ولا عمن روئ ولا من روئ عنه» وعذره في هذا آنه بنی عل رأیه 
أن السبلمين علئ العدالة واستأنس بصنيع بعض من تقدمه من الأئمة من ذكر ذلك الرجل بدون إشارة 
إلى ضعف فيهء؛ وأهل العلم من الحنفية وغيرهم كثيرا ما يقوون الراوي بقولهم : : «ذكره البخاري 
وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا» ومع ذلك یبن ابن حبان بعدم ذکر شيخ للرجل ولا راو عنه آنه 
لم يعرفه . 

4 (۴) حاشیة التنکیل .)٤۳۹/۱(‏ 


ا ا ج کے مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
مصضطاجات الأئمة 
في الجرحوالتعديل 


قول أبي حاتم: صالح. 

# هذا وإن كان توليقًا في إعبتبار اكثر الحدثين» ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى 
اصطلاح أبي حاتم نفسه» ققد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من اجرح والتعديل 
(ص۲۷) ما نصه : ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى؛ فإذا قيل 
للواحد: إنه ثقة أو متقن» أو ثبت» فهو ممن يحتج بحديثه » وإذا قيل : إنه صدوق» 
و محله الصدق» آو لا بأس به فهو ممن یکتب حدیثه وینظر فیه.. 

وهي المنزلة الثانية ء وإذا قيل : شيخ فهو با منزلة الالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا 
آنه دون الثانية› ل E‏ 
الرجل بليّن الحديث» فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارً. . : 

فهذا نص منه على أن كلمة «صالح الحديث» مثل قولهم : CT‏ 
حديثه للاعتبار والشواهد» ومعنى ذلك أنه لا يحتج به» فهذه العبارة من ألفاظ 
التجريح» لا التعديل عند أبي حاعم» خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في التدريب 
KYTETT)‏ . 

# علي تدده العروف إلا يعني آنه حسن اطمدیت . 

قول بي حاتم: شيخ. | 

# اعلم أن من قيل فيه : (شيخ) فهو في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل» يكتب 
حدیثه وینظر فيه کما قال ابن آبي حاتم نفسه (۱/ ۱/ ۳۷) وجرئ عليه العلماء کما تراه 


(۱) السلسة الضعيفة (۳/ .)١١١‏ 
)۲( النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة (ص٥٥)‏ . 


۳س 


مصطلحات الأئمة في الجحرح والتعديل 


في التدریب (ص۲۳۲) ومعنی ذلك أنه من ینتقی من حديشه» أو آنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف» ولعلّه قد أشار إلى ذلك ال حافظ الذهبي بقوله في مقدمة «الميزان» : 

«ولم أتعرض لذكر من قيل فيه : (محله الصدق) ولا من قيل فيه: «لا بس به» 
ولا من قيل فيه: «هو صالح الحدیث» أو «یکتب حدیثه» آو «هو شيخ» فإن هذا 
وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق» . 

قلت: وجل هؤلاء من يحسن العلماء حديثهم عادة فليكن مثلهم من قيل فيه : 

هو شيخ 

# لا تعني آنه ثقةء إغا یستشهد به کما نص ابنه فی کتابه 

قولهم: له منأکیر. 

# قول الذهبي أو غيره في الراوي : له مناكير» ليس بجرح مطلقًا خلافا لصنيع 
البوطي هنا لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان هذا على ما يأتي بيانه . 

قال الذهبي في «الميزان» :)٥1/1(‏ (وما كل من روئ المناكير بضعيف) وقال 
الإمام ابن دقيق العيد: قولهم: (روئ مناکیر) لا يقتضي بمجرده ترك روایته حتی 
تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه : منكر الحديث ؛ لأن منكر الحديث 
وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه . راجع فتح المغيث للسخاوي (۹/۱٤۳۔‏ 
(rev‏ , 

٭ ولا يخفى على طالب العلم أن قوله : «فيه مناكير» ليس عن منكر الحديث»› 


,P 


. القسم الأول‎ )۲۷۸-۲۷۷ /٦( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة )٥٦۷ /٥(‏ وانظر ضعيف الترغيب والترهیب (۲/ )٠١٤‏ . 

(۳) دفاع عن اللحديث النبوي والسيرة (ص٤۷-١۷)‏ . 
وقال ۔ رحمه الله فى الحاشية : وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد في غاية التحقيق فهو بالاعتماد عليه 
حقيتى بخلاف ما نقله اللكنوي في الرفع والتكميل (ص٤١٠-‏ طبع حلب) عن الذهبي ما يفيد 
التسوية بين قولهم : (له مناكير) و(منكر الحديث) وإن أقره عليه المعلق عليه ؛ فإنه لا دراية له في هذا 
الفن وإنغا هو قماش جماع (ن). 


س رم مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
فان الأول معناه أنه يقع آحيانًا في حدیثه مناکیر» والآحر معناه آنه کثیر الناکیر» فهذا 
لا یحتج به ٤‏ بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرناء ولذلك احتج به 
مسلم وأما البخاري» فإنغا روئ له استشهادا ومتابعة كما أفاده الحافظ في «مقدمة 
الفتح» (ص 0)٥۱‏ . 


قول الذھبی فی «الكاشف»: وثق: ۳ 
E Ea O E‏ أنه يوثق من لا 
یعرف»› وهذا اصطلاح منه لطيف عرفته منه في هذا الكتاب» فلا ينبغي أن يفهم على 

آنه ثقة عنده» كما يتوهم بعض الناشئين في هذا العلم . 

قولهم: مختلف فیه: 

# المعهود في استعمالهم لهذه العبارة (مختلف فيه) أنهم لا يريدون به التضعيف؛. 
بل يشيرون بذلك إلى أن حديشه حسن أو على الأقل قريب من الحسن» ولا یرایدون 
تضعیفه مطلقًا ؛ لأن من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في راویه اختلاف وإلا کان 
E‏ 


قول الذهبي: صدوق: ¡ 
4 # امروف عندي عن الذهبي آنه إغايقولها في التابغي المستور الذي روئ عنه 
جمع من الثقات» وهذا على الغالب . 


قول البخاري: منكر الحديث: 
# ذلك منه تضعیف شدید منه ؛ فقد ذکروا عنه أنه قال : (کل من قلت فيه منکر 


.)١۳ /۲( السلسلة الصحيحة‎ )٩( 

)0( اسلسلة لصحيس ة ۷۲۲/0 لقم افاي وانظر حاشية ضعيف الترغيب والتزهيب 
(/ 0( 

(م) السلسلة الصحيحة (۱/ ۷0۹-۷0۸) . 

( ) السلسنلة الضعيفة (۸/ )١٠‏ 


مصطلحات الأئمة في الحرح والتعديل ann‏ 
الحديث فلا تحل الرواية عنه) وهذه صفة المتهمين والكذابين 
من المعلوم أن البخاري لا يقول في الراوي : «منكر الحديث) إلا إذا كان 

مهما عندە" . 

# معناه عند البخاري : في منتهى الضعف» كما هو معلوم من أسلوبه"" . 

# ا‎ enk 

قولهم: (ثقة ضعّف) أو (فيه كلام لا يضر): 

# من قيل فيه : (ثقة ضعّف) أو (فيه كلام لا يضر) إذا صدر من متمكن في هذا 
العلم» وغير متساهل في الحكم» > فلا شك حینئذ أن حدیثه یکون حستًا إذا كان بقية 
رجال الإسناد ثقات وسلم من علة قادحة ة0 , 

قولهم: (یخالف فی أحادیث): 

E 
° ذلك فحديثهم حجة إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منھر‎ 

قولهم: (ليس بقوي) و (ليس بالقوي): 

# إن ثمة فرقًا أيضًا بين قول الحافظ «ليس بالقوي» وقوله «ليس بقوي» فإن هذا 
ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله : «ضعيف» وليس كذلك قوله الأول : «ليس 
بالقوي» فإنه ينفي نوعا خاصًا من القوة» وهي قوة الحفاظ الأثبات © 


(۱) الإرواء (۳/ .)١۹‏ وانظر أيضا صلاة التراويح (ص۷٦).‏ 
(۴) السلسلة الضعيفة (۲/ .)۱١١۷‏ 

(۳) السلسلة الضعيفة (۸/ .)٠١۳‏ 

(4) مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص۳١).‏ 

(ه) النصيحة (ص۱۸۳). 

.)١١ /۲( السلسلة الصحيحة‎ )٩( 


س۳۰ 


قول الدارقطني: ليس بالقوي: 

# هذا يعني آنه وسط حښن الحديث . 

قول العقيلي في راو (له غير حدیث لا يتابع عليه): 

* هذا لیس بجرح قادح ؛ TS‏ لان 
لهم ما تفردوا به ولم يتابعوا عليه" . 

قول الحافظ: (صدوق خط کثیر» کان شیعیا مدلسًا): 

# وما فهم بعض المعاطرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في (التقريب) 
نها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه » وقد سألت الشيخ أحمد بن الضديق 
حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه؛ فإن من كثر خطؤه في 
الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قل ذلك منه» فالأول ضعيف الحديث والآخر 
خن ليت وللك جمل اطاط في (شرح النخبة) من كشر غلطه قرين من ساء 

E E 

( ص۱۲۱ 7)۱۰ . 

قولهم: یغلط کثیراً: 

دا امن من ن ال ام عل ات اة باط کییرا یا ن ١‏ دبل 
E‏ 

قولهم: مشاه بعضهم ۰ 

# قوله e E‏ ااال ایر و 
حفظه ؛ ؛ فيقبل حديئه في درجة الحسن لا الصحيح » وعلى الأقل يستشهد به(“ : 
(۱) النصيحة (ص۹۲). (۲) السلسلة الصحيحة .)1٠٠ /٥(‏ 


(۳) التوسل أنواعه وأحكامه (ص۷٩).‏ () التوسل (ص۷٠٠).‏ 
)١(‏ حاشية ضعيف الترغيب والترهيب .)٠٤٤ /١(‏ 


مصطلح الحديث للمخدث الألباني 


مصطلحات الأئمة في المحرح والتعديل 

قول الحافظ: صدوق يخطى: 

# ليس نصا في تضعيفه للراوي به ؛ فإننا نعرف با ممارسة والتتبع أنه كثيرًا ما 
يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة . 

قولهم: قد یخطی: 

# فيه إشارة إلى قلة حطئه . . . ومثل هذا لا يضعف حديثه عند العلماء إلا إذا 
تبین خحطؤه شأن کل ثقة موصوف بأنه قد يخطى . 

قولهم: ما علمنا أحدا طعن فيه: 

# قال رحمه الله : هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث» فإن مثل هذا 
القول يكن أن يقال في كل مجهول» ونقول على سبيل المعارضة: ما علمنا أحدا 
وثق سفيان بن بشر» وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية ؛ لأن صحة الحديث يشترط 
فيها ثبوت ثقة رجاله بشهادة الأئمة» وأما ضعفه فيكفى أن لا تثبت أو لا تعرف الثقة 
زاوی شقن روا کا مر رر عدا مک ا : 

# لا يلزم من عدم معرفة الراوي بطعن أنه ثقة ؛ فإن بين ذلك منزلة أخرى» وهي 
الجهالة وهذا بين ظاهر . 

قولهم: حدثني الثقة: 

# مل هذا التوثيق لشخص مجهول العين عند غير الموثق غير مقبول» كماهو 
مقرر في الأصول . 

# الراوي قد يتفق على ضعفه» وليس بكذاب» وحينئذ فذكر الاتفاق دون ذكر 
(۱) تمام المنة ( ص ۳١۴)۔‏ 
(۲) النصيحة (ص۱۷۸) . ٣‏ 
(۴) في تعقیبه على قول ابن الجوزي : ما علمنا آحدا طعن في سفيان بن بشر . 
( ) تام المنة (ص۳٤).‏ 


(ه) الإرواء .)۲۹٤/۳(‏ 
() السلسنلة الضعيفة (۳/ 1۷۷). 


س 
السبب لايكون معبرًا عن واقع الراوي فتأمل . 
# تقرر في علم المصطلح أن قول الثقة : ا به حت یعرف 
هذا الذي وثق" . 
مدا ارو عر و اة ای و کا و 
كالشافعني وأحمد حتى يتبين اسم المولّق» فينظر هل هو ثقة اتفاقًا أم فيه خلافء 
رضي الله عنهم ۔ وشدة تحريهم في رواية الحديث عنه ل4" . 
قولهم: (ربما وهم): 
قولهم: لا أعرفه: 
# هذا القول إنما يقال فيمن لا ترجمة له كما هو معروف عند أهل العلم بهذا القن 
الشرنت ٠‏ 
قوله: ما أعرفه: 
a ST‏ يغبت له الضبط والحفظ الذي هو العمدة ة في 
الرواية" . 
قول البخاري: فيه نظر 
قوله : (فيه نظر) هو شبد الجرح عنده © 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


(۹) السلسلة الضعيفة (۳/ .)1۸٥‏ (۲) السلسلة الصحيحة (۳/ .)٤٥۳‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة ٠ .)٠۷ /١(‏ () النصیحة (ص۱۲۸۔۱۲۹) . 
(ه) السلسلة الضعيفة )٩( .)٠٠١ /١(‏ السلسلة الضعيفة .)٥٠١ /١(‏ 1 


.)٠١۸ /١( السلسلة الضعيفة‎ )۷( 


مناهج الأئمة في الحكم على الأحاديث سإ .س 


مناهج الأئمةفي الجحكم على الأحاديث 


# العبادات لا تؤخذ من التجارب» سيماما كان منهافي أمر غيبي كهذا 
الحدي يث" فلا يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة! كيف وقد تمسك به بعضهم في 
جواز الاستغائة بالموتى عند الشدائد وهو شرك خالص واللّه المستعان وما أحسن ما 
روئ الهروي في ذم الكلام :)١/٦۸/٤(‏ 

«أن عبد الله بن المبارك ضل فی بعض أسفاره فى طريق» وكان قد بلغه آن من 
افر ا الال رتل الراب غل فی مفارة فاد ادال بتري | 
أعين» قال : فجعلت أطلب الحزء انظر إسناده. 

قال الهروي : فلم يستجز آن يدعو بدعاء لا یری إسناده. 

قلت: فهكذا فليكن الاتباع . 

ومثله في الحسن ما قاله العلامة الشوكاني في (تحفة الذاكرين ص١٤٠)‏ ثل هذه 
المناسبة «وأقول: السنة لا تثبت مجرد التجربة ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا آنه 
سنة عن کونه مبتدعا وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله 
اة فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» وقد تكون 
الاستجابة استدراج" . 

# أهل العلم يعلمون أن المحدئين إذا ساقواالأحاديث بأسانيدها فقد برئت 
ذمتهم » ورفعت المسئولية عنهم » ولو كان فيها أحاديث ضعيفة ؛ بل موضوعة» 
وليس كذلك من ساق الحديث دون إستاده» فعليه آن يبين حاله مقابل حلفه 


(۹) ولفظه «إذا انفلنت دابة أحدكم بأرض فلاة فليتاد: يا عاد الل احبسوا علي يا عباد الله احبسوا 


علي» فان للّه في الأرض حاضرا سیحبسه علیکم» . 
(۲) السلسلة الضعيفة (۲/ .)١١۹‏ 


سل 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
لإسناده» وبخاصة إذا ساقه محتجًا به ولو ذكر من أخرجه كمايفعل بعض الفقهاء 
المتأخرين» فأين هذا من صنيع المحدثين الناصحين للأمة بروايتهم الأحاديث 
بأسانيدها التي تكشف عن مراتبها“ . 

ادت ی طت اک م ا ا 
يؤذي إلى تصحيح أجاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث؛ لأن الكشف أحسن 
أحواله۔ إن صح - أن یکون کالرآي» وهو يبخطۍ ویصیب وهذا إن لم يدخله 
الهرئ" . 

# كم من مئات الأحاديث ضعقها أثمة الحديث وهي مع ذلك صحيحة المعنى» 
ولا حاجة لضرب الأمثلة على ذلك» ففي هذه السلسلة ما يغني عن ذلك» ولو فتح 
باب تصحيح الأحاديث من حيث المعنى » دون التفات إلى الأسانيد» لا ندس كثير 
من الباطل على الشرع؛ ولقال الناس على النبي بيا ثم تبوؤامقعدهم من النار- 
والعياذ بالله تعالى" . 


.)۹ /1( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)٠٤١ /١( السلسلة الضعيفة‎ )۲( 
, )۳۷ /٤( السلسلة الضعيفة‎ )۳( 


ناهج المحندثين واصطلاح اني ااا 
مناهج الحد نين واصطلاحاتهم فى مصنماتهم 


٠‏ الشيخ أحمد شاكر: 

# لا يختر بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الحديث' ؛ لأنه بناه على 
توثيق'ابن حبان للمذكور' وكثيرا ما يفعل ذلك ويصحح آحاديث لم يسبق إلى 
تصحيحهاء وقد كنت ناقشته في هذه المسألة في المدينة المنورة وهو في الفندق سنة 
۹ه بعد موسم الحج ولكني لم أصل معه إلى نتيجة مع الأسف واللّه يرحمنا 
وإیا“ . 


ابن الجرزي: 
# کثیرا ما يسكت عن الحديث مع ضعفه» لا سيما إذا كان من أدلة مذهبه» وهذا 
الحدیث على حلاف مذهبه .` 


اډ کے 4ي 
LS‏ 9 


( )وهو حدیٹ ابن مسعود قال : «كان نبى الله لا يكره عشر خلال : الصفرة يعلى : الخلوق- وتغيير 
1 الشيبا»....). 1 

(۲)وهو: عبد الرحمن بن حرملة۔ 

(۳ )تام المنة: (ص٥۷)‏ . ِ 

(4 )آي : حدیث آنس : قال : «احتجم رسول الله ب ولم يتوضاًء ولم یزد على غسل محاجمها. 

(ه) حاشية حقيقة الصیام (ص۱۹). 


(a i‏ مصطلح الحديث للمحدت الألباني 

ابن حبان ومنهجه في التوثيق 

+ عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان: 

قد علمت ما سبق آنا أن المجهول بقسميه لا يبل حديشه عند جمهور العلماى 
وقد شل عنهم ابن حبان فقبل حدیثه» واحتج به وأورده في (صحیحه» . 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: 

«قال ابن حبان : ی ا ا ا 
ولو كان من يروي الناكير» ووافق الفقات في الأخبار؛ لكان عدلا مقبول الروايت 
إذ الاس آقوالهم على الصللاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرح جا 
ظهر منه من اجرح » هذا خكم المشاهير من الرواةء فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم 
إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها «الضعفاء» (۲/ )۱۹۳٣-۱۹۲‏ 
والزيادة من ترجمة عائذ الله الُجاشعي . ۰ ۰ 

ثم قال الحافظ : «قلت : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من آن الرجل إذاإنفت 
جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبون جرحه مذهب عجيب» والجمهور على 
خلافه» وهذا مسلك ابن خبان في «كتاب الثقات» الذي أله ؛ فإنه يذكر خلقًاانص 
عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون» وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين 
ترتفع برواية واحد مشهور» وهو مذهب شيخه ابن خزية» ولكن جهالة حاله باقية 
عند غیره» هذا کله کلام الحافظ . 

ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور بثاء على هذه القاعدة 
المرجوجة جماعة يصرح في ترجمتهم بأنه «لا يعرفهم ولا آباءهم» فقال في الطبقة 
الثالثة : «سهلء يروي عن شداد بن الهاد» روئ عنه أبو يعفور» ولست أعرفه» ولا 
آدري من آبوه» . 


EE E 


مناهج المحدئين واصطلاحاتهم 

ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليراجع «الصارم الذكي» ( ص۹۲ 4۳) وقد قال بعد 
أن ساقها: «وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرا من هذا النمط» وطريقته 
فیه آنه یذکر من لم یعرفه بجرح وان کان مجهولا لم عرف حاله» وینبغي آن ینتبه 
لهذا ویعرف أن توثيق ابن حبان للرجل يجرد ذكره في هذا الکتاب من آدنى درجات 
التوثيق». ` 
۰ ولهذا نجد الحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يوثقون من 
تفرد بتوثیقه ابن حبان» وستاتي أمثلة كثيرة على ذلك عند الكلام على الأحاديث 
الضصعيفة التي ولق المؤلف- أو من نقل عنه رجالهاء مع أن فيها مَنْ تفرد ابن حبان 
بتوثيقهم من المجهولين . 

وما ينبغي التنبه له أن قول ابن عبد الهادي : «وٳن کان مجهولا لم ُعرف حاله» 
ليس دقيقًا؛ لأنه يعطي هوم ا مخالفة أن طريقة ابن حبان في «ثقاته» آن لا يذكر فيه 
من كان مجهول العين! وليس كذلك» بدليل قوله المعقدم في «سهل»: الست 
أعرفه» ولا دري من آبوه» ومثله ما يأتي قريب . 

وكذلك قول الحافظ : «برواية واحد مشهور؛ يوهم أن ابن حبان لا يوثق إلا من 
روئ عنه واحد مشهور؛ لآنه إن كان يعنى مشهورا بالثقة كما هو الظاهر؛ فهرو 
الا رات ی یرن ا وا کی می شیر ل ر ا۷ ا لأنه إما 
ضعيف أو مجهول› ولكل منهما رواة في «كتاب الثقات» وإليك بعض الأمثلة من 
طبقة التابعين عنده : 

:)٠١ /6( -إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال‎ ١ 

«يروي المراسيل » روئ عنه معان بن رفاعة». 

ئم ذکر له باسناده عنه مرسلا: ايرث هذا العلم من كل خلف عدوله...» 
الحديث . 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

قلت: ومان هذا قال الحافظ نفسه فيه : «لين الحديث) . 

وقال الذهبي : «ليس بعمدة» ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو!). 

يعني : إبراهيم هذاء فهو مجهول العين» وأشار ابن حبان إلى هذا فقال في 

ترجمة معان من «الضعفناء» (۳۹/۳) E‏ 
ویحدث عن آقوام مجاهیل» لا يشبه خدیثه حدیث الأثبات . 

۲ ۔ابراهیم بن إسماعیل؛ قال (6/ ۱۴۔١۱):‏ 

يروي عن بي هريرة» ړوی عنه اجاج بن پسار! . 

قلت: الحجاج هذا ویقال فيه : ابن عبيد قال الحافظ فيه : «مجهول) . 

وکذا قال قېله بو حاغم وغیره کما في «میزان؛ الذهبي: : وبين وجه ذلك فقال : 
«رویٰ عنه ليث بن آبي سليم وحده»! 

CS EG E 

۳-إبراهيم الآنصاري . قال ابن حبان :)٠١ /٤(‏ 

يروي عن مسلمة بن مخلد. . . روئ غنه اہنه إسماعيل بن إبراهيم . 

قلت: وإسماعيل هذا ميجهول. كما قال الحافظ » ومن قبله أبو حاتم . 

فتبين من هذا التحقيق ألا ابن حبان ترتفع نجهالة العين عنده برواية واحد ولو كان 
ضعيقًا أو مجهولاء خلاقًا لظاهر كلام الحافظ المتقدم» وان کان لم یجزم به ؛ فإنه 
. قال : «وکأن ابن حہان :  .‏ وهو أخحذه من قول ابن حبان الذي نقله عنه آنقًا :. لهذا 
كم المشاهير من الرواةء فأما المجاهيل . . . ٠.‏ إلخ» فهو منقوض بالمشال الثاني كما 
هو ظاهر. 

وبا لحملة ؛ فا لجهالة العبنية وحدها ليست جرحًا عند ابن حبانء وقد ازددت يقينًا 
بذلك بعد أن درست تراجام كتابه «الضعفاء» وقد بلغ عددهم قرابة ألف وأربعمائة 
راو» فلم أر فيهم من طعن فيه بالجهالة» اللهم إلا أربعة منهم» لكنه طعن فيهم 


۵ 


مناج المحدثين واصطلاحتهم 
بروايتهم المناكير وليس بالجهالة» وهاك أسماءهم وكلامه فيهم : 

١‏ حمید بن علي بن هارون القيسي» ذکر له (۱/ ۲۱۳۔٤۲۱)‏ بعض المناکیر ثم 
قال : 

«فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مثل هذه الأشياء عن هؤلاء الثقات . . وهذا 
شيخ لیس يعرفه كثير أحدا . 

۲ عبد الله بن أبي ليلى الأنصاري» قال (۲/ ) : 

«هذا رجل مجهول» ماأعلم له شيا يرويه غير هذا الحرف النكر الذي يشهد 
إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه» . 

۳۔عبد الله بن زياد بن سلیم» قال (۲/ ۷): 

شيخ مسجهول» روئ عنه بقية بن الوتيد» لست أحفظ له راويًا غير بقية» وبقية 
قد ذكرنا ضعفه في ول الكتاب ؛ فلا يتهياً لي القدح فیه» على أن ما رواه یجب ترکه 
على الأحوال». 

:)۱٥۸/۳( ابو زید» قال‎ ٤ 

«آبو زید» يروي عن ابن مسعود ما لم یتابع علیه» لیس پدریٰ من هو؟ لا يعرف 
ابوه ولا بلده» والإنسان إذا كان بهذا الشعت ثم لم يرو إلا خبرا واحدا حالف فيه 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيه ولا يحتج 
بها . 

ومن هنا قال ابن عبد الهادي فيما تقدم : (وطريقته فيه e‏ 
بجرح» وإن کان مجھولا لا یعرف حاله» . 

لكن الصواب آن يقال عنه : «لم يعرف عينه للأمثلة التقدمة» واللّه أعلم . 

والخلاصة أن توثيق ابن حبان يجب أن لى بكثير من التحفظ والحذر مخالفته 
العلماء في توثيقه للمجهولين » لكن ليس ذلك على إطلاقه كما بينه العلامة الُعلّمي 


س 

فی «التنکیل» (۱/ ٤۳۷‏ ۸ ) مع قعليقي عليه وراجع لهذا البحث ردي على 
الشيخ الحبشي؛ E‏ 
.(١‏ 

A O 
هام» عرفته بالمارسة لهذا العلم ق من به علیه» وغفل عنه جماهیر الطلاب» هو‎ 
أن من وثقه ابن حبان وقد رویٰ عنه جمع من الثقات»› ولم یات با ينكر عايه؛ فهو‎ 
. صدوق يحتج به‎ 

وبناء على ذلك قريت بعض الأحاديث التي هي من هذا القبيل كحديث العجن 
في الصلاة» فتوهم بعض الناشئين في هذا العلم أنني ناقضت نفسي» وجاريت ابن 
حبان في شذوذه» وضعَف هو حديث العجن» وسياتي الرد عليه مفصلا- إن 
شاء الله مع ذكر عشرة أمثلة من الرواة الذين وثقهم ابن حبان فقط» وتبعه المافظان 
الذهبي والعسقلاني؛ فاطلب ذلك في بحث بحث «كيفية الرفع من السجود» ( ص۱۹۷ 
¥( . 


# قاعدة أبن حبان في العوثيق فيه تساهل كبير» حتى إنه ليوثق ثق المجهولين الذين 
P2‏ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


يصرح هو نفسه في بعضهم آنه لا بعرفه ولا یعرف آباء 

RE E ETE A NS 
(صحیحه) وسکوته عنه» وبين ما لو قال فيه : : (حديث صحيح) فإنه لابد في الحالتين‎ 
۰ من التأكد من صحة حکمه ا‎ 


الحافظ این حجر وسکوته عن حدیث في الفتح: 
# سكو ته ۔ يعني : : آله حسن عنده كما هو القاعدة عندهم» ول شرو 


فتد 04 


.)۱۱١/۱( (9)الإرواء‎ (1 ۲٠ مقدمة نمام امنة (ص‎ )١( 
.)۳۸۳ /۳( السلسلة الضعيفة (۳/ 4( ( ) الساسلة الضعيفة‎ )۳( 


منامج المحدثين واصطلاح اني سلا 
# في الغالب لا يسكت إلا عما هو حسن عنده على الأقل . 
# لأ يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث› وأن ذلك لا يعني ثبوته عنده» 
حت ولو كان ذلك في (الفتح) على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة" . 
متكت عل اف لو شرع عا کان تد ن خر ماعو الراقتی) رمو ؛ 
متروك متهم بالکذب(۳ 
# الحافظ أقحد بهذا العلم وأعرف بعلله من المؤلف أي : المنذري» رحمهما الله 
تعالى - والقول قوله عند التعارض عندي» حين لا يتيسر لنا الوقوف على الأسانيد 
المختلف فيها“ . 


ابن حزم ومنهجه في التصحيح والتضعيف 

٭ وابن حزم رحمه الله مع علمه وفضله وعقله» فهو ليس طويل الباع في 
الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتهاء ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا 
الحديث» وقوله في الإمام الترمذي صاحب السنن: «مجهول» وذلك ما حمل 
العلامة محمد بن عبد الهادي- تلميذ ابن تيمية على أن يقول في ترجمته في 
«(مختصر طبقات علماء الحديث» ( ص١ :)٤١‏ 

«وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه» وعلى أحوال» . 

قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبت وعدم شذوذه» 
شآنه في ذلك شآنه في الفقه الذي ينفرد به» وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه 
فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه «بقوة العقل وكثرة الاطلاع) : «ولکن تبين لي 
منه أنه جهمي جلد» لا يثبت معاني أسماء الله إلا القليل» كالخالق والحق» وسائر 
)١(‏ السلسلة الصحيحة .)۲٤١ /٥(‏ 
(۲) تام المنة (ص‌۳۱۹). 
2 الورواء (۳/ )١ ٤‏ وراجع إسناده هناك . 
() حاشية ضعيف الترغيب والترهيب .)٩٠ /١(‏ 
() قاله في «كتاب الفرائض» كما في تهذيب التهذيب (ن). 


سسا س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الأسماء عنده لا يدل على معنن صلاء كالرحيم والقدير والعليم ونحوها؛ بل العلم 
عنده هو القدرةء والقدرة هي العلم» وهما عين الذات ولا يدل العلم على شيء زائد 
على الذات المجردة أصلاء وهذا عين السفسطة والمكابرة وقد كان ابن حزم قد اشتغل 
في المنطق والفلسفة » وأمعن في ذلك فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة» . 

و مرت ری وا ما کا : 

ابن خزية: ٠‏ 

تصحيح ابن خزية لحديثه لا يعتد به ؛ لأنه متساهل فيه" 

ابن السكن: 

e aS E ESE 

a E E O RS 
۰ .. 045 يكون المسلم عل بصيرة من صحة حدیث نيه‎ ۰ 

آبو حاتم الرازي: 

٭ معروف بتشدده في التصحي( 

آبو داود وسكوته في السان: 

# الروايات المروية شن ای کاردا کت غ ااا في اسننه» 
معختلفة › وعند إمعان النظر فيها والمطابقة بينهما وبين الواقع في «سننه» يتبين أنه يعني 
آنه لیس کل ما سكت عنه فهو حسن عنده وصالح» وإغا يعني بذلك الحديب الذي 
لم يشتد ضعفه» وهذا هو الذي لا يكن القول بغيره كما حققته في مقدمة كتابي 
(ضعيف أبي دواد» وجنحإإليه الحافظ ابن حجر العسقلاني» وذلك لكثرة الأحاديث 
(۱) السلسلة الصحيحة .)١٤١-. ٠٤١ /١(‏ 


(۲) السلسلة الصحيحة /١(‏ ١۷۷)۔‏ (۳) السلسلة الضعيفة /١(‏ 0۸1). 
)٤(‏ نمام المنة (صض۸١۱١).‏ () الإرواء .)٠١١/٤(‏ 


مناج الحسدثين واصطلاح اتهم ۹ 
الضعيفة فيه بالنسبة لمجمو رع أحاديث «سننه» البالغة )٤۸٠١(‏ في ما ذكره في 
«الشدريب»( فقد بلغت الأحاديث الضعيفة في كتابي «ضعيف آبي داود أكثر من 
ای قان ادرا موت کی ي ار 
E E‏ 
: (وإغالم يصرح أبو داود بضعقة لأنه ظاهر) وعلى هذا الذي اعتمدنا جر 

E‏ : وآنبه على كثير نما حضرني حال 
الإملاء ما تساهل آبو داود۔ رحمه الله في السكوت عن تضعيفه) . 

ومن هنا یظهر خط الاغترار بسکوت أبي داود عليه وتحسینه» وقد أكثر من ذلك 
المتأخرون كصاحب (التاج الجامع للأصول) فتنبه(" 

# قول النووي في اللجموع :)١ /٥(‏ (إسناده جيد) غير جيد» وكأنه اعتمد على 
سکوت آبي داود عليه وهذ لیس بشيء؛ فان أبا داود کثیرا ما یسکت على ما هو بین 
الضصعف كماهو مذكور في (المصطلح) وبينته في كتابي (صحيح سنن آبي داود) . 

# اشتهر عن أبي داود أنه قال في حق کتابه «السنن» : 

«ما کان في کتابي هذا من حدیث فيه وهن شدید پينتهء 8 أذکر فيه شیئًا فهو 
صالح». 

فاختلف العلماء ء في فهم مراده من قوله : : «صالح» فذهب بعضهم إلى أنه أراد أنه 

a‏ فیشمل ما يحتج به وما یستشهد 
به» وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه . وهذا هو الصواب بقرينة قوله: ومافيه 


وهن شدید بینته ؛ فإنه یدل بمفهومه علی أن ما کان فيه وهن غير شدید لا ينه » فدل 


() التدریب (ص۹۸) (ن). 

)آي : الومام النووي رال (i‏ 

() مقدمة رياض الصالحين (ص١٠‏ 0 

() صلاة العيدين في المصلى هي السنة (ص۲") . 


س 
علی آنه لیس کل ماسکت عليه خسنًا عنده» ویشهد لهذا وجود آحادیث کثیرة عنده 
لا يشك عالم في ضغفهاء وهي ما سکت ابو داود عليهاء حت ووي يقول في 
تعضها: ونما لم يصرح أبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر . 

ومع هذافقد جرئ الذووي ۔رحمه الله عل الاحتجاج با سکت عنه آبو داود 
في كثير من الأحاديث» ولم يعرج فبها على مراجعة آسانيدها؛ فوقع بسبب ذلك في 
أخحطاء كثيرة . 
وقد رجح هذا الذي فهمتاء عن آبي داود العلماء الحققون امشال ابن منذه 
ا وقد نقلت كلماتهم في مقدمة كتابي (صحيح 
آبي داود» . 


مصطلح الحديث للمحدث!الاألبانتي 


ونت لوک فاون ر نی کن ا وقند ذهب فيه إل هذا 


الذي ذكرناه وشرحه واحتج له با لا تراه لغيره» ولولا حشية الإطالة لنقلته هناء ' 


ار ا 
۹ للإمام الصنعاني 
a ۰‏ > لايتعارض مع سكوته عن هذا الحديث؛ لآن 
سکوته لا یدل علی آن الحدیث حسن عنده» خحلاقًا ما شاع عند المتأخرين" . 

# اعم أن قول أبي داود «. : . فهو صالح) كما نقله النووي «التدريب»يحتمل 
آنه يعني آنه صالح للا حت جاج به» وعليه جرئ النووي» ويحتمل آنه يعني آنه صالح 
للاستشهاد په لآنه ليس شديد الضعفء وهو الذي احتاره أمير المؤمنين في'الحديث 
الحافظ العسقلاني» وهو الصواب الذي أراه لأمور كشيرة لا مجال لذكرها الآنء 
ولكن لابد من لفت النظر إلى قول بي داود: وما کان فيه وهن شدید بینته) : 


() مقدمة تام نة ( ص۲۷ (A‏ 


(۲) وهو في داؤد بن ا حصن قال : أحاديثه عن عكرمة مداكير › وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة.: 
()الإرواء (/ (E‏ 


۱ 


مناهح المحندثين واصطلاحاتهم 
فان مفهومه آن ما کان فيه وهن غیر شدید لا یبینه » آي : یسکت عنه» فینتج من 
ذلك أن هذا هو المراد بقوله بعد: «ومالم يذكر فيه شيتًا فهو صالح» فتأمل وتحر 


الصواب» ولا تغتر با اشتهر بين الان 


الترمذي: 

# العرمذي متساهل في التصحيح والتحسين» وهذا شيء لا خف على الشيخ - 
عفا الله عنا وعنهفقدنقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت 
الإشارة إليه عن ابن دحية أنه قال : كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة» وأسانيد 
واهية؟! وعن الذهبي أنه قال : ولا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي” . 

# أما تحسين الترمذي وتصحيحه؛ ففيه تساهل كبير فقد قال السيوطي في 
اقرغ اران اللي اتخات رة جام اللرمدي ن من اي اوه والت اي٠‏ 
للإحراجه حديث المصلوب والكلبي وأمشالهما) يعني : لأنهم من المتتهمين بالكذب» 
ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» فقب قال فيه الشافعي وأبو داود: . 
ركن من ركان الكذب» ومع ذلك أخرج له الترمذي» وليس هذا فقط ؛ بل صحح 
له فقال الذهبي في ترجمته من «الميزان! : 

«وآما التزمذي» فروی من حدیثه «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه» فلهذا 
لا يعتمد العلماء تصحيح الترمذي»" . 

# جمع الترمذي بين لفظتي (غريب) و(حسن) إغا يعني في اصطلا حه آنه حسن 
لذاته» بخلاف مالو قال: (حديث حسن) فقط دون لفظة (غريب) فإنه يعني أنه 
حسن لغيره» وبخلاف مالو قال : «حديث غريب» فقط› فنا يعن أن إسناده 
ت رلك رة الاب قرات ها 6 اران با اش داه 
اللحدثين» لا سيما إذا كان في اللإسناد جهالةء فاحفظ هذا؛ فته ھام . 
(۹) حاشية المسح على الحوريين (ص۲۷) . 


(۲) السلسلة الضعيفة .)۸٩ /١(‏ 
(۳) مقدمة رياض الصالحين (ص۳١).‏ 


س : مصطلح الخديث للمحدث الألباني 
اطلنديث الذي يقول فيه الترمذي «حسن غريب؟ هو أقوئ من الجديث الذي 
يقول هو فيه احسن» فقط! ذلك؛ لأن قوله الأول يعني حديث حسن لذاته وقوله 
.الآخر يعني : احسن لغيره» وقد أفص عن هذا الأخير في آخر كتابه السنن" وبينه 
ا لحافظ في شرح الخبة (ص١)‏ اليمنية وصرح بعد ذلك (ص١۲)‏ آن هذا منحط 
عن رتبة الحسن لذاته" . 
# سود الغُماري نصف صفحة من رسالته يرد فيها علي قول الذهبي : «لاإيعتمد 
العلماء ء عل تصحيح الترمذي؛ بكلام نقله عن الحافظ العراقي استخلص منه أن ما 
اعتبره الذهبي تساهلا منه هو في الحقيقة اختلاف في الاجتهاد! ثم ختم الشماري 
ا 
وتعليقاتي : 
قلت: تساهل الترمذي ! إنكاره مكابرة؛. الشهرته عند العلماء وقد تبعت عتا ادف 
سنه جذيتًا حديتًاء فكان الضعيق منها نحو آلف حديث» آي ر 
مجموعها » ليس منها ملا قو لتابع أو شاهد» ومع ذلك فإنه بكفينا منك الآن 
اعترافك بتعقبك إياه» فإنه يعني أنه كان مخطئًا عندك :¿ وحینگذ فلا فرق بین تسمیته 
متساهلا أو مجتهدا؛ aS‏ ولیښ‌هن هوی 
أو غرض a E E‏ 2 
() السلسلة الضعيفة (۲/ .)1۸٠١‏ 
(۲) قلت: ونص کلامه فيه (۲/ ۳٤١‏ طبعة بولاق) وما ذكرنا في هذا الکتاب حدیٹ حسن ؛ ؛ فإغا اردنا 


حسن إسناده عندنا ۔قلت: : يعني : : حسن لخیره بدلیل تام کلامه کل حدیٹ روئ لا پکون في 
إسناده من یتهم بالکذب ولا یکون الحدیث شاد ویروی من غير وجه نحو ذلك فهنو عندنا حدیث 
حسن؟ . 
قلت : وخفي قول القرمذي هذاعلئ الحافظ ابن كشير فأنكره في كتابه (اختضار علوم الحديث) 
ص ١‏ فكانه لم يقع في نسخته من سنن الترمذي» وقد رداذلك عليه الحافظ العراقي وغيره فراجع 
شرح الشيخ أحمد شاكر ۔ رحمة الله عليه (ن). 

)( دفاع عن الحدیث النبوي (صض۷۳). 

.:)١ ١ /۳( السلسلة الضعيفة‎ )٤( 


الجاكم: 

٭ إذا صحح الحاكم حديثا۔ وهو معروف بتساهله في ذلك ۔ ورده عليه آمشال 
الذهيي والهيثمي والعسقلانيء ا الحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم؟! اللهم 
إن هذا لا يقول به إلا جاهل أو مغرض “ 

# تصحيح الحاكم للحديث مع تصريحه بجهالة بعض رواته دليل على أن مذهبه 
تصحيح حديث المجهولين» فهو في ذلك کابن حبان» فاحفظ هذا؛ فإنه ينفعك في 
الببحث والتحقيق إن شاء الله . 

# لو سلم له ذلك" فهل يلزم منه أن كذا في الأصل -ثقة في حديثه ولكن مثل 
هذا القول من الحاكم يشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق كمذهب ابن حبان . 


السيوطي ومنهجه في «الجامع الصغير؟: 

٭# السيوطي ‏ معروف بتساهله في التصحيح والتحسين من جهة» ویآنه ليس من 
«الجامع الصغير» من أكبر الأدلة على ماذكرت؛ فإن الأجاديث التي رمز لها 
السيوطي بالصحة والحسن» وهي في نقد المناوي وغيره من الأئمة النقاد ضعيفة ما 
يفسر إحصاؤه أكثر من أن تحصرء ولست أرئ فائدة كبر في ضرب بعض الأمثلة 
على ذلك ؛ فمن شاء الاطلاع على اقات منهاء فلیراجع کتاہنا «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة! أو يراجع الأرقام الآتية من «(شرح المناوي على المجامع 
الصغير“: 

c14 CTIA COA) cO°¥ EAT OYY oY °F CTY co) الجلدالأول:‎ 
.)4۷ /١( السلسلة الضعيفة‎ )١( 
. القسم الأول‎ )۳٠١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


(۴) قاله تعقيًا على قول الحاكم : (صحيح الإسناد» ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين) وقوله : 


(وهو شيخ من آهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح) . 
٤‏ ) حاشية الإرواء (۲/ )٠١‏ وانظر أيضً السلسلة الضعيفة .)٤١/۹(‏ 


مم س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
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تلك هي أرقام بعض الأحاديث التى قواها السنيوطى وانتقدها عليه المناوي» وأما 


() كذافي الأصل . 


مناهج المحدثين واصطلاحاتي س دد م 
الأحاديث التي سكت عليها وهي ضعيفةء فحدث عن البحر ولا حرج! بل إن 
بعضها قد ضعفها مخرجها الذي عزاه السيوطي إليه ولم يحك هو كلامه أصلا مثل 
الحديث  ٤۳۳۸(‏ «ذهاب البصر مغفرة للذنوب...“ (عد خط) عن ابن مسعود) 
قال المناوي : «قضية صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه » والأمر بخلافه؛ بل 
تعقبه ابن عدي بقوله : هذا منكر المتن والإسناد» وهارون بن عنترة لا يحتج به» 
ؤداود بن الزبرقان ليس بشيء . 

ولهذا حكم ابن الجوزي بوضعه» وتبعه على ذلك المؤلف في (مختصر 
الموضوعات)». 

ومشل الحديث (۷ ٤۳‏ ۔«رأس العقل بعد الإهان باللّه التردد إلى الناس»ء وأهل 
التودد في الدنيا لهم درجة في ال نة . . . "٠‏ (هب) عن (أنس). 

قال المناوي : «ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي» خرجه ساكتًا عليه» 
والأمر بخلافه؛ فإنه تعقبه با نصه : 

هذا إسناد ضعيف » وال حمل فيه على العسكري أو العمي . اها . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة» وفيما ذكرنا مقنع لأهل الفهم والإنصاف" . 

ولكن لابد من أن نذكر حقيقة أخرئ تؤكد ما سبق بيانه من تساهل السيوطي وقلة 
تحقيقه» وهي تتجلى في قوله في أول كتابه : «لجامع الصغير»: «وصنته عما تفرد به 
وضاع أو كذب». 

فقد تبين للمحققين النقاد أنه لم يصنه عما زعم! فقال المناوي في «(شرحه): ثم 
إن ما ذكره من صونه عن ذلك غالبي أو ادعائي» وإلا فکثيراً ما وقع له أنه لم يصرف 
(۹) انظر اضعيف الجامع الصغيرا رقم ۳٠١۷‏ (ن). 
(۲) انظر اضعيف ال جامع الصغير» رقم ۷Y‏ 
)( قال المناوي تحت الحديث :)۲۳١٤(‏ «وكثيرا ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرجه» ويكون مخرجه 


قد عقبه بأ يقدح في سنده» فيحذف المصنف ذلك» ويقتصر على عزوه له» وذلك من سوء 


التصرف» (ن) , 


س مصطلج الحديث للمحدث الألباني 
إلى النقد الإهتمام» فسقط فينما التزم الصون عنه في هذا المقام» كما ستراه موضحا 
في مواضعه» لكن العصمة لغير الأنبياء متعذرة» والغفلة على البشر شاملة منتشرة» 
وقد عطي الحفظ حقه» وأدى من تأدية الفرض مستحقه انا الزبد فيذب جقاء 
وما ما ينقع الاس فَيْمكّث في الأَرض) [الرعد NY:‏ 

قلت: واللإنصاف يقتضينا أن نقول : إن ماوقع في (الجامع» من الأحاديث الواهية 
والموضوعة لم يكن من أجل أن السيزطي لم يكن من أهل النقد والتحقيق فقط ؛ بل 
الظاهر آنه جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند الحدثين» وهي قولهم : «قمش 
ثم فتش» فقمش وجمع مااشاء له الجمع» ثم لم يتيسر له التفتيش والتحقيق في كل 
الأحاديث الوأهية 'فضلا عن الموضوعة» ويشهد لهذا أن قسماً كبيرا منها قد حكم هو 
نفسه عليها بالوضع في غير «الجامع الصغير» مثل كتابه «ذيل الأحاديث المؤوضوعة) 
EEE a‏ 
e‏ 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة): ۰ 

cod AER MEV ATY IY 14 CA cof YA A A) 
Fa YEY TTY YY AAT AY A AT YAO IY IT 
AT FAY VA PVA TVY FV ۹ ۸ Ys TIA YY 
(VY 1۷ 

وأيضسًا فقد أورد فيه أخاديث جماعة من الكذابين وفيهم طائفة من المشهورين 
بالكذب والوضع » فلو أنه فتش وحقق لم يخف عليه ذلك إن شاء الله تعالى ۔ ومن 
الأمثلة على ذلك الأحاديٿ : ( ۲1 ۲£ 0۸ 11£« 177< TY (FVA‏ 
(EAE CEAY EAN EVV EVV EA oT Too oY E4 YY‏ 
من كتابنا المذكور . 


هذا ولعله لما ذكرنامن التحقيق في رموز «الحامع وزياداته» وأنه لا يجوز الثقة 


مناهج الحسدثين واصطلاحاتهم Ey‏ 


بهاء والاعتماد عليها أعرض عنها صاحب «الفتح» فلم يذكر فيه شيا منها آصلا . 

رموز السيوطي في «الحامع الصغير» لا يوثق ب 

# اشتهر آيضًا بين كثير من العلماء الاعتماد على رمز السيوطي للحديث بالصحة 
والحسن أو الضعف» وتبعهم في ذلك الشيخ سيد سابق» ونرى أنه غير سائغ 

١‏ ۔طروء التحریف علی رموزه من النساخ» فکثیرا ما رأیت الحدیث فيه مرمورًا له 
بخلاف ما ينقله شارحه المناوي عن السيوطي نفسه» وهو إغا ينقل عن «|لجامع» بخط 
مؤلفه» كما صرح بذلك في أوائل الشرح› وهو نفسه يقول فيه : «وآما ما يو جد في 
بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف بصورة رأس «صاد وحاء 
وضاد» فلا ينبغي الوثوق به لغلبة تحريف النساخ» على أنه وقع له ذلك في بعض 
دون بعض کما رأیته بخطه» . 

۲ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف » فالأحاديث التي 
ھا او هاه قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي» وهي تبلغ ائات 
إن لم نقل أكثر من ذلك» وكذلك وقع فيه أحاديث كثيرة موضوعة» مع آنه قال في 
مقدمته «وصنتّه عما تفرد به وضع أو کذاب». 

وقد تحبعتها بصورة سريعة» وهي تبلغ الألف» تزيد قليلاً أو تنقص كذلك» 
وأرجو أن أُوفَّق لإعادة النظر فيها وإجراء قلم التحقيق عليها وإخراجها للناس» ومن 
الغريب أن قسمًا غير قليل شهد السيوطي نفسه بوضعهنا في غير هذا الكتاب» فهذا 
کل آلا ب جه ان ال المت ۰ 

ثم يسر الله تبارك وتعالى ‏ فجعلت «الجامع الصغير وزيادته المسمى ب «الفتح 
الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» قسمين : (صحيح الجامع . ٠.‏ ولاضعيف 


(۱) صحیح الجامع الصغیر وزیادته (ص۹٣۲۔۲۹).‏ 


س 
الجامع . TT e E E a SEY et.‏ 
وجه التقريب» وهو مطبوع كالصحيح» والحمد لله۔ تعالى . : 

عبد الحق الإشبيلي: 

٭ لا علم عند آیضًا ب «ښنن ابن ماجه» ولا بامسندالإمام أحمد؟ فقد رأيته 
يكشر العزو لأبي يعلى والبزار ولا يعزو لأحمد وابن ماجه إطلاقًاء وذلك فی کتابه 
«الأحكام الکبری الذي آنا في صدد تحقيقه بإذن الله تعالى . 

# من المعروف عند المشتغلين بالحديث ۔ ومنهم الكوثري۔ أن الحديث الذي يورده 
عبد الحق في كتابه المذكور ساكتًاعليه؛ فهو صحيح عنده» كما نص عليه في 
المقدمة» إلا أن يذكر علته . ¡ . وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإن القاعدة المذكورة ليست 
على إطلاقها عند ال حافظ الإشبيلي فقد قال بعد ما نقلته عنه: ٠ ٠‏ 


«والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له» او اشتغل په ویعض هذ الاحادیث 


4 المعتلة ورد من طريتق واحدة فذكرته منها وربا بينته) . 
قلت : فأفاد بهذا النص> أنه قد يذكر الحديث المعلول»› ولابیین عله إلاتادر 


٠.‏ وفي حالة واحدة» وهي حیلْ یکون من طریق واحدة وإسناد واخد فیذکره ولا يبین 
علته»ء وقد يبين»› فد سوقه الحديث بإسناده عند مخرجه إشارة منه إلى آنه 


معلول . 


¥ ي 


)١(‏ مقدمة تمام المنة (ص۲۸۔۲۹).: 
(۲) السلسلة الصحيحة .)۷۷١ /١(‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة (۸/ .)۳١١‏ ؛ 


مناج الحدين واصطلاحاتهم ems ie‏ 


+ سكوت المنذري على الحديث في «الترغيب» ليس تقوية له: 

الاصل أنه لايجوز إيراد الحديث الضعيف إلا ببيان حاله كما سيأتي بيانه» 
ولذلك يظن بعضّهم أن ما سكت عليه انذري في «الترغيب والترهيب يدل على آنه 
غير ضعيف عنده» وعليه جرئ الشبخ السيد سابق في غير ما حديث» وهو ذهول 
عن اصطلاح المنذري الذي صرح به في مقدمة الكتاب» حيث قال رحمه الله 
(ص٤):‏ «فإذا كان إسناد الحديث صحيححا أو حستا أو ما قاربهما صدرته بلفظة : 
«عن»» وكذلك إذا كان مرسلاء أو منقطعاء آو معضلاء أو في إسناده راو مبهم»› أو 
ضعيف وأ أو ثقة ضعف» وبقية رواة الإسناد ثقات» آو فيهم كلام لا يضرء آو 
روي مرفوعا والصحيح وقفه» أو متصلا والصحيح إرساله» آو كان إسناده ضعيقا 
لكن حه أو حسّنه بعض من خرجه أصدره أيضًا بلفظة «عن؛ ثم أشير إلى 
إرسالهء أو انقطاعه» أو عضله» أو ذلك الراوي المختلف فيه فقول : رواه فلان من 
رواية فلان» أو من طريق فلان» أو في إسناده فلان» أو نحو هذه العبارة. 

وإذا اذ في ال وساد من قيل فة : کذاب آو وضسًاح آو متهم» أو مجمع على ترک 
ار فة اوداهت النديت ار هالك او شافط » آو ليس بشيء» أو ضعيف 
جداء أو ضعيف' فقط» أو لم أَرَ فيه توثيقًا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين 
صدرته بلفظة «روي» ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه ألبتةء فيكون للإسناد 
الضعيف دلالتان : تصديره بلفظة : «رُوي» وإهمال الكلام عليه في آخره» . 

وقد فصلت القول على كلامه هذا وما فيه من الإجمال والخموض والمؤاخذات 
في مقدمة صحيح الترغيب» فراجعها؛ فإنها مهمة جد . 


.)۳١-۳١ مقدمة تام المنة ( ص‎ ٠ 


س کڪ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

النووي واصطلاحه في «رياض الصالين» وغيره من مصنفاته: 

# اعام أن الإمام النووئ - رحمه الله تعالى- جرئ على اصطلاح حاض في 
تخریج بعض الأحادیث تفرد به دون سائر العلماء» وهو آنه كثيرًا ما يبدا بذكر 
الحديث عن الصحابي بقوله : «رواه فلان وفلان بأسانيد صحيحة» وتارة يقول : 
احسنة» ولا كان عامة القراء لا يقهمون من هذا القول إلا أن للحديث عدة أسائيد 
إلى صحابي الحديث آي : آنه ليس فردا غريبًا» وكان الواقع خلافه أي : أنه غريب 
ليس له إلا طريق واحد» زالأمثلة على ذلك كثيرة» رأيت أن اجتزئ في هذه المقدمة 
مثالا واحدا منها أشرحه وأبين أنه لا إسناد إلا واحدا وهو الحديث  .)۸۳(‏ , 

عن آم سلمة «أن ألنبي ا كان إذا حرج من بيته قال : بسم الله ٠...‏ حذديث 
صحيح رواه آبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة . 

فأقول: أخرجه أبو داودافي آخر «الأدب» عن شعبة» والترمذي في الدعوات 
عن سفيان» كلاهما عن منصور» عن عامر الشعبي» عن أم سلمة» وقد أخرجه بقية 
أصحاب «السنن» أيضًا» فالنسائي في الاستعاذة عن جرير» وعن سفيان » وابن 
ماجه في «الدعاء؟ عن عبيدة بن کو ای کو و 

وآخرجه آحمد آیضًا (۳۰۱/7» ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ ۳۲۲) من طريق شعبة وسفیان» 
وابن السني (۱۷۲) عن سفيان» والحديث في «المشكاة» برقم )۲٢٤۲(‏ فقد بان لك 
أن ا لحديث ليس له عند بي ذاود والترمذي وغيرهماعن أم سلمة إلا إسناد واخد؛ 
لأن مدار تلك الطرق كلها على منصور» عن عامر الشعبي» عنها. 

فالقول حينئذ بأنهم رووه بأسانيد صحيحة فيه إيهام ما يخالف الواقع» وهكذا 
كل الأحاديث الآتية التي قال فيها هذه الكلمة ليس لها إلا إسناد واحدعن 
صتخابتهاء وهذة آرقاتها (۱ ۷٩ ۰ ۲٠‏ ۰۸۱۱ ۸۲۵ وهو في «اصحیح أبي داودا. 
,+ ۱١۸۹ء‏ ۹۷۳ وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۱/ ۲۳ء 
۱٣١١ ۰۱۲۱۰ ۹‏ وهو مخرج في «المشکاة» )٤٤0۸‏ . 


مناهج المحدثرن واصطلاحاتهم ۳۱ 
( ص ٥‏ وحدیث عوف بن مالك (ص ٤١‏ ۔۳٤).‏ وحديث عبد الرحمن بن عبد 
القاري(ص «(oY‏ وحديث عبد الله بن خبيب (ص «(1Y‏ وحديث أبي هريرة (ص 
«(OY‏ ونحدیث ثوبان (ص ٩٦)ء‏ وحدیث ابن عمر (ص »)٦٦‏ وحديث أبي عياش 
( ص 1۷)› وغیرها کثیر . 

وقد تعقبه الحافظ في تخريجه للأذكار المسمى ب «نتائج الأفكار» في الحديثين 
له طرقا عن ابن عمرء وليس كذلك وقال في الحديث الآخر : وفي قول الشيخ : 
«باسانید» نظر ؛ فانه لیس له عند أبي داود وابن ماجه إلا سند حماد إلى منتهاه) . 

فإن قيل : إذا كان الأمر كما ذكرت فما يعني النووي بهذا الاصطلاح؟ أقول: 
الذي يبدو لي أنه يشير بذلك إلى أن الحديث مشهور شهرة نسبية بمجيئه من عدة طرق 
عن أحد رواته وهو في المثال السابق منصور وهو ابن المعتمر . 

هذا الذي عندي جوابا عن السؤال المذكور ولم أرَ من تعرض لاإجابة عنه مع آن 
الحافظ فی کتابه «نتائج الأفكار» قد انتقد المؤلف ‏ رحمه الله في مواطن من كتابه 
«لأذكار» جاء فيه مثل هذا التعبير الذي نحن في صدد الكلام عليه كما تقدم . 

+ قال النوري قي «المجموع' NEF‏ 

«(وحديث ثعلبة صحيح › رواه الشافعي في «الأم» بإسنادين صحیحین) . 

كذا قال وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب وهو اصطلاح 
خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيرة ها فيه من الإيهام من لا معرفة له» أن له 
طريقًا أخرى عند الشافعى عن ثعلبة» وهو حلاف الواقع ؛ فإنه عن ابن شهاب 


(1) مقدمة رياض الصالین (ص‌۱۹۔١۲).‏ 


مصطلاح الحديث للمحدث الألباني 


# الهيشمي - رحمه الله - قد عهدنا منه السكوت في كثير من الأحيان عن العلة في 
الحديث مشل الانقطاع والتدليس ونحوذلك ولذلك نراه نادرا ما يقول: إسنا 
صحیح آو : إسناد حسن »ونا یقول : رجاله ثقات» آو: موقو آو: فيه فلان 
وهو ضعيف» أو : مختلف إفيه ونحو ذلك» ولذلك فلا ينبغي للعارف بهذا العلم أن 
يصحح أو يحسن بناء على مثل تلك العبازات من“ 


(1) قال الشيخ - رحمه الله وهو في «الأم» :)٠۷١ /١(‏ وحدثني ابن آبي فديك» عن ابن اپي ذئب» عن 
ابن شهاب» قال : : حدثني ثعللبة به وزاد في وله «أن قعود الإمام يقطع السبحة» وأن كلامة يقطع 
الكلام» وأخرجه مالك في الوط )۱۲١/١(‏ ومن طريقه الشافعي» عن ابن شهاب نحوه. . 
وانظر تام المنة ( ص۳۳۹ .)١٤١‏ 

(۲) السلسلة الضعيفة (۳/ ۲۹۳) . 


إطلاتات العلماء راصطلاحهم ٣٣‏ 


إطلاقات العلماء 
واصطلاحهم في التصحيحوالتضحيف 


قولهم: ارجاله رجال الصحيح» و «رجاله ثقات): 

# واعلم أنه ليس من التصحيح؛ بل ولا من التحسين في شيء» قول المنذري 
وغيره من المحدثين : «. , . رجاله ثقات» أو : «. . . رجاله رجال الصحيح» ونحو 
ذلك» خلاقًا ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان» وقد يكون من الأعلام"' » وذلك 
للأسباب الاتية : 

أولا: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطًا من شروط صحة الحديث قد 
توفر في إسناده لدئ القائل » وهو العدالة والضبط واما الشروط الأخرى من 
الاتصال»ء والسلامة من الانقطاع والتدليس» والإرسال»ء والشذوذ» وغيرهامن 
العلل التي تشثر ط السلامة منها في صحة السند: فأمر مسكوت عنه لديه» لم يقصد 
توفرها فيه » وإلا لصرح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد أخرئ» وهذا ظاهر لا 
يخفى-بإذن الله۔ وانظر على سبيل الال الحديث )٥۹۲(‏ كيف أعلّه المنذري 
بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح! ونحو الحديث )1٤۲(‏ اعلّه 
بالانقطاع» مع كون رجاله كلهم رجال الصحيح» ولذلك قال الحافظ في 
«التلخیص» (ص ۲۳۹) في حدیث آخر : «ولا یلزم من کون رجاله ثقات أن یکون 
صحيحًا ؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه» . 


() كالمناوي مثلا؛ فإنه كثيرًا ما يستلزم من ذلك الصحةء كقوله في حديث : «قال الهيشمي : رجاله 
ثقات» وحينشذ فرمز المؤلف لحسنه تقصير» وحقه الرمز للصحة!! إنظر «فيض القدير» الأحاديث 
(۷ ۷ ۳۱ ۳۲) وغیرهاء وهي كثيرة جدا وراجع لهذا سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
„(û (A0 0)‏ 


C—C———eee‏ “© م اليف لمجت اوا 

ثانیا: آنه قد تبن لي بالتتبع والاستقراء آنه کثيرٌا ما یکون في السند الذي قل فيه : 
«رجاله ثقات» من هو مجهول العين أو العدالة » ليس بثقة » إلا عند بعض المتساهلين 
في التوثيق تی کابن حبان والحاکم وغیرهما» ومن قیل فيه ا 
a E‏ راو روا وی ار 
تعليقًاء وذلك يعني آنه لا يتج به عند التفرد . 

وإذا رفت هذاء فمن الواضح ان هذاالقرل وذاك لا يعني دادما ان الرجال 
ثقات» آو أنهم محتج بهم في «الصحيح» وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة 
تحقق الشرط الأول» بله الشروط الأخرئ» فكم من حديث صححه الحاكم مثلا 
تصحيحا مطلقًا تارة» ومقيا بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرى» وهو في كثير 
من الأحيان متعقب من المنذري وغيره كما ستراه في (ضعيف الترغيب»» فانظر فيه 
علی سبیل المغال الأحادیٹ ٤۳٤ ٤۲۷ ۱۹۱ ۰۲٤(‏ ۹۸٩٤ء‏ ۹٩1۸ء‏ 1۹۸ 
١ ۷۲۰ ۹‏ ۷) وفي «الصحيح) الآحادیٹ (۱۹۸ ۱۷" ۸٩٨٤ء‏ 
)۷۲٣ ۰‏ بل كم من حذيث من هذا النوع تعب فيه المنذري نفسه» كحديث 
٠١ VIE CTY (¥)‏ وفي «الصحيح» الحديث )٤٦١(‏ وغيره . 


ثالا: : قد يكون رجال الإسناد كلهم من اختج بهم صاحب «الصحيح؟ ولكن 
يكون فيهم أحيانًا من طعن فيه غيره من الأئمة ؛ لسنوء حفظ أو غيره ما يسقط احديثه 
عن قرينة الاحتجاج بهء ويكون هو الراجح عند امحققين» مثل يحيى بلن سليم 
الطائفي عند الشيخين » وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وهشام بن عمار من رجال 
البخاري» ويحيى بن يان العجلي عند مسلم؛ فإن هؤلاء مح صدقهم موصوفون 
بسوء الحفظ» وهو علة تمنع الاحتجاج بثله كماهو معلوم» وشل ذلك انتقدنا 
المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحديث (۲٤۲۔‏ الصحيح). 

رابعًا: إن قولهم : «رجاله رجال الصحيح؛ لابد من فهمة أحياًا على إزادة معن 
التغليب لا العموم» أي : أكشر رجاله رجال «الصحيح» وليس كلهم» وهذا جينما 


—_ ۳۵ 


إطلاقات العلماء واصطلاحهم 
يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي 
«الصحيحين» في الطبقة » بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من 
شيوخهما مباشرة؛ وإغا يروي عنه بواسطة راو أو أكشرء كالحاكم والطبراني 
وأمثالهماء خذ مثلاحدیتا آخرجه الحاکم (۱/ ۲۲) بالسند التالي : حدثنا آبو بكر بن 
إسحاق الفقيه» آنا محمد بن غالب» آنا موسي بن إسماعيل . . . إلخ السنده ثم 
قال : «صحيح على شر طهما» ووافقه الذهبي . 

قلت: فموسى هذا من شيوخ الشيخين» ومن فوقه على شرطهماء بخلاف 
اللذين دونهء وھکذا کل حدیث عند الحاکم مصحح على شرطهماء و شرط 
أحدهماء فإغا يعني شیخهماء ومن فوقه» وآما من دونه فلاء وقد یکون راو 
واحدا أو أكٹرء وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في 
حديث «الصحيح) التي برقم :)۸٩۸(‏ «رواه الحاکم» ورواته محتج بهم في 
(الصحيح)). . 

واما الحاكم فقال: «صحيح على شرط الشيخين؛ وها لم ينقله المنذري؛ لأنه 
خط فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
برقم )۸١(‏ فقول المنذري المذكور إا هو علي التغليب» وإنا يعني بدء من شيخ 
الشيخين فيه» وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقه» وأما من دونه فلاء ثم إن 
هؤلاء قد يكونون ثقاةء وقد يكونون غير ذلك» وكل ذلك قد بلوناه في بعض 
أحادیثهء فانظر مشلا في «الضعيف» الحديث رقم )٤۲۷(‏ فإن وإن کان صححه 
الحاکم مطلقًا فان شيخ شیخه فيه کذبه الدارقطني » كما حكاه المنذري هناك» وأما 
النوع الذي قبله؛ أعني : ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين فكثير جدا 
والحمد لله . 

وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الکتابین : «الصحيح» و«الضعيف» 
يقول فيه المنذري : «رواه الطبراني » ورواته رواة الصحیح» : آنه يعني غالب رواته» 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أي : كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعًاء وربا شيخ شيخه معه أحيانًا» وهذا حين 
يكون قوله صوابًا لا وهم فيه . خد مثلا الحديث الآتي في «الصحيح؟ برقم :)۲٠١(‏ 
«لزمت السواك حتى خحشيت أن يدرد في قال فيه : «رواه الطبراني في:(الأوسط) 
ورواته روا (الصحیح)» فإن إسناده ذ في «الأوسط) (رقم: 1۸۷٠‏ مصورتي) هکذا : 

حدثنا محمد بن رزیق بن جامع » ثنا آبو الطاهر» حدثنا ابن وهب» ثنایحیی ابن 
عبيد الله بن سالم» عن عمزو بن أبي عمرو مولى المطلب»› عن عائشة به . 
وقال : «لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإإسناد» تفرد به ابن وهب؟. 

قلت: قأبو الطاهر فمن فوقه كلهم من رواة «الصحيح» بخلاف ابن رزيق ۔ مصغرً 
بتقديم الراء على الزاي۔ فلي منهم؛ بل لا نعرف شيتًا من حاله» سوئ قول الحافظ 

في «التبصیر» فيه (۲/ :)٠١ ١‏ 
احدث صر عن أبي مطعب وسعيد بن منصور؟ ٠.‏ 
4 اا ر لايرو ر بشي ي مم ا عا ع الم ن ا آي 
ساقها له الطبراني في «الأؤسط» تدل على آن له شيوخًا آخرين كإبراهيم بن المنذر ۰ 
الحزامي» وعمرو بن سواد السنرحي وغيرهم . وقد بحشت عنه في وفيات نة (۲۹۹ 
)۳١١‏ سنة وفاة الطبراني من كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» فام 
أعثر عليه» وقد یکون د شيج الطبراني قي يعض الأ حاديث الي قيل فوا ما دك 
ضعيقًاء كما في حدیث يأتي في (۲۳/ ۹ )وقد تکلمت عليه وبنت ضعفه في 
«الصحيحة! )٥١۳(‏ من أجل ذلك فقد ينشط المنذري أحيانًا فيستشني من مشل قوله 
امتقدم شيخ الطبراني» كما فعل في الحديث الآتي ي هناك برقم )۸٤٤(‏ حیث قال فيه :. 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال (الصحیح) إلا شیخه یحی بن عثمان بن صالح وهو 
ثقة» وفیه کلام . 

وقد لا ينشط لذلك آحياتًا؛ بل هذا هو الخالب عليهء أو يسهو فلا يستئني في 
حديث يكون الاستثناء فيه أولى ؛ لأنه يكون في سنده شيخ لشيخ الطبراني ليس من 


إطلاقات العلماء واصطلاحهم ۷ س 


رواة «الضحيح» ايض e e Eh Bs C=‏ 
الهيثمي الذي نقلته هناك ومراده أنه ليس في إسناده من هو من شيوخ «الصحيح» 
فضلا عمن دونه! . 

وإذا عرفت أيها القارئ الكرم هذه الحقائق حول قولهم : «رجاله ثقات» أو : 
رجاله رجال (الصحيح) يتبين لك بوضوح لا ريب فيه أن ذلك لا يعني عندهم آن 
الحديث صحيح» وإنا: أن شرطًا من شروط الصحة قد تحقق فيه » وهذا إذا لم يقترن 
به شيء من الوهم أو التساهل الذي سبق بيانه» فمن أجل ذلك لم أعتبر القول 
الذكور نصا في التصحيح» يكن الاعتماد عليه حين لا يتيسر لنا الوقوف على إسناد 
الحديث مباشرة. 

فينبغي التنبه لهذا؛ فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضررا بالعّاء همه 
نسبة التصحيح إلى قائله» وهو لا يقصده Ch r‏ 
e‏ 


اذا بقولون: رجاله ثقات. ولا يصرحون بتصحیح الإسناد؟ 
فإن قيل : اذا يلجا الحافظ المنذري وأمثاله من الحمَاظ إلى القول المذكور ما دام أنه 
لا يغني عندهم أن الحديث صحيح» ولا يفصحون بصحته كما نراهم يفعلون ذلك 
أحياتا؟ ٠‏ 

وجوابًا عليه أقول : 

إغا يلجاون إليه لتيسر ذلك علهيم» بخلاف الإفصاح عن الصحة؛ فإنه يتطلب 
بحتًا موضوعيًا حاص حول كل إسناد من أسانيد أحاديث الكتاب» وما أكثرها۔ حتى 
يغلب على ظن مؤلفه آنه ثابت عن النبي بلا ولو بمرتبة الحسن ولا يحصل ذلك في 
النفس إلا إذا ثبت لديه سلامته من أي علة قادحة فيه» وليس يخفى على كل من 
مارس عمليًا فن التخريي مقرونًا بالتصحيح والتضعيف» وقضى في ذلك شطراً 


TTA 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
طويلا من عمره وليس في مجرد العزو وتسويد الصفحات به أن ذلك يتطلب جهدا 
كبيرا ووقتًا كثيراء الأمر الذي قد لا يتؤفر لن آراد مثل هذا التحقيق » وقد يتوفر ذلك 
للبعض ولكن يعوزه الهمة والنشاط » والدأب على البحث في الأمهات» والأصول 
الطبوعة والمخطوطةء والصبر عليه» وقد يجد بعضهم كل ذلك ولكن ليس لديه 
تلك المصادر الكثيرة التي لأبد منها لكل من تحققت تلك المواصفغات التي ذكرنا؛ مع 
المعرفة التامة بطرق التصحيح والتضعيف القائمة على العلم ب صطلح الحديث 
وا ا ا ا و ا ا ا ی 
Ege‏ حت لا يكون إمَعة فتأحذ به الأهواء ييا 
ااا وهڏا شيء عزيز؛ قلّما يجتمع ذلك كله في شخص»› لا سيمافي هذه 
العصور المتأخرة. 

وقدارأيت الحافظ المنذري رحمه الله- قد أشار إلى شيء ما ذكرته من المواصفُات 
ببحيث يكن اعتبار كلامه في ذلك جوابًا صا عن السؤال السابق: فقال في آخر 
كتابه : «الترغيب» قبيل «باب ذكرالرواة الملختلف فيهم» قال ما نصه: «اونستغفر الله 
سبحانه ما زل به اللسان» آو داخله ذهول» أو غلب عليه نسیان؛ فان کل مصنف مح 
السؤدة والتأتيء وإمعان النظر وطول الفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك؛ فكيف 
ب«المملي) مغ ضيق وقته»إوترادف همومه» واشتغال بالهء وغربة وطنهء وغيبة 


کتبه؟ 


ص 


ركذلك تقدم في هذا الإملاء احاديث كفيرة جد صحاح» وعلى شطر الشيخين 
أو أحدهماء وحسان» لم ننبه على كثير من ذلك ؛ بل قلت غالبًا : إسناد جيد». أو : 
رواته ثقات› أو : رواة «الصحيح» أو نحو ذلك» وإغا منع من النص على ذلك تجويز 
وجود علة لم تحضرني مع الإملاءا. 

قلت: فهذا نص منه ۔ رحمه الله ۔ يطابق ما ذكرته في ول جوابي عن السؤال ؟ 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . : 


إطلاقات العلماء واصطلا ي م 


قلة الأحاديث التي صرح الهيثمي بتقوية أسانيدها: 

وأعود لتأكيد وتوضيح أن الجواب المذكور ليس خاصا بصنيع المنذري ‏ رحمه الله 
بل عام شامل لكل من جرى على ذلك من المصتفين» وإن من آقربهم إلى منهسجه 
منهج الحافظ نور الدين الهيثمي ؛ فإنه يكثر جدا من استعمال ذلك القول في كتابه 
«(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الجامع لزوائد كتب ستة» على الكتب الستةء كما هو 
معلوم» ومع ضخامة كتابه» وغزارة مادته » فإننا قلّما نراه يصحح أو يُحسس» وقد 
بدآت بترقيم أحاديثه استعدادا لترتيبها فيما بعد على الحروف إن شاء الله بمساعدة 
صهرنا العزيز الشاب المهذب النشيط الأستاذ نبيل الكيالي جزاه الله حيرا وقد انتهينا 
من ترقيم المجلد الأول منه من أصل عشر مجلدات» فبلغ عدد أحاديله نحو 
)۱۸٠١(‏ حديثاء وأحصينا الأحاديث التي صرح بتصحيحها أو تحسينها فبلغ عددها 
)٩١(‏ حديتًا فقط! من أصل آلف حديث تقريبًاء آقدر أنها ثابتة الأسانيد من بين 
الرقم المذكور )۱۸٠١(‏ وقد تكلم عليها بكلام لا يفيد الصحة ولا الحسْنء وإغا الثقة 
للرواة فقط كما سبق بياته» وما ذلك إلا لسبب أو أكثر من الأسباب التي سبق أن 
ذكرتهاء وأشار الحافظ المنذري إلى بعضها في كلامه المنقول عنه نق“ . 

تابع معنى قولهم: رجاله رجال الصحيح: 

# هذا القول يصح قوله في إسناد فيه أية علة كالانقطاع والتدليس ونحوهاء بينما 
لا يصح أن يقال في مثله (إسناده صحيح) لأن من شروط الصحةء السلامة من العلة 
كما هو مقرر في مصطلح الحديث» وقد تكون ظاهرة وقد تكون خفيّة» ومس أجل 
ذلك ييل المؤلفون الجامعون إلى القول المذكور (ورجاله رجال الصحيح) أو : (رجاله 
ثقات) دون القول الآخر(إسناده صحيح) أو نحوه حشية أن يكون فيه علة قادحة لم 
تظهر له أثناء الجمع» فاحفظ هذاء فإنه مهم غفل عنه كثير من أهل العلم . 


(۱) مقدمة صحیح الترغیب والترهیب ( ص۳۹ .)٤۷‏ 
(۲) غاية المرام (ص۲۲۱). 


Do 


سس ۳٤۰‏ 
قولهم: رجاله رجال الصحیح» » ليس تصحيحًا للحديث: 
# علمت من القادة الأول" تعريف الحديث الصحيح» وان من شروطه ان 
يَسْدَمٌ من العلل التي بعضها الشذوذٌ والاضطراب والتدليس كما تقدم يانه وعليه 
فقول بعض الحذثين في -جديث ما : «رجاله رجال الصحيح؛ أو : «رجاله ثقات» 
أو نحو ذلك لا يساوي قوله : «إساده صحيح» فإ هذا يثبت وجود جميع: شروط 
E‏ > بخلاف اقول الأول؛ فإلّه لا يشبتهاء وإنغا 
يشبت شرطًا واحدا فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم وبهذا لا تثبت الصحة كما لا 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


پحهی . 

وثمة ملاحظة أخرئ» وهي : أنه قد يلم الحديث المقول فيه ذلك القول من تلك 
العلل ومع ذلك فلا يون صحيحًا ؛ لأنه قديكون في السند رجل من رجال 
«الصحيح ولكن لم يحت به» وإنما أخرج له استشهادا أو مقرونًا بغيره لضعف في 
حفظه» و يكون ممن تفرد بتوثيقه ابن حبان» وكثيرًا ما يشير بعض المحققون إلى ذلك 
بقوله : «ورجاله موثقون» إشارة إلى أن في توثيق بعضهم ليتًا» فهذا كله هنع من أن 
تفهم الصحة من قولهم الذي ذكرنا. 

والمؤلف كأنه لم ينتبه لهذا كله» فجرى في كثر من الأحاديث على تصحيحها 
لمجرد قول البعض فيها ذلك القول ؛ وسنرى في تضاعيف التعليق التنبيه على ذلك . , 
E‏ 

( ص ۳۹. )٤-‏ فراجعه آفإنه مهم" 

ET قوله‎ # 

الصحة» وهو ثقة الرجال» وأنهم من رجال الصحيح» وأما سلامته من العلة 


() وهي رد الحديث الشاذ كما هو في مقدمة تمام المنة (ص١٠).‏ 
2 مقدمة تام النة (۲۹ ¥( 


ا و ج و ا PE‏ کڪ ی کے ی ویک 


إطلاقات الملماء واصطلاحهم اا٢‏ 
القادحة كالانقطاع مثلا؛ فهذا القول لا ينفيه . 

# قول المحدث (رجاله رجال الصحيخ) لا يساوي قوله (إسناده صحيح) لأن 
الأول؛ إنغا يعني أن إسناده توفر فيه شرط من شروط الصحة؛ وهو كون رجاله ثقات 
رجا اليم رن يي اه مال س عة فا كاي رااان ر 
ذلك بخلاف القول الآخر ° . 

قول الهيثمي: رجاله رجال الصحيح: 

# نما ينبخي أن يعلم آن هذا القول من الهيشمي وهو كشير التكرار له لا ينغي 
التضعيف الذي شار إليه العقيلي» ذلك لأن ثقة رجال الإسناد» لا يستلزم صحته 
كما لا يخفى على الممارس لهذا العلم الشريف» فقد يكون فيه تدليس أو انقطاع أو 
یکون أحد رواته مضعقًاء ولو کان من رجال الصحیح لا سیما إذا کان مقروتًا عنده» 
أو معلقًا إلى غير ذلك من العلل في صحة الإسنادء فتامل" . 

# قول المحدث في حديث ما : «رجاله رجال الصحيح» أو : «رجاله ثقات» ونحو 
ذلك لا يفيد تصحيح إسناده» خلافًا ما يظن البعض» وقد نص على ما ذكرنا الحافظ 
ابن حجر فقال في «التلخیص» (ص ۲۳۹) بعد أن ساق حديثا آخر : 

ولا یلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر 
سماعه . 

# قول الهيثمي في «المجمع» : (رواه الطبراني في «الأوسط! و«الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح) ليس صحيحًا على إطلاقه » وتلك عادة له أنه يطلق مثل هذا القول 
(ورجاله رجال الصحيح) ويعني من فوق شيخ الطبراني» فاعلم هذا؛ فإنه مفيد في 
(۲) السلسلة الصحيحة )۳١۳ /٥(‏ . 


() السلسلة الصحيحة )٥۹۳ /١(‏ القسم الأول. 
٤(‏ ) السلسلة الصحيحة .)٠١١ /١(‏ 


E 


مواطن النزاع والتحقيق" ! 

# قولهم : (موٹقون) : إشارة مه Rae‏ 

*# (موثقون) غير (ثقات) عند من يفهم الهيثمي واصطلاحهء وهو يعي أن ابعض 
رواته توثيقه لين » وهو يقول هذا في الخالب فیما تفرد بتوثیقه ابن جبان ولاایکون 
روئ عنه إلا راو واخد" . ۰ 

+ مثل هذه الكلمة و قو : (رجاله ثقات)۔ لا تقتضى الصحة» كما لا 
I So‏ 
شروط الصحة الكثيرةء بل إن العالم لا يلجا إلى هذه الكلمة معرضً عن القصريح 
بالصحةء إلا لآنه يعلم أن في السند مع ثقة رجاله علة تعمنع من القول بصخته أو على 
الأقل لم يعلم تحقق الشروط الأخرىئ فيه فلذلك لم يصرح بصحته» وهذه مسألة 
aS‏ 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 


# لا يلزم من ثقة رجال الإسناد صحة الإسنادء كما لا يخفى على النقاد؛ لأن . 
الثقة شرط واحد من شروط الصحة» a E‏ 


مثل الانقطاع › والعنعنة وغيرها . 

# قوله : (موثقون) وإن كان فيه إشارة إلى أن في رجاله من ول توثيقًا غير معتبر 
ولا مقبول»› فهو صریح بأن ثمة من وه . 

# وعهدي به ۔ آي : الهیژمی أنه لا يقول هذا القول إلا إذا کان توثيق آلحد رجاله 
غير موثوق به» وفي الغالب یکون ما تفرد بتوثیقه ابن حبان" . 

قولهم: (رجاله ثقات): 

# لا يعني أن الإسناد صاحيح › لما تقدم يانه أكثر من مرة» فکيف وهو تعقبه في 
() السلسنلة الصحيحة )١( ٠ .)1۲٠ /١(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص۲۳). 
7 السلسلة الضعيفة (۹/ )٠١٤‏ , () تحذير الساجد (ص٤١٠.١٠٠).‏ 


() غاية المرام (ص١١٤١).‏ () السلسلة الضعيفة (۲/ )۲١۸‏ . 
(۷) السلستلة الضعيفة (۹/ .)۳۳٤‏ 


إطلاتات العلماء واصطلاحهم اا س 
قوله الأول (رجاله وثقوا) فإن هذا فيه إشارة إلى أن بعض رجاله وثقوا توثيقًا 
مریضاً . 

ويكثر من هذا التعبير الحافظ الذهبي في کتابه «الکاشف» وقد تبعت قوله هذا في 
عشرات التراجم» فوجدتّها كلها آو جلها من تفرد ابنْ حبان بتوثيقه» ویقول فيهم 
وفي أمثالهم في «الميزان»: مجهول» ويقول الحافظ : مقبول" . 

# تتبعي لكلمات الأئمة في الكلام على الأحاديث قد دلني على أن قول أحدهم 
في حديث ما (رجال إسناده ثقات) يدل على آن الإسناد غير صحيح؛ بل فيه علة 
ولذلك لم يصححه وإغا صرح بن رجاله ثقات فقط” . 

قولهم: (أصح ما جاء في الباب): 

# ينبي آن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح 
وإنا تعطي له صحة نسبية . قال النووي -رحمه الله: «لا يلزم من هذه العبارة صجة 
الحديث؛ فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيقًاء ومرادهم 
أرجحه أو أقله ضعقًا . 

قولهم: (هذا أصح من هذا): 

# قول المحدث (هذا أصح من هذا) إغا يعني ترجيحا في ال جملة ؛ فإذا كان الم رجح 
عليه صحيحًا كان ذلك نصسًا على صحة الراجح وإذا كان ضعيقًا لم يكن نصا على 
الصحة» وإنما على أنه أحسن حالا منه» هذا ماعهدناه في تخريجاتهم» وهو ما 


نصوا عليه في (علم المصطلح) . 


(1) السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۱۷۹). 

(۴) السلسلة الضعيفة (۳/ )۳٠۷‏ وانظر آيضًا ضعيف الترغيب والترهيب .)٠١١/۲(‏ 
() نص عبارته : (وهو أصح حديث ورد في الحهر بالبسملة). 

() تمام ا لمنة (ض۹۸١).‏ 

(5) الإرواء (۷/ ۳٤۱۔٤٤۱).‏ 


س سسس مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

# ليس معناه أن إسناد الحديث صحيخ» كما هو معلوم عند العازفين بهذأ العلم 
الشريف” . 

قولهم: (أحسن شيء في الباب) أو: (آصح ح شيء في الباب): 

لیس معتاه تحسین الحدیث› ا 

قولهم: (هو اصح من حدیث كذا. E‏ 

وار ۷ و ا ل ت ها ةه ر 
ينافي ضعفه» كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث (وهو أصح شيء في 
الباب) فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث» كما هو مقرر في (المصطلح)" 

قولهم: لا أعرفهء أو لم أجد له آصاا): 

# إن قولي في بعض الأحاديث والآثار : Ty‏ 
الشريف فصلا عن العالين به : لا أعرف إستاده فأحکم عليه با يستحق من صححة 
أو ضعف» وبعض العلماء يعبر في مثل هذا بتعبير آخرء فيقول : لم آجده» أو : لم 
جد له أصلا وبعضهم يقول لا أصل له. وهذا كله معروف عند العلماءء وهذا 
التعبير الأخير منتقد عند إعض المحققين» لما فيه من الإطلاق الموهم آنه لا أصل له 
عند العلماء قاطبة » ومثل هذا الحكم صعب» فبالأولى التعابير التي قبله . 

# هذه العبارات التي سإاقها في هذه الفقرة هي في الدلالة على المراد منها 
كالعبارات التي ذكرها فى الفقرة الأول السابقة» فكماأن تلك معناها: ليس له 
ماد ذلك هتو رلا فرق وإذا كان كتلك؛ فكون الحديث لم يقف المخرج على 
() اللإرواء (۷/ .)۱۷۴٤‏ 
١ ((‏ السلسلة الصحيحة ٤١ /١(‏ ۳). 
(۳) حاشية شرح الطحاوية (ص .)٠۷‏ 


E)‏ مقدمة شرح الطحاوية (ص‌۲۸۔-۲۹). 
٠٠:‏ العبارات المذكورة بالترتيب هلي : (لا أعرفه» آو لم أعرفه» أو لم أقف عليه. . .). 


إطلاقات العلماء واصطلاحهم ٤‏ سے 
إسنادهء فليس معناه عنده أنه موضوع ؛ لأن الحديث الموضوع» إما أن يكون وضعه من 
قبل إسناده» وذلك بآن يكون فيه كذاب أو وضاع» وهذا لا سبيل إليه إلا من إسناذه» 
والفرض هنا آنه غير معروف» وإما أن يكون من قبل متنه» وذلك بأن یکون فيه ما 
يخالف القرآن أو السنة الصحيحةء أو غير ذلك ما هو مذكور في «مصطلح الحديث» 
ومن المعلوم بداهة» آنه ليس كل حديث لا إسناد له في متنه ما يدل على وضعه؛ بل 
لعل العكس هو الصواب» أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعه كما أشار إلى 
ذلك العلامة القاري في الكتاب المذكور (ص )١۳۷‏ وإن تعقبه المتعصب» فإن موضع 
الشاهد منه مسلم به اتفاقًا» وهو أن كشراً منها ليس عليها أمارات الوضعء وهذا نما 
يدل عليه تعليق المتعصب نفسه هناك . فثبت بذلك خطؤه في قوله المتقدم أن قول أحد 
الحفاظ «لا أعرفه» أو نحوه كاف للحكم على الحديث بالوضع! ولو بالشرط الذي 
ذكره. وبالجحملة فقولهم: لا أعرفهء أو: لا أصل له» لا يساوي في اصطلاحهم 
قولهم : حديث موضوع ؛ إلا إذا كان هناك قرينة في متنه تدل على وضعه» فيشيرون 
إلى ذلك بإضافة لفظة : «باطل» كقول الحافظ العراقي في حديث الصلاة ليلة الجمعة 
بين المغرب والعشاء ١١‏ ركعة» وحديث الصلاة ليلة الجمعة بعد العشاء وسنتها عشر 
ركعات ۲٠١ /١(‏ «تخريج الإحياء المطبعة التجارية) قال في كل منهما: «باطل لا 
أصل له» وقال مثله في حديث رواه ا لخضرعن النبي 44 )۴٠١ /١(‏ وكذلك قال في 
حدیث رابع (۱/ )۴٠۳‏ بينما لم يقل ذلك في عشرات الأحاديث الأخرى ما لا أصل 
له فانظر الصةحاٽت (4۲› ۰16۸ ۰10° 10۷ 10۹ ۱711« *14°< IAT‏ 
c44 (14۲ AY‏ ۷ -ولفظه فیها: لم أجده) و: ٩ »٦١(‏ بلفظ : لم أجده 
بهذا اللفظ) و(1۲ ٦۷ء ۰۱۲١‏ ۲۳۷ بلفظ : لم أجدہ هکذا) و(۷۲› ۲٥٠۱ء‏ ۹۹٦۱ء‏ 
۳ ۰ ۲ ۰ 2 بلفظ : لم أقف له على أصل» ومرة: ليس له 
أصل) ¥179 CTE TY oY IAA VY EY (11° c1 °۲ C۸1‏ 
۱ ۹7 ۳۷ بلفظ : لم أجد له أصلاء ومرة: إسنادا). 


E 


سم س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

وكذلك وجدت في «الصنوع» خحمسة أمثلة في أحاديشها : «باطل إلا أصل له» 
فانظر (۰۷۵ ۰۲٤۸‏ ۰۲۹۱ ۳۷۹ ۰ ۳۸۳) وسائر الأحادیٹ التى لا أصل لها ما جاء 
فيه لم يقل فيها : «باطل» كل ذلك إشارة إلى ما ذكرنا" . ۰ 
# إن العلماء يقولون فما لم يجدوا له طريقًا أو إسنادا (لانعلم له أضلا) آو مع 
المبالغة : «ليس له أصل» كما يقول بعض الحفاظ المتقدمين كالعقيلي :الأول هو 
الصواب» وبخاصة لن الم يكن من حفاظ الحديث والمتخصصين فيه كابن حزم : 
ذلك هو الوأجبأفيٰ أمثاله ومقلديه كالغزالي - حشية خشية أن يقعوا في تكذب حديث قاله 
رسو ل الله بي فإنه لا يقل إثمًا عن الكذب على رسول الله بلا وقد قال تعالى في 
الشركين بل کذیوا الم حيطا بعلمة 4 . 
۰ قولهم: (لا يصخ): . 

۷ اتی کون موتبوعا؛ بل کشر مانکرن هلد الفط براق لکلمة مر ضی۲ 
قولهم: (ليس بالمحفوظ): : 

مل هلا قول اليس بالحفوظ) إفابتال في ديت رديه ميف ار تة 
خالف فيه الثقات ° : 

قولهم: (یإسناد لا باس به) و (لا بس برواته): 

+ شتان ما بين العبارتين ن؛ فإن:الأولى نص في تقوية الإسناد بخلاقالأخرى» 
فإنها نص في تقوية رواته» ولا تلازم بين الأمرين كما لا يخفى علئ الخبير بعلم 
مصطلح الحديث.. وذلك'لأن للحديث أو الإسناد الصحيح شروطًا آربعة: عدالة 
الرواةء وضبطهم» واتضالهء وسلامته من شذوذ أو علة؛ فإذا فال المحدث في سند 


.)۳۲٠۳۱( مقدمة شرح الطحاوية‎ )٩( 
. تحرے آلات الطرب (ص۲۹)‎ (۲) 
.) ٤1 /١( السلسلة الضعيفة‎ )۴( 

زی الإرواء /٥(‏ ۳۲۳). 


إطلاقات العلماء واصطلاج ي  .‏ ل 
ما: «(رجاله لا بأس بهم أو : «ثقات» أو : «رجال الصحيح» ونحو ذلك» فهو نص 
في تحقق الشرط الأول فيه» وأما الشروط الأخرى فمسكوت عنها » وإغا يفعل ذلك 
بعض المحدثين في الخالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الأخرىئ فيه»ء أو لعلمه 
بتتخلف أحدهاء مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك من العلل المانعة 
من إطلاق القول بصحته . 

قول أبي حاتم حديث باطل: 

# إذا كان الإسناد ظاهر الصحةء فلا يجوز الخروج عن هذاالظاهر إلا لعلة 
ظاهرة قادحة» وقول آبي حاتم : (حديث باطل) جرح غير مفسر كما يشعر بذلك 
قول الحافظ نفسه (لم يبحكم عليه إلا بعد أن تبين له) وال جرح الذي لم يفسر حري أن 
لايقبل › ولو من إمام كأبي حاتم لا سيما وهو معروف بتشدده في ذلك" . 

قول الحافظ (... بإسناد صحيح من روأية أبي صالح السمان..): 

# ليس نصًا في تصحيح جميع السند؛ بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لا ابتداً 
هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسًا: عن مالك الدار. . . وإستاده صحيح» 
ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيمًا ينبغي النظر فيه» والعلماء إغا 
يفعلون ذلك لآسباب منها: نهم قد لا يحضرهم ترجمة بحض الرواة فلا يستجيزون 
لأنفسهم حذف السند كلهء لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به؛ بل 
يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه الحافظ ۔ رحمه الله-هناء 
وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان» عن مالك الدار» كما سبق نقله عن ابن أبي 
حاتم وهو يحيل بذلك إلى وجوب التشبت من حال مالك هذا آو يشير إلى جهالته 
والله أعلم» وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة" . 


0( الإرواء .)۲١۱/۳(‏ 
() التوسل (ص١۱۲).‏ 


۲ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

قولهم: (إِن شاء الله): 

# وقول الزهري : «إن شاء الله“ لايضر؛ لأن الراوي قد يشك'أحيانًا وقد 
رواه غير واحاٍ بدون شك . 

قول الزيلعي عل حدیث: غريب: 

هذه عادته" في الأحاديٹ التي تقع في «الهداية» ولا أصل لهاء فيما كان من 
هذا النوع «غريب» فاحفظ هذا؛ فإنه اا خاص به 

قولهم: (خذوا برجله): 

# فلينظر مراد الإمام مالك بقوله هذا » هل هو إقرار الموقف واستنكار السؤال 
عن رفعه؟ آم ماذا؟" . 


e 
جد چ2‎ 


۲ قاله في سياق روایته للحدیث عن عروة فقال : إن شاء الله . 

)( السلسلة الصحيحة /١(‏ ۸۷٤)القسم‏ الأول . 

ذكر ذلك الشیخ۔ رحمه الله ۔ عقب حديث «من صلى خلف عالم تقي فکاما صلی خلف ني» ثم 
قال : لا أصل له وقد آشار لذلك ال حافظ الزيلعي بقوله قي نصب الراية (۲۹/۲): غريب . 

السلسلة الضعيفة .)٤٤/۲(‏ 

( قاله لا ستل عن حديث موقوف وقال السائل الك : أرفعه؟ ققال : خذوبرجله. 

۳ الإرواء (۲/ ۲۷۳). 


ص ةة رواية الحمدينث ۹= 


صفةرواة الجديث 


E‏ رواية الحديث بالمعنى: 

فهذا ‏ ۔ وما سيذكره الشارح عن ابن العربي ۔ هو الحجة في هذه المسألة وما ما 
ذكره الخطيب فى هذا الباب من كتابه «الكفاية» عن عبد الله بن أكيمة الليثي» وابن 
7 ر 

ففي إسناد الأول : الوليد بن سلمة الفلسطيني» قال دحيم وغيره : كذاب. وقال 
ابن حبان: يضم الحدیث . 

وفي الثاني : عبدالعزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي اتهمه الإمام أحمدء 
والجواز بشر طه هو مذهب الشافعي وأحمد» كما في «المسودة . 

٭ لا آریٰ جواز هذا" بل عليه آن یرویه بتمامه» ولا فانه داحل في وعید کتمان 
العلم» ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق» فإن الله 
تعالى -الخبير با في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على 
رواية حدیث نبیه ا كما سمعه . 

# لعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك ؛ فإنه إذا فعل قد يستفاد منه 
(۱) وهو قول ابن کثیر : وأما روایته الحدیث بالمعنی : فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف با بحيل المعننر 

فلا حلاف آنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة»› وأما إن كان عالا بذلك» بصيرًا بالالفاظ 

ومدلولاتهاء وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك› فقد جرّز ذلك جمهور الناس سلفا وخلمًا وعليه 

العمل» كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها؛ فإن الواقعة تكون واحدة» وتجيء بآلفاظ 

متعددة من وجوه مختلفة متباينة . 
)( حاشية اختصار علوم الحدیث (۲/ ۴۹۹). 
(۳) أي قول ابن الحاجب : حذف بعض الغبر جائز عند الأكثرء إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. 


)6( حاشية اختصار علوم الحديث .)٤١1/۲(‏ 
(o)‏ في قول مجاهد : انقص الحديث ولا تزد فيه . 


ا 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
تقوية الوصلى » أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيى الحفظ فتأمل . 

# وفي اختصار علوم الحدیث قال عبد الله بن أحمد بن حتبل : أن باه کان 
يصلح اللحن الفاحش » ويسكت عن الخفي السهل . 

# وفي نفس امرجم قال ابن كثير : وأما التصحیف» فدواؤه آن يتلقاه من أفواء 
المشايخ الضابطين . ۰ 

فقال الشيخ في الحاشية : وهذا قبل البدء به ۔ أي : قبل القراءة على الشيوخ- أما 
بعده فكتاب الشيخ يغني عن مؤلف ؛ بل لعله خير منه . 

3 وأيضا في نفس المرجع ٠‏ قال ابن كشير : ومن الاس من إذا سمع الحديث 
ملبحونًا عن الشيخ ترك روانته عنه؛ لأنه إن تبعه على ذلك› فالنبي بء لم يکن يلحن 
في کلامهء وإن رواه عنه على الصواب» فلم يسمعه منه كذلك . 

فعقب عليه الشيخ بقوله: والخطب في هذا سهل» فليروه على الصواب ثم لينبه 
على ما في سماعه من اللحن . 

# لاحظنا كيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله (نحوء) عن مان 
الحديث الذي سبق قبله» فیکون هذا اتم وذا مختصراً فتنبه . 


س ن 


صفة الرواية: 

# العرف عند العلماء جرى على تخصيص الترضي بالصحابة والترحم من 
بعدهم» دفعا ثل هذا الإيهام فيكون الحديث عن تابعي مرسلا ضعيقًاء وبالترضي 
عنه يصير عند عامة الناس المتأثرين بذلك العزف مسندا موصولاء فينبغى مراعاة 
العرف دفعًا لاويهام . 
ا حانية اختصار علوم الحديث ٠۷/۲‏ 6( 
(OVD (© .(61/) (PD‏ 


)4( حاشية اخحتصار علوم الحدیٹ )٤۱۷/۲(‏ وراجم أصل المسألة هناك : 
)0( قد نصوص حديية نى الثتافة العامة (صر ا 


طرق ال > مإ س اد 
طرن التجمل 


الوجادة: 

# سعید بن ابی بردة تابعی صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلةه فکيف عن 
موک قرفو دان ف وجا ری اا ا ن ا 
الوجادات» وهي حجة() 

# هي حجة على الراجح من آقوال علماء أصول الحديث» ولا قائل باشتر 
اللقاء مع صاحب الكتاب» وإغا يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول . 

# والتحقيق في مخرمة أن روايته.عن أبيه وجادة» من كتابه» قاله أحمد وابن 
معين وغيرهماء وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلاً كما في «التقريب» وقد أخرج' 
له مسلم خلاقًا لما سبق عن الحاكم» وإذا كان يروي عن آبيه وجادة من کتابه فهي 


وجادة صحيحة وهي چ۳ . 


رواية الآقران بعضهم عن بعض: 

# لا سقط ولا إحالة » بل هو من رواية التابعين بعضهم عن بعض وذلك 
محروف ثابت في «الصحيحين» وغيرهماء بل قد يكون عددهم إلى ستة أو سبعة 
وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض كما قال الخافظ في شرح 
«النخبة» ( ص0۱۷( . 


لد 4لو جل 
2 :2 


.)۲٤۱/۸( الإرواء‎ )( 

(۲) الإرواء (۳/ ۲۷۷). الإرواء .)٤۸/۱(‏ 

(6) قاله عقب قول الأستاذ الشيخ : محمود محمد شاكر في تعليقه على الطبري : «وفي هذا الإسناد 

. إشكال » فإن ظاهره آن با الزاهرية روئ الأثر عن آبي الأسودء عن عمير بن الأسودء وهذا محال 
إن أب الزاهرية يروي مباشرة عن آبي الدرداء فاكبر ظني ان في اصول التضسير سقط او خر في هذا 
الموضع 

() ايالم 6 


سر = مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
اصطلاحات الضبط عن الجدثين 

# التضبيب ويسمى أيضصًا «التمريض»: أن يد على الكلمة خط أوله كالصادء 
هكا (صب) يدل علي اختلاف الكلمةء ویوضع عل ما هو ثابت تقلا؛ فاسد لفظًا. 
أو معت أو ضعف أو ناقص : 

فيشار بذلك إلى الخلل الحاضل» وأن الرواية ثابتة بهء لاحضمال أن يأتي من يظهر 

وحذايخلاف كلمة (صل) علن الكلمة؛ تاا غا توضع على كلام صح زولة 
ومعنی› a RE‏ 
عنه» وأنه قد ضبط وصح ذلك على الوجه 

# إن وضع الحط قوق الكلمات مراد لفت النظر إليها هو صتيع علم اتنا يما 

لطريقة المحدثين› ا و 
بمخالفتهم" . 

# القاعدة وذ في التصحيح حدم ا ما امکن . 

# كتب تبت الخاء من هذه الكلمة حرفب جاء صغير هكذا (الزجال) إشنارة إلى آنه 
حرف مهمل» > كما هي عادة الكتاب المحقنين قديًا فيما قذ يشكل من الأحزف» : 
وكذلك فعل في الصفحة الثي قبل صفحة هذا الحديث؛ فإنه وقع فيها اسم (إحر). 
فکتب تحتها (ح) هذا (رَحر)۵ . 
() حاشية اختصار علوم الحدیث (۲/ ۳۹۲). 
(۴) حجاب المرآة المسلمة (ص١).‏ 


(۳) صحیح الدب المفرد (ص )٠١‏ . 
(4 ) السلسلة الصحيحة (1/ )٤١١‏ القسم الأول . 


اصطلاحات الضبط عن المحدثين 
# كتب فوق أول الإسناد "“ حرف (لا) وفوق لفظ (نحوه) (إلى) وهو اصطلاح 
حديشي يشير إلى أن ما بين الحرفين ليس في السماع» وهذا من دقة المحدثين وأمانتهم 
في النقل» جزاهم الله عنا خير الجزاء" . 
+ ھا بت يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد» وآما من جوز 
الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم» فلا يتفق معه ماذكر هنا من 
التفقد . آما التثبت فلا بد منه على كل حال . 


و د 


# اعلم أن مثل هذا التحريف أو التصحيف وقع فيه كثير من الحفاظ » وفي ذلك 
آلف أبو أحمد العسكري كتابة اليم اتصحيفات المحدثين؛ كرأجعه لتتيقن آنه (ما 
يسلم أحد من زلة ولا خطأء إلا من عصم الله) كما قال العسكري في خطبة كتابه . 

# تصحف هذا الحديث" على الحافظ عبد الحق اللإشبيلي ؛ فإنه أورده في «باب 
التيمم» من كتابه الأحكام رقم ٥۳۸(‏ منسوختي) من طريق العقيلي بلفظ : يسح 
امتيمم هكذا. . .» وهذامن أغرب تصحيف وقفت عليه» لا سيمامن مثل هذا 
الحافظء ولست آدري كيف خفي هذاعليه مع أن معناه أكبر منبه عليه إذ لا قائل 
بالتيمم على الرس" 


لډ ڪڊ جي 
کټ چ 


(۱) وصورته (ث بو الريع» ثنا حمد بن زيد» عن عاصم» عن آي واثل عن عبد الله قال: «حط 
رسول الله لا . . ٠.‏ ثم ذكر نحوه). 

Ss 

(۳) قال المسألة عقب قول ابن كثير : وتسأهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل» وبججرد قول 
الطالب: «هذا من روايتك» من غير تثبت» ولا نظر في النسخة» ولا تفقد طبقة سماعه . 

.)۳۹٤ /۲( حاشية اختصار علوم الحدیث‎ )٤( 

ال ال0 ٠‏ القسم الثاني . 

(“) وهو حدیث «امسح برآس الیتیم هکذا إلى مقدم رأسه ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه». 

(۷) السلسلة الضعيقة .)۱۸١/۳(‏ 


مصطلح الحديث للمحدذدث الاألباني 


س و 


افواندفي فن التخريح 

# التصحيح والتضعيف هو الخاية من فن التخريج» كما لا يخفى على العلماء 
بهذا العلم الشريف“ 

# الرواية عند الحدثين لا تعني مجرد ذكر روي ونقله» وإغا ذكره بإسناد الراوي 
له منه إلى متتهاء" . 

# قدم البوطي الترمذي والحاكم على بي داود في الذكر» والمعروف عند العلماء 
خلافه » فلا أحد منهم يقدم الترمذي ۔ فضلا عن الحاكم ‏ على بي داود» بل يقولون : 
رواه أبو داود والترمذي والحاکم كما يقولوت: رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولا 
يعكسون ذلك مطلقا وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازله . 
# صيغة روي من صيغ التمريض عند 

*# سنن الدارقطني هي المرادة عند إطلاق العزو إليه في اصطلاح العلماء“ . ۰ ۰ 

# التخريج بالنسبة لدرجة الحديث كالوسيلة مع الغاية فما الفائدة من الإتيان 
E EE e‏ 
والله المسنتعان" . ُ 

# كشرة الضرجين للحلديث لا تعطيه قوة إذا تهت ساني دهم إلى طريق 
واحدة . 
)١(‏ مختصر الشمائل المحمدية (صأه). 
(۲) دفاع عن الحديث التبوي والسيرة (ص٠۹).‏ 
(۳) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص4۷). 
)٤(‏ صحيح الأدب المفرد (ص۷١).‏ 
)٥(‏ غاية ارام (ص۱۲۸). 


() تمام المنة (ص۳۳۷). 
(۷) السلسلة الضعيغة (۱۹1/۲). 


فوائد فن ال للخريج ج ج ج کک تيص 

# المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئث عهدته منهء» ولا لوم عليه في ذلك 
حتى ولو كان موضوعاء وابن المجوزي الذي له كتاب «الموضوعات) هو نفسه قد 
يفعل ذلك في بعض مصنفاته مثل کتابه «تلبیس إبلیس» بل رآیته ذکر في غیره ما لا 
أصل له من الحديث» وبدون إسناد مثل حديث «(صلاة النهار عجماء» ذکره في 
(اصيد الخاطر» . 

# لا يجوز العزو لغير «الصحيحين» أو أحدهما إذا كان الحديث فيهما أو في 
أحدهما؛ لأن ذلك لا يفيد صحة بخلاف العكس . 

# كل من شم رائحة العلم بالحديث الشزريف يعلم بداهة أن قول المحدث في 
حديث ما : «رواه الشيخان» أو : «البخاري» أو : «مسلم» إنغا يعني : آنه صحیح › 
فإذا قال في بعض المرات : «(صحيح» رواه الشيخان» أو : (صحيح» رواه البخاري» 
أو : «صحيح» رواه مسلم» فهو من باب البيان والتوضيح والتأكيد لصحة الحديث ؛ 
فإذا قال: «رواه الشيخان» أو نحوه فلا ينافي أنه صحيح» غاية ما في الأمرء أن 
التعبير مختلف والمعنى متحد. في شيء في هذا الاحتلاف في التعبير؟ 

وقد سبقني إلى ما ذكرت إمام كبير من أئمة الحديث وحفاظه ألا وهو شيخ 
الإسلام محيي السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي » مؤلف الكتاب 
الجليل : «شرح السنة» الذي يقوم بطبعه المكتب الإسلامي لأول مرة» فقد جرئ فيه 
SO O CG‏ 
الطحاوية» فهو تارة يكتفي بعزو الحديث إلى الشيخين أو أحدهماء وتارة رة يضم إلى 
ذلك التصريح بالصحة» والاستعمال الأول لا شبهة فيه عند صاحب التقرير 
الجائر" . ولذلك فلا فائدة من تسويد الورق بنقل الأمثلة عنه فيه وإنماالمستنكر 


0( السلسلة الضعيفة (۳/ ۳۸۷) . 
0( النصيحة ( ص۱۳۳ ۱۸۹). 
۳( يقصد به الشيخ (عبد الفتاح بو غدة) رحمه الله وغفر له. 


س هدد مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
عنده الاستعمال الآخر : الجمع بين التصريح بالصحة مع العزو إلى الشيخين أو 
أحدهماء ا لعل ذلك المتعصب 
يرتدع عن جهله وغيه . 

لقد ريت للحافظ البغوي في الجلد الأول من كته الذكور أثواًا من التداير» 
أنقلها مع الإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها. 

الأول: «صحيح »:متفق غل صحته» يعني : بين الشيخين : 

انظر الآحادیث : (1» )١۳۲١۹۸‏ وقد يقول : 


اصحيح > خر جاه» رقم )٠١٤(‏ . 
الثاني : حديث صحيح» أخرجه محمد يعني : الإمام البخاري 
انظر الأحادیٹ: .)۱۷١ ء١۱١۳ ۰ ٤1(‏ 


الثالث ا و نع ول ی ایت ای روا مک عن 
البخاري» وهذا بإسناده عن النبي بل وهي في «(صحيحه» . 1 

AY AIT CVA <C cA «0¥ (££ "£ ۲۴ انظر الأحاديث: ۱1۲7ء‎ 
(Te YY VORA! 

الرابع : «هذا حديث صحيح» أخرجه مسلم». 

۳١۰۲٤ ۱۷ ۰۱۱۰۸ ٤ ۰ ۲( وهذا النوع کثیر جا عنده ؛ فانظر الأحادیث‎ 
CY CAO CAY cA VA VE EV TE CTY £04 COT OY uo EV 
AAV oY oT Noe EA AF ATVIYYT °۹ NY ۹7 
(TYAN OTTY TTI OTN PNY oY 


الخامس : ورأيته مرة قال : «(هذا حديث حسن» أخرجه مسلم» فلم يصخخحه 
راجع رقم .)۱١۷(‏ 

وظني أن عنده أمثلة آخحرى من كل نوع من هذه الأنواع الحمسة ولا سيماالرابع 
منهاء ولكني لا أطول الآن بقية الأجزاء» وفيماذكرنا كفاية لمن أراد الله له 


فنوائد فن التخريج ۷ 
الهداية . 

9 لا يلزم من عدم إخراج هولاء أو أحدهم للحدیث أن کون ضعيقًا فكم من 
حديث صحيح لم يخرجه هؤلاء البتة» وكم من حديث أخرجه الشيخان ولم 
يخر جه اہن حبان» فضلاً عن أحاديث أخرجها هو دون الشيخين» بل کم من حدیث 
رواه البخاري لم يروه مسلم وعلى العكس" . 

# إنما أخرجه ابن حبان في «الضعفاء٤“‏ فعزوه لابن حبان إطلاقًا ليس بجيد؛ 


لأنه يوهم آنه أخرجه في «صحيحه» لأنه هو المراد عند إطلاق العزو إليهء فليعلم 
)0( 


هذا؛ فإنه مهم 


# من المصطلح عليه عند آهل العلم أن الدارمي إذا أطلق فإغا يراد به الإمام 
عبد الله بن عبد الرحمن صاحب كتاب «السنن» المعروف ب «المسند» . 

# من المصطلح عليه عند العلماء أن إطلاق العزو لاطبراني يعني -: آنه رواه في 
«المعجم الكبير» فإذا أرادوا غيره قيدوا العو" . 

# ولا يشفع له آي الشيخ : محمد بن محمد الشافعي -أنه صدره بصيغة 
التمريض٠‏ إن كانت مقصودة منه؛ لأن ذلك يفيد فيما كان له أصل ولو ضعيف وآما 
فیما لا صل له“ کهذا فلا . 

# إخراج البخاري للطريق الواهي لا سيمافي «الضعفاء» لايقويه كماهو 


.)۲۷-۲٣ص( مقدمة شرح الطحاوية‎ ٠( 

آي: البخاري» ومسلم» وابن حبان. 

»( السلسلة الصحيحة ١٠۹۹ /١(‏ القسم الثاني . 

)4( قاله عقب عزو الشيخ القرضاوي حديث : اتنظفوا فإن الإسلام نظيف» لابن حبان. 
)6( غايةالمرام (ص٥٥).‏ 

.)٤1١- ٤١١ /١( السلسلة الصحيحة‎ ١2 

۷7 تام المنة (ص٤٦).‏ 

الحديث هو : احسنات الأبرار سيثات القربين». 

.)٠٠۷ /١( السلسلة الضعيفة‎ 7 


oAm—‏ مصطلح الحديث للمنحدث الألباني 
بدهی 7 . 
# من المشرر عند المحدثين أن تضدير الحديث بضصيغة «روي» إتغا هو إشارة إلى أن 


الحدیث . ضعیف ۱ 


# التصدير المذكور أمر إصطلاحي عند المحدثينء قلیل من قراء هذا الکتاب ۳ 
من يعلم المقصود منه أ أو يتنبة له» حتى المؤلف تسه" قد ذهل عن هذه الحقيقة حين 
نقل بعض الأحاديث عن الترغيب للمنذري مصدرة بهذه اللفظة «رُوي» وعقب ذلك 
بقوله : سكت عنه المنذري» مع أن المنذري ضعفه بهذا التصدي ير؛ فإذا حفي هذا على 
الؤلف نفسهء فلأن يخفى على قراء كتابه أولى» ولا سيما أنه لم ينص في «المقدمة) 
على أن له هذا الاصطلاح كما فعل المنذري في مقدمة كتابه“ . 

# قول المرء : رواه فلانء معناه عند العلماء بإسناده ولذلك لا يجوز عندهم أن 
يقال : «رواه البخاري» في حديث عنده لم يسق إسناده ؛ بل يقول إشارة إلى ذلك 
رواه البخاري معلقا" . 

# لا پنبغي عزو حديث نهو في «الصحيحين؛ أو أحدهما إلى السان الأربعة أفضلا 
عمن دونهم» فکیف يجوز عزوه إلى من هو دونهم جميعًا كالزركشي صاحب 
«إعلام الساجد»“؟!. 

+ در المؤلف E‏ اا ا بر روي الاه 
SE SS‏ 


على ذلك الإمام النووي a‏ 


. (۳١١ /۲( السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(۲) تام المنة (ص٤٤)‏ وانظر ايض صلاة التراويح (ص )٠١ » ۳٠‏ . 

(۳) أي : كتاب فقه السنة. أ 

.)١٠١ص( تمام المنة‎ )١( . المقصود الشيخ سيد سابق ۔ رحمه الله‎ )٤( 
.)۲٤ص( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة‎ (1) 

)¥( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص۳٥).‏ 

الإرواء (۱۲۹/۱). 


فوائد فن الخريج إن 

# قد يؤلف المخرج كتابًا أو يضع رسالة ء يورد فيها ما شاء من الأحاديث وكثير 
منها ضعیف منکر آو موضوع لا يجوز روایته لا مع بیان حاله ثم هو يکتفي في کل 
ذلك بأن يقول في التخريج : رواه أبو داود وفلان» أو: رواه النسائي وفلان» دون 
أن يرجع إلى إسناده ويدرس أحوال رجاله» وما قد يكون فيه من علة تقدح في ثبوته 
کالانقطاع والتدلیس ونحوه" . 

# العزو للسنن لا يفيد الصحة بخلاف العزو ل «الصحيحين» أو أحدهما؛ ففي 
ترك العزو إليهما إلى العزو إلى غيرهما؛ ما يوهم عدم إخراجهما إياه فضلا عن 
تشكيك الطلاب في صحة الحديث ؛ لأن السنن فيها الصحيح والضعيف» كماهو 
معلوم . 

# معن يبلغ به » أي : يرفعه إلى النبي 4لا" . 

# المعروف عند المعحدثين أن الإحالة في الحديث إغا تكون بعد أن يسوق من 
الحديث القدر الذي فيه موضع الشاهد والترجمة منه » ثم يحيل على باقيه“ . 


د اج 4ي 
2 2 


.)٦ص( نقد نصوص حديثية فى الثقافة العامة‎ )١( 
نقد نصوص حديثية فى الثقافة العامة (ص۸).‎ )۲( 
٠ .)۳۸٤/۳( الإرواء‎ )۳( 

(4 ) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)۲٠۳ /١(‏ 


N 


سس ل مصطلح الحديث للمحدث الآلباني 
فواند الكتب 
«الإبداع في مضار الايتداع' للشيخ علي محفوظ: 


# هذاكتاب قيم جد ينبغي على كل من يحب أن يعلم حقيقة حقيقة البدعة في الدين 
قراءته» ولذلك قرر الأزهر الشريف تدريسه في السنة الأولى وألثانية لقسم الوعظ 
والخطابة بالأزهر 

«الإتحاف في شرح خطبة الكشاف؟: 

ق i NA‏ 
مطبوعًا ولا مخطوطًا» وقد ذكره الأستاذ الزركلي - رحمه الله في جملة كتب لله من 
«الأعلام» ولم يشر له بشيء؛ فالظاهر أنه غير معروف اليوم» والله أعل" . 

«الترغيب والترهيب») للأصبهاني: 

# منه نسخة مخطوطة في ال مكتبة العامة في المدينة ا منورة وعنها صورة في مكتبة 
ا جامعة الإسلامية في المديبة امنورة وقد استفدت منها كثيراء ووضعت لها فهرما 
لكتبها وأبوابهاء وأوقفته على الكتبة تسهيلا للمراجعة لي وللطابة الراغبين في 
التحقيق » بارك الله فيهم ثم طبع الكتاب في مجلدين بنفقة أحذ المحسنين جزاه الله 
خیراً۔ لکن من خرج آحادیثه لم یستوعب . 

«الإحسان بترتیب ابن باہان»: 

٭ لا نستطيع أن نعتقد أن #الإحسان! يفني عن اصله «صحيح ابن عبان 
(۱) صلاة التراویح (ص .)۲١‏ ! 
(۲) حاشية رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (ص١١٠).‏ 


(۳) حاشية ضعيف الترغيب والترهيب )٥۲ /١(‏ , 
)٤(‏ السلسلة الضحيحة (/ ۳۳۷) . 


mm 


ف ي اواب ۳۹ — 


«إحياء علوم الدين؟: 

# متئ كان «الإحياء» للخزالي مرجعًا لأهل العلم في الحديث» وهو الذي عرف 
عند المبتدئين في هذا العلم بأنه مكتظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» وبا لا أصل 
له من الحدیث' . 

الإاسلام اخصفى): 

E E O E 
كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر ولكنه ۔ عفا الله عنه- قد‎ 
اشتط كثيرًا في بعض ما تحدّث عنه ولم يكن الصواب فيه حليفه مثل مسألة إغفاء‎ 
اللحية» ومشل إنكاره شفاعته اة لأهل الذنوب» وإنكاره نزول عيسى وخروج‎ 
الدجال والمهدي قد أنكر كل ذلك» وزعم أنها ضلالات مصنوعة» وأن الأحاديث‎ 
: التي وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر"‎ 

ااا اله راط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؟: 

# هو لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ۔ رحمه الله وهو كتاب 
نفیس في بابه » لا نظیر له في موضوعه" . 

«التاح ااام للاأصول»)' 

# كتا ب«التاج» هذا مليء جدا بالأخطاء العلمية» وقد كنت نقدت الجزء الأول 
منه منذ أكثر من عشر سنين من تأليف هذا الكتاب» ومسودته موجودة عندي ولو 
تست لنا نشره لفعلنا نصحا للأمة . 


(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص٥٥).‏ 
)( حاشية تام ا منة (۷۹-۷۸) وقد رد الشيخ على هذه الدعاوي› فانظرها في المصدر المشار إليه؛ فهو رد 


میس . 
(۳) حجاب المرأة اللسلمة (ص۳۷). 
() تمام المنة (ص١١٠).‏ 


Bi aE 


«تجريد الصحاح لرزين»: 

# جمع فيه بين الأصول الستة «الصحيحين» و«موطاً مالك و«سنن أبى ذاودا 
و«النسائي» و«الترمذي» على نط كتاب ابن الأثير المسمى «جامع الآأصول من 
أحاديث الرسول» إلا أن في كتاب «التجريد؛ أحاديث كثيرة لا أصل لها فى شىء من 
هذه الأصول كما يعلم ما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في «الترغيب والترهيب». 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


المد م ة» للق ي : 

# ات اا ر ل ی دا ا ا لأن فيه كثيرا من الضعاف 
والموضوعات" 

«(التر مأى): 

# من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب «سان الترمذي» أن اسلوبه فيه 

يختلف كثيرا عن سائر الكتب الستة» ومن ذلك آنه یعقب کل حدیث على الغالب- 
بالكلام عليه تصحيحًا» وتحسيتاء وتضعيفًاء وهذا من محاسن كتابه» لولا تساهل 
عنده في التصحيح عرف به عند النقاد من علماء الحديث قد نبهت عليه في كثير من 
کتبی( . 

# لقد اشتهر كتاب «الترمذي» عند العلماء باسمين انين : 

الأول: «جامع الترمذي». 

والآخر: «سنن الترمذي». 

وهو بالأول أكشر وأشهر». وبه ذكره الحفاظ المشهورون» كالسمعاني» وري 
والذهبي» والعسقلاني» وغيرهم . 
)١(‏ السلسلة الضعيفة /١(‏ ۳۷۳). وانظر أيضاً حاشية ضعيف الترغيب والترهيب .)٠١ /١(‏ 


() ضعيف الأدب المغرد (ص ۸). 
ضعيف ستن الترمذي (ص٥٠).‏ 


~—— ۳ 


س كات الكت 

إلا أن بعضهم من المصنفين وغيرهم - أضافوا إلى الأول لفظة «الصحيح» فذكره 
بهذا الاسم بعد آن أطلقه على «صحيح البخاري» واصحيح مسلم» وهما حريان 
بذلك لالتزامهما الصحة فيهما بخلاف الترمذي» ومن العجيب أن يتبعه في ذلك 
العلامة أحمد شاكر». فيطبع الكتاب بهذا العنوان: 

«الجامع الصحيح» وهو سنن الترمذي». 

مع أنه حققه تحقيقًا علمًا نادرًا» وانتقده في کثیر من أحادیثه» وسلم له بتضعیف 
بعضهاء ثم قلده في ذلك بعض الناشرين للكتاب ترويجا للبضاعةء مثل دار الفكر 
في بیروت على سبیل المثال : 

وذلك غير صحيح عندي من وجوه : 

الوجه الأول: آنه حلاف ما جری عليه الحفاظ کماذکرت آنمًا» وخلاف 
شهاداتهم فيه انيا كما ياتي قربا . 

النانى: قال الحافظ ابن كثير في «اخحتصار علوم الحدیٹث» (ص ۳۲): «وکان 
الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان «كتاب الترمذي» : «الجامع 
الصحيح» وهذا تساهل منهما؛ فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة . 

الفالث: أن صنيع المؤلف فيه ينفي تلك التسمية نفيًا باتًاء فإنه قد روئ فيه 
عشرات الأحاديث مصرحا بعدم صحتهاء كاشمًا عن عللهاء تارة بضعف بعض 
رواتهاء وتارة باضطرابهاء وأخحرئ بإرسالهاء كما سيرئ القراء ذلك في كتابه إن 
شاء الله تعالى - وكان ذلك تنفيةا منه منهج وضعه للکتاب» آبان عنه في «كتاب 
العلل» المطبوع في آخره» فقال ما مختصره : 

«وإنغا حملنا على ما بيا في هذا الكتاب ١ا‏ لجامع» من علل الحديث ما رجونا فيه 
من منفعته الناس» وأنًا قد وجدناغير واحد من الأئمة تكلموا في الرجال 


وضعفوا). 


1 


مصطلح الحديث للمحدث الاألباني 

الراب a NNE‏ هو المناسب لواقع الكتاب من جهة أخرى غير ما 
تقدم» وهي أنه جمع كشي من الفوائد والعلو e is a‏ 
الببخاري ا افخ ویر ین کب الت وقد شار لن شی رن خلا 
الحافظ الذهبي» فقال رحمه الله في سير أعلام النبلاء» (۳/ :)۲۷٤‏ 

«قلت : في «الجامع» علم نافع » وفوائد غزيرة» ورءوس المسائل» وهو أحد 
أصول الإسلام» لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع» وكثير منها في 
الفضائل). 

UO IT 

٠. .‏ وفيه أربعة عشر علماء وذلك اقرب إلى العمل وأسلم : أسند» وصحح» 

وضعف» وعدد الطرق» وجرح» وعدل» وأسمی» وکت ووصل» وقطَم٬.‏ 
وأوضح المعمول به والتروك» وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره» وذكر 
احتلافهم في تاویله» وکل علم من هذه العلوم أصل في بابه» وفرد ق نصباپه» 
فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة» وعلوم متفقة منسقة» وهذا شيء لا یعمه إلا 
و ا ی و 

«تلخيص المستدرك» للذهبي: 

هشند هشت حا سین وتم بصري مان قول الدکتور لمجي لمن عل 
الدلائل / وال الاغي: : صحیح) . 

وهذا كذب على الذهبي» ولا اقول : إنه عن عمد فقد يكون عن جهل وسوء 
قهم أو غفلة ؛ فإ الذهبي قال مانصه بالحرف : : (صحیح› قلت : ما آنكره 
وأرکه ...للخ 

قزل صم مر اة من الذي اتم ااك ولم تا من 


)0 ضعيف سنن الترمذي .)۱۸-۱١(‏ 


ل 


= واد للختت ۵ — 
الذهبي۔ كما زعم الدكتور-بدليل رده عليه بقوله : «قلت : ما أنكره. . ٠.‏ إلخ . 

وهذا واضح جد عند كل من له معرفة باللغة العربية» ومعرفة بأسلوب الذهبي 
في ت تعقبه على الحاكم ؛ فانه یحکو قوله ولا ثم ي 4 عقب عليه تجا عنده من نقد إن کان 
عند . 

# فيه أوهام كشيرة» ليت أن بعض أهل الحديث على عزتهم في هذا العمصر 
يتتبعهاء إذًا لاستفاد الناس فوائد عظيمة وعرفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت 
ا 

# قال عقب قول الذهبي في «التلخيص؟ : (على شرط البخاري احتج بمروان) : 
وكنت أظن سابقًا أيضًا أن هذا القول من الذهبي متعقبًا به على الحاكم» والآن تين 
لى أنه حكاية منه لقول الحاكم مقرًا له عليه كما هي عادته» آما عند التعقب ؛ فإنه 
يصدره بقوله : «قلت . . .» وذلك مالم یصنعه هنا“ 4 


اتلخيص امفتاح في المعاني والبيان»: 

# للشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ا موف سنة )۷١۹(‏ وقد 
اهتم به العلماء شرحا واختصارا منها شرح العلامة سعد الدين هذاء وهو مسعود بن 
عمر التفتازاني المتوفى سنة (۷۹۲) وهو شرح عظيم سما «ا لمطول۔ ثم اختصره 
وسماه «المختصر» وهما أشهر شروح «التلخيص »^ . 


«تهذيب الآثار للطبری؟: 

# إني لأعجب أشد العجب من أسلوب الإمام الطبري في تصحيح الأحاديث في 
كتابه المذكور «تهذيب الآثار» فقد رأیت له فيه عشرات الأحاديث يصرح بصحتها 
)٩(‏ السلسلة الضعيفة (۳/ .)0١۷‏ 
(۲) السلسلة الضعيفة (۳/ .)1١۷‏ 


(۳) الإرواء (٤/١٤۔-١٤).‏ 
E3‏ حاشية رفع الأستار (ص .)۱١۷‏ 


س : مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
عنده» ولا يتكلم على ذلك بتوثيق ؛ بل يتبعه بحكايته عن العلماء الآخرين تضعيفه 
وبكلامهم في إعلاله» ولا يرده» بحيث أن القارئ ييل إليهم دونه! فما أشبهه فيه 
بأسلوب الرازي في رده على المعتزلة في «تفسيره» يحكي شبهاتهم على آهل السنة ' 
ثم يعجز عن ردها . 

«تهذيب الكمال» للمزي: 

# من عادته أن يشتقصي في كل ترجمة أسماء الشيوخ والرواة عن 

«الثقات» لابن حبان: 

* بیع یه من دة ما قات من قبل فهو بحق مصدر فرید في مذرفة بمض 
الرواة المجهولين أو المستورين“ 

«جامع رزين): ا 

* إنا لنعهد من رزین آنه کثیرا ما بخلط بین حدیث وحدیث بختلفان ذ ا 
فيسوق أحدهما ثم يضم إليه يه زيادة من حديث آخر» دون أن يشير إلى ذلك وقد 
تكون زيادة لا أصل لها في شيء من طرق الحديث*' . 
«الجامع الصحيح» للربيع بن حبيب: 

ن وا وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة . 
«الجامع الصغير» لا 

# ينبخي بعلن طالب العلم أن يعلم آن رموز «الجامع الصغير» بالصحة آو الحسْنٍ 
أو الضعف مما لايو يوثق به عند المحققين من العلماء» وذلك لوجوه: 


.)۱۷۳ /١( السلسلة الضعيغة‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة .)1٤۹ /١(‏ 
() السلسلة الضعيفة .)١۹۸/۹(‏ 

() السلسلة الصحيحة (1/ ١ ٠۷‏ القسم الأول . 
)١(‏ السلسلة الضعيفة (1/ ٠٤‏ ۳). 


ف وائد الكتب ۷ — 
الأول : أن هذه الرموز ليست كلها من السيوطي كما ذكر ذلك شارحه المناوي . 
الثاني : أنه طرأ عليها التحريف . 
الثالث : أن السيوطي نفسه متساهل في الحكم على الأحاديث» كماهو معروف 

عند أهل العلم» وكثيرا ما نبهنا على شيء من ذلك في كتبنا وخاصة في «سلسلة 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فمن شاء فليرجع إليها . 


# ضم إليه أي مجمع الزوائد- الشيخ محمد بن محمد بن سليمان ا لمغربي 
«جامع الأصول» لابن الأثير الذي جمع أحاديث «الصحيحين» و«السنن الفلاثة) 
و«موطاً مالك ثم ضم إلى ذلك كله أحاديث الدارمي وابن ماجهء فجمع بذلك 
آحاديث )١٤(‏ كتابًا وسماه «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد»" . 

«الحواب الباهر فى زوأر المغابرا: 

# مخطوط في المكتبة الظاهرية» وهو كتاب نفيس جامع في بابه ‏ وفق الله من 
يطبعه ثم حقتق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في المطبعة السلفية في 
القاهرة» عني بنشره العالمان الجليلان : الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة 
الأمر با معروف في الحجاز. بارك الله في عمره. والشيخ محمد نصيف - رحمه الله 
وجزاء عن السلّة خي" . 


E o rl i 
: 1 ا اة صك‎ 


# هي ثماني محاضرات في السيرة النبوية ورسالة الإسلام» كان آلقاها أي : 
غاية المرام (ص٤٠١).‏ 


حاشية اختصار علوم الحديث .)١١١/١(‏ 
آ9 تحذير الساجد ( ص٠‏ *۲) . 


AAT‏ مصطلح الحديث للمحدثٹ الألباني 


اة تدل على رار عام ازاف رزحمه الله تعالی وجزاه خیرًا . 

«زاد المعاد»: 

٭ الف هذا الكتاب «الزاد» في حالة بده عن الكتب» وهو مسافر وهذاهو 
السبب في وجود كشير من الاخطاء الأخرى فيه وقديينت ما ظهر لي منهافي 
«التعليقات الجياد على ّ المعاده" . 

«الزهد» لأحمد: 
تبارك وتعالی۔ أن يقيض له رجلا صالخا يقوم بطبعه على نسخة جيدة۔ إن شاء الله" . 

«الزهد» لعبد الله بن المارك: 

*# هو من رواية يحيى بن محمد بن صاعد» عن الحسين بن الحسن المروزي عنهء 
فإنه فيه زيادات كشيرة لكل من الراويين المذكورين» يرويها كل منهما عن شياخه» 
فابن صاعد عن غير المروزي» وهذا عن غير ابن المبارك» فالعلامة الواضحة في 
زياداتهما ن لا يذكر ابن المبازك فى أسانيدها“ . 

«زيادات عبد الله على المسند»: 

# اعلم أن زيادات عبد الله هذه ليست كتابا خاصًا امه عبد الله» وإغاهى 
آحاديث ساقها في «مسند آبیه» يرویها عن شیوخ له بأسانیدهم عنه ي وتتميز 
آحادیٹ الزيادات عن أحاديك المسند بالتأمل في شيخ عبد الله في آي حديث فيه 
فإن كان عن أبيه فهو من أحاديث «المسند» وفي هذا النوع يقال فيه : رواه أحمد»وإن 
کان عن غير آبيه فهو من زياداته في مسند آبيه وفيه يقال : رواه عبد الله في زیاداته 
(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في في الره علن جهالات الدكتور البوطي في كتابه #فقه السنيرةه 

۔)۱١۹ص(‎ 


() السلسلة الصحيحة .)۲٠١ /١(‏ : 
الإرواء (۱۳۸/۳). )١(‏ الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد (۲۳). 


ف وائد الكتب ۹ -_— 
على «المسند» كهذا الحديث» فيجب التنبه لهذا فكثيرا ما اختلاط 
د 
علميٴ دقيق أجريته في الرد على بعض متعصبة المعاصرين» سميته : «الذّب الأحمد 
عن مسند الإمام أحمد » والرد على من طعن في صحة نسبته إليه› وزعم أن القطيعي 
زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه" . 

«ستن ابن ماجه): 

# ابن ماجه لم يدع أن كتابه معصوم من الموضوع» ولو عى فالواقع يخالفه؛ 
فان فيه غیر ما حدیث موضوع 

سنن الترمذي» والنسائي»: 

# يعرفان ب «السان» وليس ب «الصحيح؟ كيف وفيهما أحاديث ضعيفة يصرح 
المؤلف فضلا عن غيره بضعفهاء لا سيما الأول منهما" . 


سان الدارقطنى»: 
# سان الدارقطني هي المرادة عند إطلاق العزو إليه . 


(ستن الدارمى): 

# اعلم ان كناب الدارمي هذا هو على طريقة السا الأربعة في ترتيب الكتب 
والأبواب» ولذلك فالصواب إطلاق اسم «الستن» عليه كما فعل الشيخ دهمان في 
طبعته إياه» وقد اشتهر قدا ب سن الدارمي» وهذا وهم لا وجه له مطلقا عند أهل 
العلم» ومثله تسميته ب «الصحيح» وهذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ لأن فيه 
آحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد» وبعضها مرسلات ومعضلات وفيه آثار 
)١(‏ حاشية صحيح الترغيب والترهيب (ص٠١٠)ء‏ وفي الطبعة الجديدة .)۲۷١/1(‏ 


(۲) السلسنلة الضعيفة .)١١۹/٥(‏ 
(۳) السلسلة الصحيحة .)٦۳١ /٤(‏ () الإرواء .)۷٤/۸(‏ 


س سسس مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
موقوفة وكثير منها ضعيفة كهذا الآثر فأنى له الصحة! . 

# وقع في النسخة تحريف» فإنها محرفة جدًأء كما يظهر ذلك للناقد وقد كان 
الشيخ زهري النجار حفظه الله قد كتب إلي من مصر أن الأستاذ أحمد محمد 
شاكر۔ رحمه الله قال له : إنه يريد آن يطبع سنن الدارمي» طبعة جيدة مصححة 
بقلمه» فلعله وفق لذلك° . 

«الستن الأربعة): 

+ إطلاق لفظ الصحاح على السنن الأربعة أيضً" كما يفعل بعض الدكاترة! فإن 
هذا مع منافاتها لأسمائها الحقيقية «السنن» فإنها منافية أيضًا لصتيع مؤلفيها فإنهم 
ينبهون أحيانًا على بعض الألحاديث الضعيفة التي وقعت فيها وبخاصة منهم الإمام 
الترمذي فإنه واسع الباع في بيان الضعيف الذي في كتابه كما يعرف ذلك أهل العلم . 
بهذه «السان» وفي «سنن ابن ماجه» غير ما حديث موضوع فضلا عن الضعيف » فلا 
يطلق على هذه «السنن» اسم «الصحاح» إلا جاهل أو عرض . 

«الستن الكبرى» للنسائي: 

# هو خامس الكتب الستة في العرف العام عند أهل العلمء ومنهم الحافظ المزي 
في مقدمة «تحفة الأشراف»؟ . 
«الصارم المنكي في الرد على السبكي»: 


# كتاب قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية ؤتاريخرة" . 


(صجیح ابن خزية): ` 

# المعلوم من سلوب ابن خزية في صحيحه» آنه حين يكون الأمر عنده لخير 
التوسل (ص١۳١)‏ وأيضصًا انظز حاشية صحيح الترغيب والترهيب .)٤٠١ /١(‏ 
() السلسلة الضعيفة (۲/ .)١١١‏ (۳) ی خطاً. 


() التوسل (ص۱۳۱۔-۱۳۲). () صحيح الأدب الفرد(ص .)٤٠٠٦‏ 
0( الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)٥٦٦/۲(‏ 


فوائد الكتب ۷۹ -— 
الوجوب يبون ذلك في أبواب کتابه ‏ . 

# في إخراح ابن خزية لمثل هذا الحديث في «صحيحه» إشارة قوية إلى أنه قد 
يورد فیه ما لیس صحیسًا عنده منبھا علي" . 


«صحيح مسلم): 

# روئ عنه- آي : آبا علي النيسابوري۔ أنه قال :ما تحت أديم السماء كتاب أصح 
من کتاب مسلم بن الحجاج» لكن آشار الحافظ في «مقدمة الفتح» إلى عدم ثبوت 
ذلك عن ابي علي فراجعه . 

# السياق ينبغي آن يون واحدا» وإنغالم یسقه مسلم اکتفاء منه بسیاق زهیر بن 
حرب» ولم ينه علی زیادة ابن حجر هذه اختصارا منه» وله من مثل هذا شيء کثیر» 
لا بخفئ على التبحر بدراسة كتابه( . 


أ a‏ 
لحان : 


# ينبخي لمن يشتغل بكتب السنة أن يجعل عمدته على «الصحيحين» لاتفاق الأمة 
عليهماء واعتنائها بروايتهما أكثر من غيرهما من كتب السنة الأخرى" . 

الصلاة لابن حبان: 

كتاب «الصلاة» لابن حبان» هو كتاب له مفرد عن كتابه «الصحيح» الذي سماه 


(1) تمام المنة (ص۱٣٠۲).‏ 

() وهو حديث ايا أيها الناسء قد أظلكم شهر عظيم» شهر فيه ليلة خير من ألف شهر» جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاًء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوا 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر...). 

() السلسلة الضعيفة (۲/ .)۲١۳‏ 

() حاشية اختصار علوم الحديث (۱/ .)٠١١-٠٠١‏ 

)0( السلسلة الصحيحة )0۸١ /٤(‏ وراجع تفصيل الكلام هناك . 

تام المنة (ص۲۹۱). 


سل ۰ 
ب «التقاسنيم والأنواع» وقد نص هو على ذلك . 

«الضعفاء» للذهبي: : 

الأصل فيه آن کل من يورد ضعیف إلا من نص عل توثیقه 0 

«العلّم الشامخ في إیثار الحق على الآباء والمشايخ»: 

# كتاب عظيم فيه بحوؤث هامة في علوم الكلام والعقيدة واسمه الكامل «العلم 
الشامخ في إيثار احق على الآباء والمشايخ» ومؤلفه عالم فاضل محقق » من زبودية 
اليمن المتخررين أمشال المؤلف الصنعاني والشوكاني وغيرهما۔ رحمهم الله 
تعالى(". 

«العلو للعلى الغفار): 

E RN SEEN E gE 
مقدمة هامة في تأييد مذهب السلف في الصفات» والرد على المؤولة» وبعض‎ 
yS الجماعات الإسلامية‎ 
. )۱۹۸۱( وقد طبع هذه السنة‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


«فتح الباري» ومنه جا لحافظ : 
٭ القاعدة عنذه آنه لا لکت على ضعيف(“ 


# من عادته حين الشرح آن يشير إلى طرق الحدیث وشواهده التي في «الصحيح» 


(۱) صحیح الترغیب والترهیب (۲9۸/۲). 
() الإرواء (۳۹۸/۸). 

.)٠6١ص( حاشية رفع الأستار‎ (f) 

.)١١١ /۳( حاشية السلسلة الضعيغة‎ )٤( 

(ه) السلسلة الصحيحة )٥٤ ٤ /٦(‏ القسم الأول . 


فک رانک ٣‏ س 


قبل کل شي 

«فضائل الشام) ل ہی الحسن الربعي: 

E E E, E a‏ ا 
الجمع العربي بدمشق مع ملاحق له » أحدها: في تخریج آحادیثه وبیان صحیحها 
من ضعيفها بقلمي ثم آفردت أحاديثه في جزء وقام بطبعه المكتب الإسلامي 


Pra بد‎ 


«(فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد»: 
# كتاب «فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» للشيخ فضل الله الجيلاني» 
وهو شرح وحيد لهذا الكتاب العظيم" . 


«القول الفصل في بيع الأجل»: 

# نصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد الرحمن بن عبد الخالق 
«القول الفمصل في بيع الأجل» فإنها فريدة في بابهاء مفيدة في موضوعها جزاه الله 
خير . 

قیام الليل: 

# هذا كتاب قيم جدا حفظ لنا فيه مؤلفه الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي 
كيرا من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كثير منها في كتاب غيره» إلا آنه 
قد أذهب علينا كثيرا من فوائده مختصره العلامة المقريزي إذ حذف بعض أسانيده 
وقد طبع في الهند . 
() السلسلة الصحيحة (۲/ .)4١٠١‏ 


() حاشية السلسلة الضعيفة .)۷١ /١(‏ 


)( صحيح الأدب المفرد (ص ۷): 
() السلسلة الصحيحة .)٤١۷/٥(‏ 
() صلاة التراويح (ص٠۷).‏ 


VET‏ 1 مصطلح الحديث للمخدث الألناني 
«الکافی» للکلینی: 

*# كتابهم هذا الكافي له المتزلة الأولى من بين كتب الحديث الأربعة العروفة 
عندهم» حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق (ص ١۳‏ آنه ورد فيه 
كما قيل عن إمامنا المتتظر عجل الله فر جه! «الكافي كاف لشيعتنا) ومن المشهور غنهم 
انه هنزلة «صحيح البخاري؛ عندنا! بل صرح لي اح دعاتهم وهو الشيخ طالب 
الرفاعي النجفي أنه أصح عنذهم من البخاري . 

وذكر أيضصًا في المقدمة المذكورة أن أحاديثه بلغت زهاء سبعة عشر لف حديث»› 
وفي هذا العدد من المبالغة والتهويل ما لا يخفى على من درس أحاديث الكتاب 
وأمعن النظر في متونهاء فقد تتبعت أحاديث الجزأين المذكورين البالغ عددها )۲١١(‏ 
فوجدت غالبها موقوقًا على علي رضي الله عنه وبعض آهل بیته» كأبي عبد الله زين 
العابدين وأبي جعفر الباقر- رضي الله عنهم أجمعين۔والمرفوع منها نحو ثلاثة 
وعشرين حديتًا حمسة منها في الجزء الأول» والباقي في الثاني آي بنسبةاعشرة في 
المائة تقريًا وإليك أرقامها OVO EE Yo YAY YO NY o:‏ 
AT AT 104 AYY IA YO ANY rE CAV A‏ 
٠‏ ۱۹۹ ولتعلم أيها القارئ الكريم مدى صحة قولهم آن هذا الكتاب أصح من 
«صحيح البخاري» أو على الأقل هو مثله عندهم» أذكر لك الحقيقة الآتية  :‏ وهي أن 
هذا العدد من الأحاديث المرفوعةء لا يثبت إسناد شيء منها أضعف رجالهاء 
E‏ 
الأحاديث (0۷» »۸١‏ 4 / فقد قواها» وهي مع ذلك لا تد تثبت أمام النقد العلمي 
النريه! 

وخذ هذه الشهادة الآتية ء التي تبين لك بوضوح حقيقة ذلك القول» وهي من 
المعلتق عبد الحسين فقد قال بعد ما ذكر عناية الشيعة بالكتاب شرحا واختصاراء إونقدا 
(ص۱۹): «وكفاك لتعرف مدى العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل غليه من 


—- 0 EE E EE E 
حدياء ثم أحصوا ما فيه أنواع الأحاديث‎ )١١ الأحادیث» فان مجموعها (۱۹۹و‎ 
أي قل من‎ )٥٠۷۳( من جهة التوثيق والتصحيح» فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت‎ 
آي أكثر من النصف» وذلك عدا‎ )4٤4۸٥( الثلث» وعدوا الأخبار الضعيفة» فكانت‎ 
الموثق والقوي والمرسل» فانظر إلى آي مدى بلغ نقده!‎ 

فأقول: بخ بخ لكتابهم «الصحيح» وأكثر من نصف آحاديثه ۔ يعني : المرفوعة 
والموقوفة ۔ على أئمتهم غير صحيح! يشهد بذلك آشد الناس تعصبًا له» ودفاعا عنه 
«وشهد شاهد من هلها“ . 

«الكشاف عن حقائق التنريل»: 

# لاومام المفسر المعتزلي المشهور محمود بن عمر الخوارزمي المتوفى سنة )٥۳۸(‏ 
وکتابه «الکشاف . . ٠...‏ آشهر من آن یذکر» وقد اعتنی به العلماء من بعده شرحا 
واختصارا ونقدا وتجريحًاء كما تراه مبينًا في «كشف الظنون» وهو محشو بالبدعة 
وعلى طريقة المعتزلة في إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن» وغير ذلك من 


آصرل المعتزلة" : 
«الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني على أبواب 
البخارى»: 


# في أكثر من مائة مجلد» غالبه من القياس الكبير الضخم جد يوجد منها نحو 
أربعين مجلدًا في دار الكتب الظاهرية بدمشق وقد أودع فيه كتبًا كثيرة» ورسائل 
عديدة كاملة في : الحديث. والتفسير› والتوحيد» وغيرها من العلوم اللإسلامية 
يسوقها لمناسبة ماء تارة بتمامها في مكان واحد» وتارة موزعة ها هنا وها هنا. 

وحسبك دليلا على ذلك : آن من الكتب المودعة فيه «توضيح المشتبه» للحافظ ابن 


() السلسلة الضصعيفة (۳/ .)۲٠١.۱۹۹‏ 
)¥( حاشية رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ( ص ۸). 


Aes 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني, 
E‏ في ثلاثة مجلدات مخطوطة ضخمة . 

«ما لا يسع المحدث ٠4٠٠١‏ لأبي حفص الباضي 

E‏ وهو رسالة صغيرة ا 

عار ): 

E NT 
. لكثير من الضعفاء والمجهولين"‎ 


# وكتاب «المراجعات» للشيعي:المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 
في فضل علي رضي الله عنه مع كشير من الجهل بهذا العلم الشريف» والعدليس 
على القراء والتضليل على الحق الواقع » بل والكذب الصريح» ما لا يكاد القارئ 
الكريم يبخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثلهء من جل ذلك 
قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث على كثرتها۔ ۔وبيان عللها وضعفهاء مع 
E O E E‏ 
تعالی ۔ برقم (۸۸۱٤۔٥4۷٤)0)‏ . 

# وکم في هذا الكتاب «الراجعات» من أحاديث موضوعات» يحاول الشيعي 
أن يوهم القراء صحتها» وهو في ذلك لا يكاد يراعي قراعد علم الحديث حتى التي 
هي على مذهبهم! إذ ليست الغاية عند التثبت ما جاء عنه اة في فضل علي - رضي 
الله عنه -بل-حشر کل ماروي فيه! وعلي رضي الله عنه ۔کغیره من الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقامًا من أن دجوا ا لم يصح عن رسول الله 
(۱) الذب الأحمدعن مسندالإمأم أحمد(ص٠؟).‏ 
(۲) حاشية اختصار علوم الحديث .)۸١ /١(‏ 


0( الإرواء /٥(‏ ۱( 
() السلسلة الضعيفة (۲/ ۲۹۷). 


س ا ع ت لے 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم . 

ولو آن آهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في «(مصطلح الحديث» يكون 
التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات» ثم اعتمدوا جميعا على ما صح 
منهاء لو آنهم فعلوا ذلك لكان هناك آمل في التقارب والتفاهم في أمهات المسائل 
الختلف فيها بينهم » أما والخلاف لا يزال قائمًا فى القواعد والأصول على أشده 
فهيهات هيهات أن يكن التقارب والتفاهم معهم ؛ بل كل محاولة في سبيل ذلك 
فاشلةء واللّه المستعان . 

«المراسيل» لأب داود: 

# المراسيل لأبي داود المطبوع بهذا العنوان (ص٤)‏ وهو في الحقيقة (مختصر 
المراسيل» لأنه محذوف الأسانيد ؛ بل والمتون أي . 

«مسائل ابي جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيبة شيو خه»: 

*# رسالة قيمة» نسختها من نسخة نادرة بخط الحافظ ابن عساكر وروايتهء ثم 
علقت عليها» ووضعت لها فهارس دقيقة » وفيها تراجم عزيزة" . 

«المستدرك): 

# اغترار الدكتور. أي : البوطي ‏ بتصحيح الحاكم له على شرط مسلم عا يدل على 
آنه لا علم عنده بتساهل الحاكم في التصحيح في كتابه «المستدرك» کماهو معلوم لدی 
المشتخلين بهذا العلم الشريف» وكتب المصطاح طافحة بالتنبيه على ذلك . 

قال السيوطي في ألفيته : 

وکم به تساهل حتی ورد فيه مناكير وموضوع يرد 

ولذلك وضع عليه الحافظ الذهبي كتابه «التلخيص! وتعقبه فى مات الأحاديث 

(السلسلة الضعيفة (۲/ .)٠۹۹‏ 


7 السلسلة الصحيحة )٤۹١ /١(‏ القسم الأول . 
حاشية السلسلة الضعيغة (1/ .)٥٤۹‏ 


YA m— 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الوضوعة التي رواها ا لحاكم في امستدرك على أنه يشايعه أحيانًا على تصحيح بعض 
الأحاديث ويكون قد نص فيي بعض كتبه الأخرى على ضعفها" . 

# طبعته سيئة جد كما هو معروف عند العلماء" . 

# وبیانه أن ا لحاكم ۔رحمه الله SA‏ 
تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتبارًا من شيخهما أو أحدهماء 
معنن أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات» وسنده إليه عنده على الأقل يكون 
صحيحًا» ولكن ليس على شرطيهما؛ لأنهم دونهما في الطبقة بداهةء فإذا أردنا أن 
نجاري الحاكم على هذا الأصطلاح» فلابد من أن ينهي سند الحديث إلى شيخ 
البخاري ومسلم أو أحدهما؛ ليصح القول بأنه على شرطهماء > فإذا كان السند الذي 
هو على شرط مسلم مثلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شبح الراوي الذي 
هومن طبقة شيوخ مسلم» » ولیس شيخه فعلا كما هو ا حال في ابن ملاس هڏا» ففي 
هذه الحالة لا يصح أن يقال بآنه على شرط مسلم . ٠‏ 

Ee EERE ARC EN a 
السيب عن أبي هريرة» ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من رجالهماء ولكن إسناد‎ 
. الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخرن. أي : لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما‎ 

ففي هذه الخحالة يقال : «إسناده صحيح» ولا یزاد عليه فیقال «علی شر طیهما حتی 
يكون آخر الرجال في السند من شيوخهما. 

ولعلك تنبهت مما سبق أنه لاإبد لطالب هذا العلم من ملاحظة كون السند من 
الحاكم إلى شيخ يخ الشيخين في نفسه صحيحًا أيضًاء فقد لاحظنا في كثير من الأحيان 
ا ےی دا ا کر ای کیا 
ا لحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلاء أو الذي فوقه» ولو فعل لوجد أنه ممن 
لا يحتج به» وحينذ فلاإفائدة في قول الحاكم في إسناد الحديث آنه صحبح على 


)4 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ( ص ۲۳). 
)0 صحيح الآدب المفرد (ص )١١١‏ . 


ذ a 1 e‏ 
شرط الشيخين» وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي «األصحيحين» 
فصاعداء ولم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه . وهذه مسألة هامة 
لا تجدها مبسوطة ‏ في علمي ۔ في شيء من كتب المصطلح المعروفة» فخذها بقوة 
واحفظها لتكون على بينة فيهاء وتتفهم شيمًا من دقائق هذا العلم الذي قل أهلهء 
واللّه ولي التوفيق . 

# كتاب الحاكم فيه كثير من التصحیفات في رجال کتابه» كما هو معروف عند 
الخبیرین به » فخلافه مرجوح عند التعارض" . 

إطلاق لفظ الصحيح على المستدرك فيه تسامح ظاهر لكثرة الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة الواقعة فيهء بل وبعض الموضوعات» ولذلك نجدالحذاق من المحدثين 
يقولون رواه الحاكم في المستدرك" . 

المسانيد: 

# معالوم أن «المسانيد؛ وضعها مؤلفوها للأحاديث المرفوعة» ولا يذكرون فيها 
شيتًا من الموقوفات إلا نادزا“ . 

مسد أبى عوانة): 

مالعل غ الابعن الكارفن بهذا الف أن نة آي سرا إا هر 
مستخرج على «(صحیح مسلم» یخرج فيه أحادیثه بأسانید له إلى شيخ مسلم أو من 
فوقه إذا تيسر له» وهو الغالب . 

اديايت اي يبعا ۱ 

# مسند أبي يعلى المطبوع ؛ فإن له رواية أخرئ أوسع منه» وهي التي يعتمد عليها 


.)١1_ 1١ /۳( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)۲٤١/۲( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 

() حاشية شرح الطحاوية (ص٤٤٠).‏ 

©( السلسلة الصحيحة (1/ )۷٠١‏ القسم الثاني . 
() السلسىلة الصحيحة (1/ )٤٦١‏ القسم الأول . 


۸ ي 
الحافظ في «المطالب العالية» خلاتًا لشيخه الهيثمي ؛ ب اتر فلن اروت 
اللختصرة N ES‏ مة . 

امسند أحمدا): 

# وأما مسند الإمام أحمد» فهو لغزارة مادته تكثر فيه الأحاديث الضعيفة وهذا ما 
لا حلاف فيه عند آهل العم . 

قال الحافظ العراقي ARES‏ 
موضومة جمعنها في جزء . 

کک ار کے ا ای د اوی ی ت ق عن ا و 
ا ا 
أحاديث موضوعة. ۰ 

قلت: فهنا موضع خإلاف وبحث ولشيخ الإسلام ابن تيمية فيه رأي وسط لا 
ا لكر الان والقصد بيان آن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أ مر متفق 
عليه بين حفاظ الحديث وقد كشف عن ذلك كشمًا علميًا دقيًا العلامة أحمذ شاكر 
فيما علقه على المسند الحديد في طبعته رحمه الله تعالى وجزاه خير" . 

رید ات ال رواد ا ابد موصو آنه اور ی سد ی رن ا 
«مسنده» ولو کان عنده مرسلا لم يورده إن شاء اله تعالى كما هي القاعدة عند . 

# يفوق أحياتًا بعض أحاديث «الصحيحين» في الصحة . 

«مشکل الآثار»: 

اش الي بشت مها الطرعة هة جا ا كما بعر فة ن للهك راسة او مراجغة 
EE‏ 


السلسلة الصحيحة )١١١۹ /١‏ القسم الثاني . 
۳ دفاع عن الحديث النبوي والسنيرة (ص ٠ .)1١‏ (۳) الإرواء .)۲۷١/۸(‏ 
حاشية اختصار علوم الحدیت .)٠٠۹/۱(‏ () غاية ارام (ص٤١۲).‏ 


ف--وائد اللكتب 
Es‏ 
«التذكرة وقد صورته الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة" . 


#المغني في الضعقاء ء» للذهبي: 

# يحص فيه -عادة- ما ذكره في الميزان" . 

«المهذب» للذهبى: 

# كالخعصر ل «السان الكبرئ؛ للييهقي؛ ولكنه يتكلم على أحاديثه تصحيسًا 
وتضعيقًا بأوجز عبارة كما رأيت آنفًا فهو مثل «تلخيصه» على المستدرك" . 

«الموطاً): 

# مع جلالتهء لا يخلو من كشير من الأحاديث الرسلة والمعضلة وبعضها ما لم 
پوجد له اصلا کحدیث «إتی لا آئسی ولکن آنسی* وبخضهااو جد له اصل ند 
بعض المحدثين» وفيه الصحيح والضعيف فلابد من التحري . 

ولذلك قال السيوطي في التدريب (ص٤٥):‏ «وصرح الخطيب وغيره بان الموطاً 
مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد؛ فعلى هذا هو بعد (صحيح الحاكم» . 

وأحصيت ما في «موطا» مالك وما في «حديث سفيان بن عيينة» فوجدت في كل 
واحد منهما من المسند خحمسمائة ونيّقًا مسندا وثلائمائة مرسل ونيقًاء وفيه نيف 
وسبعون حديثًاء قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وها هنا 
ھون الما 


mE 


(1)السلسلة الصحيحة (۲۲۹/7) القسم الأول . 

(۲)النصيحة. . . (ص٠٠۲).‏ 

(۳)السلسلة الضعيفة .)٤۸٦/۳(‏ 
قلت : : وهو مخطوط كبير مكتمل بخط الذهبي» وقد شاركت في تحقيق عدة أجزاء منه» وهو وشيك 
الطبع يسر الله خحروجه. 


ATT‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
EE‏ وهذا هو الصنواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم درس أجاديث 
الموطاً دراسة علمية عن كشب »> وکل ما قد يقال على خلافه فهو مردود بشهادة الواقع 
والنقد العلمي الصحيح . 
من المعلوم أن الموطاً ليس من الكتب الستة في الاصطلاح . 
«ميزان الاعتدال»: 
و هذا اللیریت ۳ منکر جا عندي» ولقد قف شعري منه حین وقفت عليه ولم 
أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقاد غير أن ا لحافظ الذهبي أورده في ترجمة 
«فليح» كأنه يشير بذلك e EER E‏ 


«الميزان) و«الضعفاء»اللذهبي: 
#د «الميزان» قير الصا وهذا هو الذي عزئ إليه ابن التركماني تضعيف 
القطان» وجواب الصف يشعر بأنه هو «الميزان» نفسهء وليس كذلك؛ فإنهما 
کتابان» قاعدته في الأول منهما كما ذكره ا لمصنف» وقاعدته في الآخر کما نص عليه 
هو في مقدمته : فهذا ديوان آسماء الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولينء 
وأناس ثقات فيهم لين» وحن الآن في صدد تحقيقه يسر الله إتمامه ۔ وطریقته فیه» 
إماآن يذكر رأيه في ا محر جم» كأن يقول فيه اضعيف» أو امتروك» اوا 
ونحوه» كما هو أسلوب الحافظ ابن حجر في «التقريب) . 

وإما أن ينقل اجرح عن بعض الأئمةء کان یقول : «ضعفه الدارقطني» آو «قال 
النسائي : ليس بقوي» أو قال أبو حاتم : لا یحتج به» وهکذاء فکل من یورده فيه 


م دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ف في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه «فقه السيرة٠‏ (ص 
(. 

0( نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة (ص٥)‏ . 

(۳( وهو حديث : «إن الله - ع وجل E E‏ 
لا ينبغي لأحد من خلقه آن يفعل هذا . 


9 السلسبلة الضعيفة (۲/ ۱۷۹). 


َه 


a 2 eg | 


ضعيف إلا آفرادا قليلين يصرح بتوثيقهم» إما تمييرا وإما لدفع التهمة عنه؛ فمن 
الأول قوله : «إبراهيم بن نافع الحلاب البصري» قال أبو حاتم : كان يكذب . أما 
إبراهيم بن نافع عن عطاء المكي فثقة» ومن الآخر قوله: «أحمد بن الحسن بن 
خيرون» ثقة حافظ تكلم فيه ابن طاهر بعلاك بارد» وهو أوثق من ابن طاهر بكثير 
وقد لاحظنا آنه كثيراً ما يختلف اجتهاده فى هذا الكتاب» عنه فى «الميزان» ومن 
ی ی ا 
له› ای اع ناا ل تی دلت راه فان (حديثه صالح؟ . 
وهذا معناه آنه مقبول عنده ومع ذلك أورده في ديوانه «الضعفاء» وضعفه بقوله : 
«قال القطان : حديثه ضعيف» والظاهر أن المصنف لم يراجع «الميزان» حين كتب 
الجواب» وإلا لكان يجذ فيه ردا أقوى في قول الذهبي : «حديشه صالح» وذلك بين 
لا يخفى» والعصمة لله وحده . 

«إلوظائف»: 

# هو من كتب آبى موسى محمد بن عمر بن المدينى الحافظ » المتوفى سنة )0۸١(‏ 
كما في «كشف الظنون» لكاتب حلبي وهو غير كتابه الآخر : «اللطائف من علوم 
المعارف» ولم يورده في «الكشف» وفي ال مكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة في جلد 
لطيف بخط دقیق . 


تم الكتاب بجمد الله تعالى 


.)١١١۲ /۲( حاشية التنکیل‎ )١( 
.)۳۷٤/٤( الإرواء‎ )۲( 


فهرست الموضوعات 


فهرست الموضوعات 


الموضوع 


وظيفة السنة مع القرآن DT O‏ 
ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك ON Sa‏ 
ضلال المستخنين بالقرآن عن السنة RS‏ 
عدم كفاية اللغة لفهم القرآن ا و و کے اروا و کا و 
ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنکر منه E‏ 
وجوب الرجوع إلى السنة وتحري مخالفتها oceans‏ 
الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ية في كل شيء 0 
تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها NEO‏ 
غربة السنة عند المتأحرين a e RN‏ 
أصول الخلف التي تركت السنة بسببها eR‏ 
بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث EE E‏ 
أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد 
وجرت اناع السكة د ا e‏ 


—— 02 


س : فهرست ‌الموضوفات '( 
أقوال الأئمة في اتباع السلة وترك أقوالهم امخالفة لها BA AT‏ 
ترك الأتباع بعض آقوال أئمتهم اتباعًا للسنة NS Noo‏ 
شبهات وجوابها r a EAE Re ESR‏ 
وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد NT SE‏ 
وجوب العمل بالحديث إن ثبت E OTT‏ 1 
امشهبوزء والمتوات» والغريب AES SESS‏ 
وجوب الأحذ بحديث الآحاد فى العقيدة Ae E NES‏ 
حديث الآحاد حجة في العقائد والاحكام AN rese‏ 
بناؤهم عنقيدة: (عدم الألحذ بحديث الآحاد) على الوهم والخيال. .. . 1۱ 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الغقيدة IF SSE‏ 
فلم الاشتجاج تيت ا حاد ني اليا بدعة محا IE e ٠‏ 
إفادة كشثير من أخبار الآجاد العلم واليقين. .' Ar SER‏ 
فساد قياس الغبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم E as‏ 
سبب ادعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم بالسنة. ٠١١ ٠...‏ 
مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة Ree‏ 
أهمية علم الإسناد Teen AS‏ 
الإسناد من الدين AT E E‏ 
الصحيح EAE SSA SE e‏ 
اشتراط العدالة والضبط لصححة الإسناد TAS SR E E‏ 
العلقات A ADO‏ 
الحسن EES EARAN RE‏ 
الحسن لغيره E a E N‏ 
تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه EE‏ 


3 E Oe قاعدة‎ 


كلام ابن الصلاح في شرح التقوي بالكثرة e‏ 
الشواهد essere‏ 


وجوب بيان.ضعف الحديث r.‏ 
لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. 
حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وغيرها 
قاعدة العمل بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها 


المنقطع والعمضل ns‏ 


قواعد في اجرح والتعديل n‏ 
مناهج وطبقات آهل الجرح والتغديل r.‏ 


مناه اللحدثين س في مصتفاتهم ceres ns‏ 
إطلاقات الغلماء واصطلاحهم في التصحيح والتضعيف e.‏ 


